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الطبعة الثانية : دمشق ۱٤۰٠۰١‏ هھ ۱۹۸۰ م 


دار الفكر بدمشق ‏ شارع سعد الله الجابري ‏ ص .ب ٠۹۲‏ 
هاتف ۱۱۱۰٤۱‏ ۔ ۱۱۱۱۹۹ ۔ برقياً فكر 


ساس سم 
مہ 


المد لث أهل المد ومستحقه » حمدا يفضل كل حمد كفضل الله على 
خلقه » وصاوات الث تعالى ورحت وبركات على سيدا عمد وعلى آله 
وصحبه وحزبه . 

وبعد : - فإن عم الأصرل عل » عظيم شأنه » ميم نفعه » يحتاج 
اله الفقه والمتفقه » والحدث والمفسر » لا ستغنى عنه ذوو النظر » ولا 
يتحكر ففل أهل الأثر » وهر الدستور القريم للاستتباط والاجتهاد » 
بتكن بواسطته من نصب الأدلة السمعية على مدلولاتها » ومعرفة كيففية 
استنباط الأحكام الشرعية مزا . 

فهو هن أعم العلوم نقعأ » وأمرنها مكنا »> وهو من أهم الوسائل 
التي نت قواعد الدين ودمنها ء وردت على طبه الملحدين والمضللين 
وأنطلتها » فكان للمخلمين زبراساً وهاديا »> ولاسبتدعة على دعم رادا 
وقاضيا . 

ولولاه لاستمر ذلك النزاع القديم الذي نكا بين أهل الحجماز وأهل 
العراق » أو بين أهل الحديث وأمل الرأي . 

فلقبد كان آمل الرأي على جانب عظيم من قرة البحث والنظر م 
وان كانوا على قلة من رواية الحديث والأثر » لشبوع الوضع في العراق » 


م“ 


وانتشار الزندقة فيه » فكانوا #تاطرن فى الروابة » ويعتلون باستنباط 
العافي من التصوص لبناء الأحكام علا » فاكثروا من القياس » وميروا 
فه » وقدمره على الحديث المحح إذا خالفه من كل وجه » وكذاك 
رهوا الدث إذا كان في واقعة تعم ما البلوى . 

وأسرفرا في اطعن على أهل الحديث ومجم » وانتقصوا من قدرثم 
وقيمتهم » وعابوا علهم الإ كثار من الرواية التي هي مظنة قل التدبر 
والحنيم : 

وكان أهل الحديث على حكثرة روايتمم وحفظيم احديث ومتنه » 
ودرابتهم برجاله وسنده على <انب من الول والكسل » عاحزين عن 
الجدال والنظر » ج فال الإمام الرازي فهم « أما أصحاب الديث 
فكائرا حافظين لأخبار رسول الله بلي » إلا أنم كانوا عاجزين عن الاظر 
والجدل › وكيا أورد عام أحد من أصحاب الرآي سالا < أو SEL!‏ 
أسقطوا في أبديهم عاجزين متحيرين 16اه. المناقب ص ١مء‏ غير قادرين على 
الرد على خصوميم »2 والانتصار لطريتتهم . 

وكاتوا يعون على أهل الرأي طريقتهم » ويرمومم بأم يأخذون في 
ديهم بالظن » ويقدمون القياس اللي على خبر الراحد . ويردون الحديث 
إن شالف القياس . 

وظبر الأتعصون من كلا الفريقين » فاشتد الملاف > واحتدم 
النزاع > وأخذ كل فريق ينتصر لطريقته » وبدافع عن مذهبه » يكل 
ما أوتبه من حجة . وأمرفرا في الغار على بعفهم البعض . 

الى أن جاء إمام الأثمة » وعالم قرش بل الأمة » الإمام المطلبي » 
مد بن إددس الشافعي - رفي اله عنه وأرضاه - وكان قد رزقه 
اله معرفة بكتابه الحكرم » وإحاطة بسئة رسوله عليه أفضل الصلاة 


سس 


والتسلم » مطلعاً على مالك الرأي وطرقه » متمرساً بالبيان وفتونه » 
مع عقل اقب » ورأي صائب » وهحة بالغة » ومكانة عالة . 

فنظر إلى هذا اللاف الحتدم »> ورأى عجز أهل الحديث وضعفيم » 
وغلو أهل الرأي وتعصمم » فوضع كتابه المسحى « بالرسالة » جامعاً 
فيه بين الديث والرآي » مبينا لاناسخ والمتسوخ » والعام واللاص »> 
والمطلق والمقيد » والجمل والمين » والعام الذي أريد به الخقاص » 
والظاهر الذي أريد به غير ظاهره » وتكام فيه على ححية أخبار الآحاد 
وتقديها » ومنزلة السنة ومكاتما » وتڪلم على القاس » والإجماع 5 
والإحهاد » وشروط الفتي في دين الله » إلى غير ذلك من المماحث 
الأصرلية التي حررها ودونا . 

فكانت هذه الرسالة مثابة القانون القرم 8 الذي يعول عليه ¢ 
و ع اليه » والذي خنفف من أئر النزاع بعد أن علم كلا الفريقئن 
القراعد التي يحب عليهم أن ياتزسوها » ويسيروا على جما » وصاروا على 
بينة ما يدافعون به عن مذاهيهم وآرائيم . £ 

ومن ثم صنف الشافعي كتيا أخرى » ككتاب إبطال الاستحسان » 
الذي رد فه على من كانوا يقولون به » وقال كامته المشبورة : من استحسن 
فقد شرع » فأيطل التشريع بالنشبي والمرى 

وكتاب اختلاف الحديث » الذي وفق فه بين الأحاديث المتعارضة » 
وكان هذا هو أول كتاب بصنف في ذلك الفن . 

وكتاب جاع العلم » الذي عقده خصيصاً من أجل إثبات حجية خير 
الواحد » ووجوب العمل به » والرد على من أنكره . 

ولذلك لقب الشافعي في بغداد م بناصر السنة » لكثرة دفاعه عنها» 
وانتصاره لها . : 


نقل أبو زرعة الرازي » عن سعيد بن شمر البردعي > أنه قال : 
وردت الري » فدخلت على أبي زرعة » فقلت : با آبا زرعة »> سمعت 
ميد بن الريع يقول : ممعت أحمد بن عشيل يقرل : ما عامت أحدآ 
أعظم منة على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي » فقال أبر زرعة : 
مدق أسد )2 ولا أحدآ أدرا عن من رسول الل يي من الثانعي » 
ولا أحدآ أ كشف لسوءات القرم مثل ما كشف الشاقعي"" , 

وقال أبر حاتم الرازي : لولا الشافعي احكان أصحاب الحديثك 
5 ارين 1 

وكانت هذه « الرسالة » هى أول كناب صنف في أصول الفقه ؛ ومن 
تم توالى الأئة والعهاء على شرحبا »> والاستضاءة يتورها + والإقتداء 
ديا » وأصبع عل الأصول عمسا مستقلا » رتبت أيوابه » وحررت 
سالك ع ودققت مباحئه » وصار قرطا لحكل من أراد الاحتهاد أن 
يتحاق په ؛ ومرس عسائل وقراعدء . 

فألفت فيه المؤلفات » وحررت المصتفات > وتشعيت طرق الباحثين 
فيه إلى طربقتين : 

الطريقة الأولى وهي التي تعرف نطربقة المتكلمين وم الشافعية واطبور . 

والطريقة آلثائية وهي الي تعرف بطريقة الفقباء رم النفة . 


ل بغر اکا : 

وهذء كانت نتم يتحرير المسائل » وتقرير الفراعد » ويل إلى الاستدلال 
العقلي ما أنكن + عردة“ للسائل الأمولة عن الفروع الفقية » شأنها 
في ذلك شأن عفاء الكلام » وعلى اة فالأمول في نظرم فن مستقل 

)0 ماق الشافعي للرازي س +5١‏ 


(؟) المرجع السابق 
۷ ما 


طر بر اغراد : 

وهي أمس بالفقه م وألق بالفروع » تقرر القراعد الأصرلة على 
مقتضى ما نقل من الفروع عن أتنهم » زاعة أا عي القواعد الي لاحظبا 
أولنك الأئة عندما فرعوا تلك الفروع > حى إذا ما وجدوا قاعدة 
تتعارض مع يعض الفروع المغررة في المذهب عدوا إلى تعديلبا ما لا 
يتعارض مع الفروع الفقبية . 

قال ابن خلدون في مقدمته : م إلا أن كتابة الفقباء فما » أمس 
بالفقه + وأليق #الفروع » لكثرة الأمثلة ما » وبتاء المسائل فها على 
الكت الفقية » . 

وقال : ء فكان لفقباء الخنفة فما الد الطولى من الغرص على 
النكت الفقبة * والتقاط هذه القرانين من مائل الفقة ما أمكن عله . 

والك آم الكرتب الي ألقت على كلا الطريقتن . 

أهم الكتب التي ألفت على طريقة المكلمين : 

الرسالة الإمام الشافعي رضي ألله عله م 4.؟ ه وشروعهها 
الإمام أبي بكر الميرفي عمد بن عبد الله ( م .عم ) - وألي الوليد 
اللسابوري حسان ين تمد رام ويم ) س والتفال الشاي الكير عمد 
ابن على بن اسماعيل ( م ووم ) - واي بكر الجوزفي عمد بن عبد الله 
الشبافي ( م هوم  )‏ وألي مد الجويني واله إمام الحرمين عبد الله 
ابن يوسفا ( م 688 ) - 

۲ - التقريب والادشاد في ترتبب طرق الاجناد » القافي أي بكر 
الاقلاني ( م ».؛ ) وقد اخختصره في كتاب الإرطاد المترسط » والصغير » 


تت 


قال الإمام ابن السكي : ووهو أجل كتب الأصول »2 والذي بين أيدينا 
عله هو انسر المغير وبلغ أربعة علدات »> وى أن أصد كن في 
أي هشر علدا + وم نطلم عليه » » وكذلك الختصره إمام ألرمين 
( م ونه ) وسماء التاشص . 

م س القواطع للإمام اليل »آي المظفر » منصور بن محمد بن السمعائي 
( م جه ) ء قال اين السك : وهر أنفع مسكتاب في الاصول 


لشافعة » وأجل . 

1ا سه المع : للإعام آي امدق الثيرازي رز : ۷٦‏ ) وش رحا له 
اا . 

ه ‏ الرهان : لإمام الرمين أي الممالىي عد اللك اطويني 
0 م YA‏ 1 


وشرحه الإمام أفي عبد ال الازري الالكي ( م همه ) - واسم 
الكتاب ايضاح الغصول من برهان الأصول . 

وشرحه لألي المسن بن الأباري للالعي أيفا ( م در ) . 

وشرحه شرف ألي ڪي زكريا بن ڪي المي المفرلي حع بين 
كلامي المازري والأبياري وزاه علي . 

+ عدة العام والطريق السام : للإمام ألي اضر أحد ين سعفر 

ابن الصباغ (YF)‏ : 

- شرح الكفابة فاضي آي الطيب الطبري طافر بن غيد الله 
(م e‏ ) . 1 ْ 

وال اميد لقاقى عند اطباز ( م 158 )2 

. ) 19# المحتد لأني المين الصري شرح فيه الممد ( م‎ ٩ 


الها ىل 


. ) ٠٠١ المستصفى للإمام ححة الاسلام ألي حامد التزالي رم‎ - ٠ 
. وو شفاء الغليل في يان مالك التعليل ية الالام أها‎ 
. اللخول من تعلقات الأصول له آيضا وهو الذي تقدم له‎  ؟‎ 
وقد انمي وع هذه الكتب إلى أربعة كنب علها المعول والها‎ 
المآل » وكان كل ما بعدها مقتبساً منها وهي‎ 
. ) 4ا١‎ ( العمك للقافي اطبار‎ - ١ 
{rr} ع ل اتيد شرم العمد لأبي الین البصري‎ 
. ) ٤۷۸ م اليرهان لإمام الحرمين ( م‎ 
. ) ۽ المستصفي اغزالي ( م م.م‎ 
) 5.5 غقد فام يجمع! وتلخصبا الإعامان فشر الدين الرازي ( م‎ 
في‎ ) ۳١ في كتايه و الحصول » . والامام سيف الدين الآمدي (م‎ 
» كتايه المسمى « بالإحكام في أصول الأحكام‎ 
>» وقد عنى الحهاء بعدهما رذن الكتابين » رتراك عاي الاخثمارات‎ 
. والشروح والتعيقات‎ 
: شرح المحصول كل“ من‎ 
. ) 44 ساب الدين القرافي ( م‎ 
(AP) وشس الدين | لأصمافي‎ 
: واختصره كل من‎ 
8 » الإمام سراح الدين الأرموي ( م ا ) في کناب معاد التحصيل‎ 
, » والإمام تاج الدين الأرمري ( م ٠ه ) في كتاب مماء د الاصل‎ 
وقد لص الإمام شاب الدين القرافي ( م 584 ) متها سكتاباً‎ 
. > سا و الطقيصسات‎ 


وكذلك اختصر الحصرل القامي عبد اله بن شر البيضاري (م مهد ) 
5 كتاب اء و اماج 5-5 

وقد توالت الشروح على مهاج الببشاري فشرحه خلق ند كر منم : 

الإمام جال الدين الأسئري ( م +77 ) في كتاب اء « تهاية السول 
في شرح مهاج الأصول » . 

والإمام تقي الدين الي ( م ومن ) يكتاب مماء و الابهاج 
شرح اناج » ٠‏ وصل قه إلى مقدمة الواجب . ثم أتم شرحه ابه الإعام 
تاج الدين السكي ( م ۷۷١‏ ) . 

والإمام د بن اسن البدخشي في كتاب سماء ( عنهاج العقول 
في شرم مهاج الاصول ) 

و نظمه الشيخ شمس الدين عبد الرحم بن سين العرالي ع 5٠م‏ )هم 
وله شروح آخر لن أطيل بذكرها , 

أما كثاب الآمدي الإحكام في أمول الأحكام قد اختمرء هر في 
كتاب مماء و ملتهى السول » 

وكذلك اغتصرء الإمام أبر عر عئان بن شمرو المعروف بين 
الطاجب ( ٦۲‏ ) في كتاب سماء و ملتهى السول والأمل > في عامي 
الاصول واطدل » 

ثم اختصر والمتهى » في كتاب اء و محتمير الى » وهر الذي 
أكب عليه طلة العلم » واعثترا! يه درساً وحقظا وشرعا » فشرعه غلق 
كثير » وسأذكر على سبيل امثال : 

شرم الملاعة عضد الدن الاي رام 9 ) وعليه تعاشة اسل 
الدبن التفنازاني . وهو شرح تصر دقيق . 


= 


وشرح الإمام تاج الدين السبي زغ ١با‏ ) المسمي « برقع اطاجب 
عن ابن الاجب » وهر شرح في غابة النفاسة والتحقيق » بقع في علدئن 
حيرن . وقد عدالي اه لقث أثناء إقامني في مصر » وأرجر أن 
يسبل في سبل تحقبقه ونشرء . 

وشرح العلامة قطب الدين » مود بن مسعود بن مصلح الشيرازي» 
الشافعي المعروف بالعلامة ويقع في علدين كبيرين أبضا . 

وشرح العلامة حمس الدين ممرد بن عبد الرحمن الاصفباني ( م 745) 
ويقع في علد وأحد . 

وغيرها من الشروح الككثيرة الي لا داعي لذ كرها . 

أما اهم الكتب التي صنفت على طريقة الفقهاء فبي : 

و ماحد اشمرائع للإمام آي منصور ااتريدي (rr e)‏ 

+ كتاب في الاصول للإمام الكرخي ( م ءاه) 

م ب أصول الصساس للإمام آي بحكر أحد ين علي الخصاص 
الرازي (م ۳۷۰ ) 

۽ - ققوم الأدلة لألي زيد الابرمي (م .1# ) 

ه - تأسس النظر الدير مي اغا 1 

د - كتاب الإمام فغر الاسلام البزودي ( م +14 ) وعو كتاب 
جامع لاسائل الاصولية » وله عنابة خامة باتطيق على الفروع النقية »> 
وعله شرح يسمى كشف الأسرار لعيد العزيز البخاري ( م .م7 ) 

و أصول السرخسي للإمام أي بكر جمد ين أحيد السر مسي 
(ip)‏ 

۾ - ومن التأخرين الإمام أبو البوكات عبد اله بن أحد المعروف 
يحافظ الدين الاسقي ( م١٠۷‏ ) صنف كثابه المسمى « الاد » وعليه 
عدة شروم . 


moj 


ومتاك كتب أغرى كثيرة لهم . 

. وأم الكتب التي جعت بين الطر يتين : 

١س‏ ولاريع النظام الجامع دين أصول البزدوي والاحكام ع للإمام 
مظفر الدين الساعاني ( م 1۹4 ) 

؟ .. التنقييع لصدر اشربعة ( م ۷)۷ ) وشرحه التوضيس » وقد 
سه من كتاب البزدوي 5 والحصرل وعتصر إن الماحب : 

+ ى التحربر لحكال الدين بن امام ( م 5ه ) وهر إلى طريقة 
المتكلمين أقرب . وقد شرحه تاسذه مد بن عمد بن أمير ااج رم ولام ) 
يتكتاب مماء «التقرير والتججبير» »> وشرحه عمد أمين المعروف بأمير 
پاد سام ف کتاب معاء و تير التسرير » . 

۽ - جمع الموامع للإمام اج الدين السبي (م )۷۷٠‏ قال في 
مقدمته » أنه اختاره من مئة مصنف . وقد شرحه الإمام جلال الاين 
الى (م ۸٦4‏ ) وهو من أدق شروسه + وصكذلك شرحه الإمام بدر 
الدين الز ركشي ( م ١۹ب‏ ) بالكتاب المسمى و تشليف المسامع بشرج جم 
المرامع » وله شروح أخرى كثيرة . 

ه - مسل الوت إعلامة تحب الدين بن عبد الشكور م 1116) 
وعله شرح مسمى «١‏ بفوائم الرعرت » . : 

هذا ولقد١اتفره‏ الشاطبي ( م ۲۹۰ ) بطريقة في التأليف لم يست بها 
في ڪڪتاپه ٠‏ :الوافقنات > ع حيث اه بالأمول ا اعتبرها الشارع 
في التشريم .> 

وإن لنا - وفي القريب إن شاء الله - العودة إلى اريخ الأصول ء 
وتدري اكتام فيه في يحث مستلل . / 

هذا ولما كان كتاب الماخول مقتيسا يا قال الغزاني رمن تعالق 
إمام المرمين . فلا بد من ذكر ترحة موجزة له رحد الله .0 ' 


ا م من" 


ار : 

هر الامام عد الملك بن عبد الله ين بوسف بن مد بن عب 1 
حبوية الريني التسايوري © أب المعاليا؟؛ ‏ على حلاف في أعماء أجداد 
عد الملك , 

والجويتي : نسبة إلى وين" » وعي تاحبة من نواحي تسابود » 
ولد بها والد إمام الحرميت الشيخ أبو جمد وبا تأدب وتنقه فأنث هذه 
النسبة لإمام الرمين عن طريق الوراثة . 

مولرم وبري هالم : 


ولد إمام الحرمين بولاية خراسان في الثامن عشر من حرم سئة قمع 


(؟) ورەته ترجا في ( طبقات الشافمية ١۹ ٥/۰‏ - تبيين كذب لمشي عاد 
جعية اللسر و ١‏ شذرات الذهب ۵۸/۲ ۳ء طبقات أبن هدإية أله دہ ب المبر م جوع 
المقد الثمين ه/؟ ١ه‏ - مفتاح السمادة ٠|١‏ ؛ «#رهدوء المنتظم وم ؟ - النجوم 
الزاهرة ٠۲٠/١‏ - وفيات الاميات +٠۲‏ مسالك الابصار في مالك الامصار ج + 
مخطوط ‏ سير أعلام النبلاه ج ٠ ١‏ خطوط . البداية وألئباية ٠١۸/٠۲‏ تبذيب الألساب 
لولس . ْ 

(؟) ان السككي طبقات الشائعية ٠١٠/١‏ . 

(+) تبذيب الألساب ۲٠۹/۱‏ ؛ وراجع عراصد الاطلا 9/١‏ . 


mj mm 


عشر وأربعاثة رة » فاعانى به والده من صغرء e‏ اليه بل قل مولدء . 
فحرص على أن لا بطعيه إلا من كسب بده م مالا غالماً من الثية » 
قر عازج باطنه إلا اللال الالس . 

.تم أخف الإمام في الفقه على والده » وكان والده بعجب به وسيرء 
لا برى فيه من ابل الاجاية ؛ وأمارات الفلاح . 

وسمع الحديث في صباء من والده > ومن أبى حان جمد بن أعد 
المزكي » وإني سعيد عبد الرحمن بن المسن بن عليك » والي عبد الرحمن 
عمد بن عبد العزيز اللي وغيدثم . 

وآجاز له أبو نعم الاقظ ودا . 

وروی عته أبو زار الشحاني »> وأبو عبد ال الغراوي > وإمعاعيل 
اين أي مالم المؤذن > وغيرم . 

وقال عبد الغافر الفارمي الافظط في ساق الكلام عله : أخذ من 
العرية وما يتعلق ا أوفر حظ ونصب © فزاد فما على كل أديب > 
ورزق من التوسع في العيارة وعلرها ما لم يعبد من غيره » حتى أنسى 
ذكر سحبان » وفاق فيا الأقران . 

وحمل القرآن » فأعجز القمحاء الل »> وحاوز الوصف والد » وكل 
من ممع خبره » ورأى أثره 2 فإذا شاهده أقر بآن خبره يزيد كثيراً 
على الخبر » وير على ما عبد من الأ . 

ومن ابتداء أمرء أنه لما ثري أبره كان سنه دون العشرين أو قربا 
مته › فأقسد مكانه لتدرس فکان بكيم الرمم ف درسة > ويقوم مله 
ويقعد إلى مدرسة البيقي 2 عنتى جصل الأصول » وأصول الفقبه على 
الاستاذ آي القامم الاسكاف الإسفرايني » وكان براظب على يله » 


سيقت 


وقد ممعته بقول في أثناء كلامه : كنت علقت عليه في الأصرل أجزاء 
معدودة + وطالعت في تفي مائة علدة . 

وكان بصل الل بالهار في التحصل حى فرغ منه © ويبحكر كل 
بوم قبل الاشتغال بدرس نقسه إلى علس الامتاذ ألي عبد الله الجازي 
يقرأ عليه القرآن » ويقتبى من كل نوع من العلوم ما تكله » مع 
مراظبته على التدريس . 

تم خرح إلى المحاز وجاور بكمة أربع سكين 2 يدرس ويفي » 
ويجمع طرق المذهب » ويقبل على التحصيل » إلى أن افق رعوعه إلى 
تابور . فيتبت المارسة الممونية النظامية » وأقعد اتدرس فها » 
واستقامت أمور ااطلة » وبقي على ذلك قرياً من ثلاثين سنة » غير 
مزاحم ولا مدافع » سام له الحراب والمبر » والطابة والتدرس > 
وجلل التذ كير يوم المعة والمناظرة »> وهجرت ل الجالن » وظبرت 
تعانيفه » وحضر درسه الا کار » وكان يقعد بين يديه كل يرم نحو من 
ثلاثائة رجحل من الأئة » ومن الطلة . 


ملا ونام الاس كليم 3 


قال ابن الكي : ولا يثك فو خبرة أنه كان أعلم آمل الارض 
بالكلام » وبالأصول » والفقه » وأكثرحم تمقيقاً » بل الكل من مره 
يغترفرن » وأن الوجوه ما أخرج بعده له نظيراً 1ه , 

ويروى عنه أنه قال » ما كلمت في عل الكلام كامة حى حفظت 
من كلام القاضي أبي بكر وحده أي عشير الف ورقة : 

ويحى أنه قال يرما للغزالي : يا فقيه . فر أى في وجه الغزالي التغير » 


س قم س 


كانه استفل هذه الفطة على نفسه م فقا : اقم هذا اليك ع فتم 
مانا وجده علوءأ بالكتب فقال له : ماقيل لي يافتيه » حى أتنت على 
هذه الک كارا , 

وذكر أبن السمعافي أبر سعد في « الذيل » أنه قرأ مقط أني جعفر 
ابن آي علي ن عمد الحمذالي الافظ ع ممعت أ المعالي الموبني يقول : 
لقد فرآت سين ألفا في سين آلن » ثم خلت الاسلام باسلاميم فما » 
وعلوم, الظاهرة » ور كث الإحر الهم »> وغصت في الذي نهى آهل 
الاسلام عا » كل ذلك في طلب الى » واكلك أهرب في سالف الدهر 
من التقليد » والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة الى , 

قال الشبخ أب اسحق الشيراري : لتوا بهذا الإمام » فإنه نزعة 
هذا الزمان » يعني إمام الرمين . 

وقال له مرة : أنت إمام الأقة . 

وقال شيخ الاسلام أبو مان اسماعيل بن عبد الرحن الصابرفي » وقد 
ممع كلام إمام اط مين في بعض الحاقل : صرف الل المكاره عن هذا 
الإمام » غو الوم قرة عين الإسلام » والذاب عله جسن الكلام . 

وقال اطاقط أبو محمد اطرجافي : هو إمام عصرء © ولسيج وحده» 
ونادرة دهره ¿ عدي المثل في حفظة وييائة ولسانه . قال : واله الرحل 
من خراسان والعراق واطجاز . 

وقال القافي أبو سعيد الطبري »> وقد قبل له إنه لقب إمام الحرمين ؛ 
بل هو إمام خراسان والعراق » لفضله وتقدمه في أنواع العلوم . 


بس 7 اسم 


مهنفات امام ال حر مين : 

ولا أريد أن أتكلم على جيم مصنفاته بل أريد أربت أذكر ما 
ما كان مختما بالفقه والأصول والكلام . 

أولاً - مصلفاته الأصولية : 

. اليرهان في أصول الفقه , عنطرط‎ ١ 

؟ - الجتهدون ( من التاخص في أصول الفقه ) . خطوط . 

. ب الررقات . مطوع . وله عدة شروج‎ ٣ 

1 - كتثاب ميث الخلق في ترجيم القول المق . مطبوع . 

ه - التاخيص في الاصول . 

ثانا ممثقاته في الفقه : 

. اة امطاب في دراب الذهب‎ - ١ 

+ ل متاظرة في الإحتهاد في القبلة . 

عا د عناظرة في زواج البكر 1 

۽ - السلس في معرفة القولين والرجرين . 

ه - رسالة في الفقه . 

+ - رسالة في التقليد والإجماد , 

ثالثاً - مصنفائه في لطلاف واطدل : 

و - الدرة المضة فيا وقع من حلاف بين الشافعية والطنفية . 

+ - غنية المسترشدين في اللاف . 

+ - العانية في الال 

دابعاً ‏ مصلقاته في أصول الدين : 

. الإرشاد إلى قراطع الأدلة في أصول الإعتقاه‎ - ١ 


3000-3 مقدمة المنخول س + 


- رسالة في أصول الدين . 

الشامل في أصول الدن . 

العقيدة النظاسة . 

- لمع الأملة في قواعد عقائد أهل السثة . 

ولإمام اطر مين «منقات أخرى كثيرة لا أريد أن اطتب في ذكرها . 
وما أحب أن أنه اله أنه وقع لبعض من كتب عن مصتفات إمام 


ا 
آي حي كن 


الرمين أنه فرق مابين تعر الإرشاد لباقلاني الذي اختصرء إمام الرمين 
من الارساة الكير ۽ وبي التلشيص + وحعليا كتابين » وبعد ذلك عدها 
من كنب أصول الدين . 

وهذا قامد , 

لأن التلشص عر نفه غتصر الإرمّاه والتقريب لقافي ألي بكر 
الباقلاني ولسا كتابين متباينين . قال ابن الي في مقدمة رفع الاجب 
علد ذاذر عر أجعة التي رجع الها : والإرشاد اافلاني وعتصره اسي 
بالتلشص لإمام اطرمين . وتنا هو من أصول الققه لا من أصرل الاين . 

وفسساأله : 

قال عبد الغافر الفارمي : 

وبدت عله مخايل الوت وهو في لك الاربعاء من صلا العتمة 
الحامس والعشرين من شير رييع الآخر من سنة #ان وسبعين وأربعالة , 

وتقل إلى تسايرر » وعلى عليه أينه القاسم بعد مرد جد من سد 
الزحام » ودفن في داره . 

فبذء ترحة موجزة أوردتما لإمام اطرمين بناسبة ذكر الغزالي أنه 
جع هذا الكتاب من تعلقاته عن الإمام » ولم أرد فيا التوسع وكال 
التحقى لأنه لبن هذا ماله . 

روحم آله إمام الرمين » وهدانا لأن سير على منباجه » وتتسقق يعارمه , 

س ا س 


٠ الال‎ 


هو الإهام جمد بن جمد بن جمد بن أحمد الطوسي + .الإمام الملل » 
أبو حامد الغزالي . 

ححة الإسلام » ومحجة الدين التي يتوصل بها إلى دار السلام . 

ولد بطوس ستة خمسين وأربعائة . 

وكان والده بغزل الصوف ويسعه في ذكانه بطوس © فما حفركه 
الوفاة » وصى به وياخيه أحمد إلى صديق له متصرف »2 من أهل امير » 
وقال له : إن لي لتأسفاً عظيا على تلم القط > وشي استدراك ما 
فائني في ولدي” هذين فليا » ولا عليك أن تقد في ذلك يع ما 
أخلفه اليا . 

فلا مات أقل الصوفي على تعليمها إلى أن في ذلك النزر السير » 
الذى كان خلفة فيا أيرهماء وتعذر على الصرفي القيام بقرتيها » فقال لها : 


(4) له ترجة في الكدب الآئية : 

طبقات الشافعیا ٠۹۹۹‏ - شذرات الإعب اء ؟ العبر و/م . ۽ وفياث الأهبان 
+ هج إغاف السادة المتقين ٠/١‏ - البداية والباية ۲ رم ب ١‏ - الکامل ٠ ۳/۹ ١‏ ب 
تاریخ ابن الوردي ۲۹/۲ - تسين كذب الغتري ۹۱ + روات الجنات ۱۸١‏ - الباب 
في تجذيب الالساب ۲| ء ١‏ الختصر لگ الفدا ۲+۷۲ ۔ مرآة اجان مإاب؟ - مر1ة 
اازمات مدوم مفتاح السعادة ٠۹۱۲‏ - المنتظم ٠۹۸/4‏ - طبقات اين هداية الله 55 - 
النجوم الزاهرة ٠٠۸/۸‏ - الواني بالوفيات ۷٠/١‏ ؟ - المنقذ من الضلال للغزالي ب 


س و س 


إعلما أني قد أنفقت علكا ما كان لكا » وأنا رجل من الفقر والاحريد 
يحيث لا مال لي فأواسيكما به » رآصاح ما أرى احكا أن تلجآ إلى 
مدرسة كانكيا من طلبة العم » فبحصل لكا قوت پعينكا على وقتكي) . 

نفعلا ذلك » وكان هو السيب في سعادتها » وعاو درجتها . 

قرأ في صباه طرفا من الفاه بلده » على أحمد بن مد الراذ كني" 

تم سافر إلى جرجان إلى الإمام أبي نصير الإمماعيلي وعاق عنه 
التعليتة » ثم رجع إلى طوس . 

قال الإمام أسعد الميني : فسمعته يقرل : قطءت علينا الطريق » 
وأخذ العبارون يع ما معي ومضرا » فتبعتهم » فالتفت إلى مقدميم 
وقال : ارجع ويحك وإلا هلكت . 

فقلت له : أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد على تحليةتي فقط » 
ثم هي بشيء لتتفعرن له , ٠‏ 

فقال لي : وما هي تعليقتك ؟ 

فقلت : كتب- في تلك الخلاة » هاجرت لسماعها » و كتابتها » ومعرفة 
عادبا . فضحك وقال : كف تدعى أنك عرفت عاما »2 وقد أخذناها 
منك فتحردت من معرفما 1 5 بلا عم ! 

تم أمر بعض أصحابه قسم إلى“ اللا . 

قال الةزالي : فقلت هذا مستنطق » أنطقه اش ليرشدفي به في أمري » 
فاما وافست طوس » آقبات على الاشتغال ثلاث سنين » حى حفظت 
جميع ماعلقته » وصرت محيث لو قطع علي الطريق لم أتحرد من عي . 

ثم إن الغزالي قدم نسايور » ولازم إمام الرمين » ود واحتهد 


= 


حتى برع في المذهب » والخلاف » والجدل » والأملين » والمنطق » 
وقرأ الحكمة والفلسفة » واحم کل ذلك . 

وفيم كلام أرباب هذه العاوم » وصنف في كل فن من هذه العلوم 
كنبا » أحدن تألفها » وأحاد وضعها . 

وكات شُديد الذكاء » مديد التدظر » عحب الفطرة »> مفرط 
الإدراك » قري الافظة » بعد الغور » غواصاً على المعافي الدقيقة . 

ركان إمام الرمين يمف تلامذته فبقول : الغزالي بحر“ مغدق » 
وإلكا أسد عرق » واغرافي نار تحرق . 

نم لما مات إمام الحرمين سنة وب خرح الغزالي إلى المعستكر > 
قاصدا لاوز نظام الملك © إذ كان مجلسه جمع أهل العلم » فناظر الأمة 
في بحلسه وقبر الخصوم » وظبر عليهم » فاعترفوا يفضله » وتلقاه الصاحب 
بالتحظيم » وولاه تدرس مدرسته پبغداد . 

فقدم بغداد سلة أربع وثائين وأربعاثة » ودرس بالنظامية فاعجب 
الحخلق عه وکاله وفضله . 

وفي بغداد انصرف إلى دراسة الفلسفة دراسة عميقة » فطالع كتب 
الفارابي وابن سينا بصورة خاصة » وألف على أثر ذلك تابه مقاصد 
الفلاسفة » الذي يدل على اطلاعه وسعة عله بالفلسفة » فشرح قبه آراء 
الفلاسفة قبل أن يقدم على نقدها . ثم صنف بعد ذلك كتابه المشبور 
تهافت الفلاسفة » فأبطل مذاهيم » وزيف دعاوهم » وأبان لهسامين سوء 
معتقدم » واعرجاج نظرم . 

وصنف في هذه الفترة أبضا كنا كثيرة في شى الفنون »> فمنف 
في الاصول » والفقه »> واللاف . 
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ثم بعد أن ضربت به الأمثال , وشدت الله الرحال > عزفت عن 
الدنيا نفسه » وأعرض عن رذائلها فب » فرفض زخرقها » وأعرض عن 
زيفها » وأقبل على اله تعالى بوض نفسه وما » وتحررها من عبودية 
غير الله ويطبرها . 

فخرج من بغداد سنة غان وثانين وأربمالة إلى المج يعد أن استئاب 
أخاء في التدريس . 

ثم دل دمثقى سنة تسع وتسعين فاقام با أباما » ومن ثم توحه 
إلى بيت المقدس فجاور به مدة م ثم عاد إلى دمشق + واعتكف بالثارة 
الغربية عن الجامع » وما كانت إقامته ‏ 

فأقام بالثام مدة » وهر معتكف على العيادة » مقبل على الله » 
لا شغل له إلا العزلة واغارة » والرياغة واجامدة » استقلالاً بتزحكية 
النفس » وتهذيب الاشخلاق وتصفية القلب لذ كر الله تعالى - كأ قال 
ذلك عن نفسه في الممقذ من الضلال - وألف فما بعضا من التصانف 
جكإعاء علوم ادن , والأربعين في أصرل الدبن » وقيرما من 
الكتب النافعة . 

أعا مدة إقامته في دمشق فقد ذ كر ابن عساكر آنا كانت عشرين 
سنة » قال ابن الي ولم أر ذلك لغيره » وقال عبد الغافر الغارمي: 
عشر سئين » أما الغزالي في المنفذ من الضلال نقد قال و ثم وخلت 
الشام واتمت بها قربا عن ستتين » ثم قال بعد وصف عاله فيا ١‏ تم 
رحلت متها إلى بت القدس ء أدخل كل يرم المغرة ء وأغلق يها 
على نفسي » . 

ثم بقول : ٠‏ ودعت على ذلك مقدار عشر منين » أي متنقلًا بين 


Ym 


دمكتى » والقدس »2 والحاز » ومصر والاسحكندرية وغيرها » ولعل 
مراد عبد الفافر أنه أقام مقلا من دمشق والما عدة عشر سنين » توفيقاً 
بين الكلامين . 

تم رحع النزالي إلى بغداد » وعقد بها مجلس الرعظ » وتكلم على 
لان أعل المحققة » وحدث بكتاب الإحاء . 

ثم رمم إلى مدنة طوس ء ولازم بته » مشتغلا بالتفكير م قال 
عن تفه في المقذ وم جبتي الحمم » ودعرات الاطفال إلى الرطن » 
فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق اله » قفاوت العزلة يه ايها حرطا 
على اللرة » وتصفة القلب للذكر ۾ أه . 

إن الوزر فخر الدن بن نظام الماك حشر الله م وخطبه إلى 

التدريس بنظامية نابور وألم عله كل الإلاح بعد أن ممع ككانته »> 
وردوخ قدمه » وعلو وثبته ء فاستحاب الذزالي لذلك » وآقام عليه مده » 
تم وحع إلى وطنه ثانة على ما كان عليه » وبتى يجائب بنته + مدرسة 
لطا العم » وخائقاه لاصوفة ء وكان قد وزع أوقساله على وظائف 
الاضرين » من خم قرآن » ويالة أهل القلوب » والتعود للتدريس » 
ع لا تخلو لظة من لظاته » ولظات من معه عن فائدة » إلى أن 
حاءته اة فضى إلى رحمة ربه > تار كا مكانه فارغ] بلا خلفة مخلفه 
فه في يوم الاثتين الرايع عشر من جادى الآخرة سنة نمس وغسمالة » 
ودفن يظاهر قصبة طابران 

قال الإمام الحافظ أب طاهر السلفي : ممعت الفقباء يقولون : كان 
الجويني يعني إمام الحرمين يقرل في تلامذته إذا ناظروا : التسقيق للشوافي » 
والحدسيات لغزالي » والبيان لمكا . 
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وقال تامذه الإمام عمد بن يحبى : الغزالي هو الشافعي الثافي . 
وقال أسعد الميني : لا بصل إلى معرفة علم الغزالي وقضله > إلا 
من بلغ أو كاد بلغ الكال في عقله اه . 
وقال السي : لا يعرف قدر الشخص في العم إلا من ساواء في 
رتبت في نفسه » قال : وإغا يعرف قدره بندار ما أوته هر اه . 
وقال ابن ابي : كان رفي اله عنه ضرغاما إلا أن الأسود تتضاءل 
بين بديه وتتوارى »> وبدراً ماما إلا أن هداء يثرق هارا . 
حاء والناس إلى رد فرية القلاسفة أحوج من الظهاء لمصاييج السماءء 
وأفقر من الدباء إلى قطرات الماء »> فلم بل يناضل عن الدين النيفي 
يحلا مقاله » وحمي حرزة الدين ء ولا بلطخ يدم المعتدين حد تصاله » 
حتى أصبع الدين وثيق العرى » وانحكشفت غياهب الشهات » وما 
كانت إلا حدياً مفترى . اه . 
هذا وللغزالي مصنفات كثيرة تيد عن الخسمائة مصنف . عنها ماهو 
مدسوس عليه » وما ما هو متحول اله . وقد صلفت في مؤلفاته 
مصنفات » وساكتفي هنا يبعضها ما له تعلق ببحثنا . 
١‏ - تهذيب الأصول ذكره في مقدمة المستصفي . 
٣‏ - المستصفى من علم الأصول . مطبوع . 
م المنخرل وهر الذي بين أيدينا . 
۽ - شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل وقد حققه وعلق عله الأخ 
الد كتور أحمد الكبسي . 
هوه تحصن الأخذ . 
> - المکنون ف الأصول 8 
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بو معیار العم 1 مطبوع باحقيق الد کور ساموان دنا . 

۸ مقاصد الفلاسفة . مطبوع بتحقيق الد كتور سلجان دنا . 

. تافت الفلاسقة . مطبوع يتحقيق الدكتور سليان دنيا‎ - ٩ 

٠‏ - الوسط في الفقله . منه نسخة خطبة في مكتني مونش 
وأكفرره ودار الككتب المصرية . 

. البسيط في الفقه . منه نسخة خطة في مكتبة الاسكوريال‎ - ١١ 

. الوجيز في الفقه . مطبوع‎ - ٠۲ 

عت اللاصة في الفقه . 

ودب بداية الحداية . مطبوع . 

هر المآخذ في اللافات . 

. اللباب المنتخل من الجدل‎ - ١١ 

باد بيان القولين لاشافعي . 

۱۸ - الاقتصاد في الاعنقاد . مطبوع . 

ور - مفصل اللاف في أصول القاس . 

.م الام العوام عن علي الكلام . مطبوع . 

و9 - إحياء علوم الدين . مطبوع . 

. الأربعين . مطبوع‎ - ٣ 

عم المنقذ من الغلال . مطبوع . 

۽ - مشكاة الأنوار . مطبوع . 

هم ميزان العمل . مطبوع . 

۲۹ - الفتاوى . 

بم - المستظبري في الره على الباطنية . مطبوع . 
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۲۸ - بيان فضائح الإمامية . 

۹ - قراصم الباطنبة وهر غير المستظيري في الرد علهم . 

.م ل حققة الروح . 

رع - فصل التفرقة بين الاسلام والزنادقة . مطيوع . 

جم الدرة الفاخرة في شف علوم الآخرة طبع في جيف ۸۷۳ 
بعنابة غرتبه وقي القاهرة غير مرة ليسيك 1۹۲١‏ م . 

عم ب عقيدة آهل النة , مطبوع ٠.‏ 

4م - القسطاس التق ١‏ مطبوع 1 

مم .- مدخل السلوك إلى منازل الاوك . مطبوع بدمشق . 

دم - حقائق العلوم لأهل الفروم منه ناخة في ممكتية باريس . 

وهناك كتب أخرى كثيرة للإمام الغزالي منها ما هو المطبوع » 
وما ما هر المفقود »> وما ما هر الخطوط الذي ينتظر الطباعة » ولا 
أرى حاجة لاستقصائها » وفي اليسير الذي 'ذكرقه مابغني عن الكثير . 

. وني جمرعة الكتب اني ألفهبا الغزالي رجه الله تتبدى لا 

شخصته الفذة » وعلومه الراسخة » وهي ملل - بلا مك - المراحل 
اي تنقل فيا الغزالي في حياقه . 

وإني أستطيع أن أقول 2 وبلا حرج : إن الغزالي أمة لوحده 
في علومه , ومعارفه » وشخصللته . 


قال الذهي في العبر : وعلى ابل ما رأى الرجل مثل تفه . 
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الغز الي وأصول الفف 


لم يكن الذزالي في أصرل الفقه من يقف على ساحد » أو يكتفي 
بظاهره » بل خاض ثماره » واقتحم لته » فير أغواره » ووقف على 
حقيقله . 

وکان واحدا من أربعة 3 عايهم يقوم الأصول 3 والهم برجم معظم 
مصنفاته التي شاعت وذاعت وم : 

. القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه المد‎ - ١ 

+ - او الحين الإمري في كتابه المعتمد والذي شرح به العمد . 

ع - إمام المرمين الجويني في كتابه البرعان . 

۽ - الغزالي في كتايه المستصفى 8 


الغ الي والساصفى 


١‏ - يعتبر المستصفى من الكتب التي ألفما الغزالي في آخر حاته 
العاسة » ويعد أن عاد من دمشق إلى وطنه وعاود التدرس في ليسايور 
کا يدل عليه کلامه في مقدمته حيت قال : 

5 ثم ساقني قدر الله تعالى إلى معاودة التدرس والإفادة » فاقترح 
على طائفة من عحصلي عل الفقة تصنيفاً في أصرل الفقه » . 

و يعتبر هذا الكتاب بالنسبة لنظر الغزالي ' وسطأ بين الامجحاز 


ل 


والإطناب » صرف فه الغزالي عنابته إلى التحقق والترتب فو فوق 
« المنخول » ليله إلى الايماز » ودون كتاب « تهذيب الأصول » ليله إلى 
الاستقصاء والاطناب . يا قال في مقدمثه : 

» قاقترح علي طائفة من عصلي على الفقه تصنيفاً في أصرل الفقه‎ ١ 
أصرف العناية فيه إلى التلفق بين الترتيب والتحقيق »> وإلى الترسط بين‎ 
الالال والإملال - على وجه بقع في الفيم دون كتاب « ديب‎ 
الاصول » ليه إلى الاستقماء والاستكثار » وفوق كتاب «المنخول»‎ 
اله إلى الإيماز والاختصار  فاحبهم إلى ذلك متعتا باه » وحعت‎ 
. ٠ فيه بين الترتيب والتحقيق لفيم المعافي‎ 

م ظبر الغزالي في كتاب المستصفى إماماً متقلًا ذا شخصية 
مستقة » لم يتقيد بقرل من سبقه من إمام المرمين وغيره » مالم يتبين له 
أن هذا القرل هو التى الذي لا مندوحة مله > وإلا فبى في حل من 
التزامه والتعبير عنه - يخلاف ماهر عليه في النخول إذ التزم فيه آراء 
استاذه إمام الحرمين غالا » کا سنذكره بعد قليل . 

وقد وتبه الغزالي على مقدمة وأربعة أقطاب » فالمقدمة كالتميد » 
والأقطاب الأربعة هي المشتملة على لباب المقصود , 

ثم بين كفية دورانه على الاقطاب الاربعة فقال : 

إعلم أنك إذا فبدت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية 
على الاحكام الشرعية » لم مخف عليك أن المقصود معرفة كفية اقتباس 
الاحكام من الادلة » ثم في الأدلة وأقسامها » تم في كقة افاس 
الاحكام من الادلة » ثم في صفات المقتبيس الذي له أن يقتبس الاحكام . 

فإن الاحكام ثرات . 
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وكل ئرة فلا صفة وحقيقة في نفسها . 

وها مثمر . 

ومستثير . 

وطريق استهار . 

«الثموة : هي الأحكام » أعني الوجوب » والظر » والندب »> 
والكراعة » والمسن والقبح » والقضاء » والأداء » والمحة » 
والفساد » وغيرها . 

والمثمر : هي الادلة »> وهي ثلاثة : الحكتاب © والسنة » 
والإجماع فقط . 

وطرق الاستثار هي : وجوه دلالا الأدلة » وهي أربعة . 

إذ الأفوال » إما أن تدل على الشيء بصغتها ومنظومها . 

أو بفحواها ومفبومها » وبإقتضائما وضرورتا . 

أو يمعقونها ومعناها المستليط منها . 

والمستثيو : هر اللحبد » ولا بد من معرفة صفاته » وشروطه » 
وأحکامه . 

فإذن حمة الأصول تدور على أربعة أقطاب . 

القطب الاول : في الاحكام »> والبداءة با أولى لأا الثمرة المطاربة . 

القطب الثاني : في الأدلة » وهي > الكتاب » والسئة والاجماع ‏ 
وبا التئنة . 

القطب الثالث : في طريق الاستثار » وهو وجوه دلالة الأدلة . 

القطب الرابع : في المستثمر » وهو الجنهد الذي يحم بظنه » ويقايله 
المقلد الذي بازمه اتباعه » فحب ذكر شروط المقلد والمجهد وصفاتها | ه. 
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ما المندمة : فقد جعابا الذزالي في المنطق الذي يعتقد, مقدمة لكل 
العارم » ويحتقد أن من لم حط به فلا ثقة بعامه فقال : 

نذكر في هذه المقدمة مدارك العقرل » واتحصارها في الد والبرهان » 
ونذكر مروط الد القةي » وشرط البرهان المققي © وأقسامهها على 
منهاج أوجز مما ذكرناء في كتاب « عك النظر » و كتاب « مسار العار » 

ولدست هذم المقدمة من حل الامول » ولا من مقدماته الخاصة به » 
بل هي مقدمة العلوم كلما > ومن لا حيط ا خلاثقة بعلومه ‏ أملا » 
تمن شاء أن لا تكتب هذه القدمة فلبدأ والتكتاب عن القطب الارل »> 
فان ذلك هو أول أصرل اافقه » وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه 
المقدمة ؟ساحة أصول الفقه 1ه . 

۽ س جد المستقريء لكتاب المستصفي أن الغزالي ‏ رضي الله عنه - 
ستطرد فيه في بعض المائل وتقريرها أو دنعها أو دقع 32 تحوم 
حوها + ل فعل ذلك مللا في رد شه الانعين لقاس . 

با نجدء في بعش المسائل برجز ويسنقل من الكلام لأ فمل في 
لكلام على الا والقيد مت ين أ بذ كر إلا نصف صفعة فق ٠‏ 

ه - أعرض الغزالي فيه عن كثير من آراله الني وافق فيا إمام 
المر مين في التخرل - کا سند كر ذلك مع 3 بعد قليل - و كذيك 
أعرض عن آراء اشتارها أثناء عزلته ع وانصراف إلى العبادة والرواضة + 
كسالة التكليف بلغال » هيا يذهب في الإحياء الذي عنفه في تلك الفترة 
إلى جوازه - بذعب في المستصفى إلى عدم جوازه واستسالة التكليف به 
کا حققنا ذلك قي مكانه في المنخول . 

فبده بعض اتائق عن اللمستصفى ذكرتها ‏ وإث لم يكن اليحث 
معدا لها كي يقف القارى: على ثميء من التمبيز بين منج النزالي في 
الستمفى والنغرل فستطيع أن بقارن ينها . 
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الفز اللي واأعول 

وهو من الككتب المقطوع بصحة تسبتها إلى الإمام الغزالي » وقد 
أثار إله الامام الغزالي في مقدمة المستصفى وذكر أنه كتاب موحز ٤‏ 
يا أعال عله في كتاب شقاء الغليل , 

يا أن الاصولين من عبد الغزالي إلى الآن نقلرا عله و تسبرء بالاجماع 
اله » وكذلك ذكره الؤرخون حين تعرضيم لذكر كتب الإمام . 

وعلى هذا هلا داعي لتشكيك بروكامن الذي يقرل فيه : م إن من 
الممكن أن يكون أحد تلاميذم قد نشره وفقاً لبدروس التي كانت 
التزالي يلقم » . 

ولو فتحنا اباب اثل هذا التشكرك .. الذي لم يقم عليه مدعيه ولا 
أدل ديل س لا سم لا كاب تمع أسيته لأي إعام » ولتبرأنة من 
التراث الاسلامي با تله » إذ ما من كتاب إلا ومن الممسكن عقفلا أن 
يرد عله ما أورده بروكامن على الول . 

ومن أعجب العجب أن يذكر بروكلمن مثل هذا الكلام تجرد دعر 
دون أن يقي علا الأدلة رالبراين . 

آما قرل هو موشه ع بعد أن ذكر الكتاب الا عن ابن خلكان : 
د إئنا لانعرفه إلا عن طربق ود عدف كته أعد اطنفة هدم , ب 
فهر قول بء عن عدم اطلاع حوشهة + لاعلى عدم حصحة فة هذا 
الكثاب إلى الإمام الغزالي . ولو كاف حوشه نقسه قلبلا من اليد ونظر 
في أي كتاب من كتب الاصول أو مقدمة المستعفى أو شقاء الغليل » 
لعلم يقيتأ بوجرد عذا الحكتاب عن طريق آخر غير طريق ود أحد 
الخفية عليه . 
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وأما قول الإمام ابن حجر الحيتمي في اخيرات الان في مناقب 
النعان ص + : د إعلم أ بعض المتعصين من لم يلح توفيقاً جاءفي 
يكتاب منسوب الإمام الغزالي فيه من التعصب الفظيع والخط الع » 
على إمام المساين وأوحد الأغة المندين أني حنيفة رحمه الله » هاتصم 
عنه الآذان » كل ذلك منه بناء على آرت ذلك الغزالي عو الإمام عمد 
حجة الاسلام » وليس هو هو » لا يأني في إحباله من مدحه لألي حنيفة 
وترحته ها بليق بعلي له » وأيذ! فإن النسخة التي رأيتها مكترب عليا : 
إن هذا الكتاب تصنيف موه الغزالي » ورد هذا لبس مححة الاملام »> 
ومن ثم كتب على حائية تلك التسخة هذا خض معتزلي امه مود 
الذزالي » ولس هر محجة الاسلام اه . 

ونحن نرى من خلال كلام الامام ابن حجر أله أنكار صحة فة 
هذا الكتاب إلى الامام الغزالي من أجل شيء واحد وهو تعرضه لأني 
حنيفة رضي الله عنه في آخر الكتاب ها لا يلبق بقامه . 

وعكننا إن تحب عن هذا بان الكت لا تنكر نتا إلى أصحاما 
من أجل مثل هذه الامور ء فقد ورد في تاريخ بغداد لاخطيب اليغدادي 
هايفوق ما ذكرء الغزالي في المنخول عن أبي حنبفة ولم تحد أحداً ينكر 
نسبة الكتاب الخطبب البغدادي » وصنف إمام الرمين جزءآ خاصاً في 
ترجبح مدهب الشافعي مماء ومغيث الخلق في ترجبح القول الق » وتعرض 
فيه للإمام ألي حنيفة ومذهبه بنفس الكارات الي ذكرها الغزالي في 
المنخرل » ولم تلف صحة نة الكتاب اليه من أجل هذا » ولو ذهينا 
نذكر من تعرض الأئمة في كتبه لضاق القرطاس ولم ننف صحة نسة 
كتيهم الم . 
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فلا يكنا أن هاري ابن حجر على رأبه هذا من أجل مثل هذه 
الأمور . وان حجر نفسه ليس بقاطع فيا قال » إِذ عاد فقال : و قال 
بعض محتقي النفة عن أذ العلم عن المولى سعد الدين التفتدازافي : 
ونفرض إن ذلك صدر عن الغزالي حجة الاسلام > ذا إغا صدر عنه 
حين كان متلبساً بعلوم المدل وحظوظ طبة العم » وأما في آخر أمره 
حين خط عن تلك الظوظ » وأفيضت عليه سحال المعارف والشود » فقد 
عرف الق لأعله وأقره في عل © والدليل على ذلك كلامه في الإحياء اه . 

وهذا الذي ذكره الامام ابن ححر عن بعض محتقي اطنفية هر 
الصدواب إن ناء الله > وهو الذي سنثير اليه في الكلمة التي قدمتاها 
لافصل الذى عقده الذزالي لترجيح مذهب الشافعى على غيره من المذامب 
والذي تعرض فيه الإمام أبي حنفة التعان . 

وقد تأثر الاستاذ هدابة حسين بكلام ابن حجر الاول » ومن أجل 
ذلك قرر في فبارس الخطوطات العربية في مكتبة بوهار ص 5ه( س 
۷ تحت رقم معد كلكتا ۹٣۳‏ أرف الكتاب ليس لغزالي حجة 
الاسلام بل من تابف معتزلي يدعي مود الذزالي » مؤيداً هذا كلام 
ينقله عن و منتحل الككلام ص مم » بشبه كلام ابن ححر » وقد عامت 
الرد عليه . 

وقد أوره الدكتور عبد الرحمن بدوي هذه الطعون في كتابه مؤافات 
الغزالي ولم يذكر الرد علها » بعد أن ذكر أن الكتاب ما يقطع 
بنسبته للخزالي . 

٣‏ - يعتير كتاب المنخول من أوائل الكتب التي صنفها الإمام 
الغزالي رضي الله عنه في علم الاصرل » وأن كلا من المستصفى وشفاء 
الغلدل كان بعده , لأنه قد أحال القارىء عليه في شفاء الغليل في بعض 


ل لو مقدمة المنخول - م 


المواضم » وكذلك ذكرء في المستصقى ا أسلفئا » وذكر أن الستصفى 
أوسع منه ع وهذان دليلان علي أن المخرل من أول الكتب التي صنفبا 
الغزالي في عام أصول الفقه . 

# - صلف الغزالي هذا الككتاب في أول حياته العابية » وقبل 
أن يتولى التدربى في النظامة في بغداد قطعا إن كان قد صنفه في حاة 
أستاذه > وظنا إن صنفه بعد موته » لأله لما ترلى التدرس في بخداد 
انصرف كلا إلى التعمتق في دراسة الفلقة لارقرف على حقيقتها © ومن 
م اعتنى بتصنف « مقاصد الفلاسقة » 0 الرد عام نراقت الفلاسنة ۽ 
وغير ذلك من الكتب . 

قال الامام ابن السكى في ترحته في طقات الثائعية عند 
ذكر مصئفاته : والمتخرل وقد صنفه في حياة أستاذه » وان الى ححة 
فا قول » وإن كنا لا تعرف مصدر هذه النسة للتخرل . 

ولكن الامام الغزالي ‏ رجه اله ذكر في المخرل ما يدل على أنه 
صنفه بعد موت أستاذه إمام المرمين ء خلا خا ذكرء اين الستى عنه . 

نقد كال في ورقة ٠٣١‏ ب ما نمه : و ولغتار أله لا مج 
به » لأن المقل لا حيل ذلك في المعقولات » والشهة عتلجة » 
والقاوب هائلة الى التقليف واتباع الرجل المرموق فيه > إذا قال 
قولا» تم قال : 

و هذا عا اإختاره الامام زه أن ». 

ندل هذا على أن الإعام كان ميت إذ ذاك . 

وكذلك وکر هل e‏ السارةَ E‏ ورقة ۷ انب 3 آخر 
الكتاب خقال : 


ساس 


« والتزام ما فيه شفاء الغليل » والاقتصار على ما ذكره إمام 
الحرمين رحه اله في تعالقه من غير تبديل » . 

وهذا النص أبضا يدانا على أن الغزالي قد صنف الماشول بعد وفاة 
استاذه إمام الحرمين . 

و كذلك قال في ورفة +4١‏ 1 عند الكلام على تقدير خلو واقعة 
عن حم اث قال : قلنا: عي الله أن لا حم فيا > فهذا أبنأ حم » 
وهو نفي الكو . هذا ما قاله الامام رحه الله , 

ول أفهمه بعد . 

وقد كردته عليه موادا . 

وهر كسايقه من الادلة التي تشير إلى أنه ألفه بعد وفاته . 

فبذه القرا الثلاث تدل على أن الغزالي رحه الل قد ألف صكتابه 
بعد وقاة أستاذه » وهذا ما يستفاد من الماخرل وزم به . 

أما إذا ذعبتا مع الؤرخين فان نعدم ترددآ في جزمنا » نقد رووا 
أنه قل له حين ألفه : لقد دفنت أستاذك وهو حي . 

وإن ما جاء في المتخول أولى بان عتم په على ما يروى عنه والله 
امم بالمواب . 

ه - لم يكن الغزالي في هذا الكتاب ذا شخصية مستقلة ¿ ولتكنه 
كان تابعاً فيه لآراء استاذه إمام الحرمين ء مدونا لأفكارهء » مرا 
لتعالقه » دون أن يزيد علا أو ينقص منا » يا أشار إلى ذلك في آخر 
الكتاب حيث كال : 

« هذا قام القرلفي الكتاب » وهر مام المنخول من تعلق الأصول » 
بعد حذف النضول » وتحقيق كل مسألة باعية العقرل » مع الإقلاع عن 
التطويل » والتزام ما فيه شفاء العلل » والاقتصار على ما ذكره إمام 


س ھ۴ 


المرمين رحمه ان في تعالته » من قير تدبل وتزيد في العنى وتقلبل م 
سوى تكاف في هذيب كل ڪتناب بتقسيم فصول » وتبويب أيواب » 
روما لتسبيل المطالحة عند ميس الاحة الى المراجعة » 

إلا أن هذا ل ينع الغزالي في المققة من إبداء رأيه في كثير من 
آراء استافء » والإعراض عنبا » واختياو خلافها » في كثير من المواشع 
يستطيع أن بقف عليا القارىء » وقد أشير الها في التعليق بأسفلبا . 
وأذكر ما على سيل الثال هنا فافج . 

1 ری إمام الطرمين أنه ينلع شرعا مطلقا ازدخام علتين على 
معلول واحد > مع تجويزء لذلك عقلا , 

وقد اختار التزالي خلاقه في ورقة جهو ب فقال : واغتاد أن 
العلل قد تزدسم على حك واحد > وشرع بالرد على انالف . 

ب س قال عند الكلام على ملع المعال من الاستدلال يفساد الفرع 
على فساد الأصل بعد ذكر الأمثة : 

نمم . اختلقوا في انه من فن الشبه أو قن اليل » واختاد الإمام 
کونه ملا ثم قال : 

وقال القاضي : هو شبه قوي . 

ولمل ما ذاكره القاضي اقرب . ورقة ۹۷ب . 

ج س مخالفته لأستاذء في مسألة عدم الدليل دليل على عدم المج > 
وعدم فېمه لعبارته مع تكرارها عله مرارا . ورقة ۱٩1‏ 1 

ذه أمثة ندل على أنه لم بتكن عرد اقل فقط بل كان كثيراً ما 
بدي رأيه » ويثبت مهه الذي يعارض مذعب إمامه » وإِث في 
التكتاب لكثيراً من هذه الامثلة . 


5 - نحد أن الغزالي قد أعرض عن كثير من الآراء التي تبناما 
في امنخرل عندما صنف صكتابه المتصفى , حين أصيم ذا شخصة 
مستقلة » وإمام مدرسة لس يتاوسع فما إلا لما يدل عله الدئيل » ومن 
آمل ذلك : 

1 - ذهب في المتخول كإمام الرمن ورقة بم . ب الى جوا 
الإحتحاج بفبرم الصفة إن كانت مناسبة للح »> أما إذا كانث فيي 
مناسبة > فلم بقل بالفهرم » ودافع عن هذا اذهب + ورد على الثافين له, 

أما في الستصفي فقد أعرض عن هذا » وذهب الى أن المفبرم غير 
ححة مطلقا سواء آ كار متاسيا أم غير ماسب ء وواقع عه يسالك 
خدة + ورد على القاثلين به بتعة مالك , 

ب - ذهب النزالي في المتخول الى أن النقض قادح مطلقا » سراء 
كان ال الذي لف عله الم مع وجرد العلة مسقئى بلص أو إجماع 
أو لا » ما لم ينم منه مائع . فقال : 

ولو كان هسكثنى عن القياس 2 وكان من مناقضات اص > فالعلة 
تبطل ايشا » إذ حقها ان تطرد ولا مائع . 

وإن كان مستثنى بلص او إجاع فالذي دآ القافي الخ فذاكر 
رأي القاضي ثم قال : وعندنا أن هذا القياس باطل في جوهره . 

وقال : وإذا رأينا الشرع ينفي الحم مع وجودها » فكيف 
يغلب على ظلنا كوتها عله 7 . 

وكيف يظن برسول الله ان يأتي بالتناقض الندابر في نفسه 8 

وذهب في المستصفي الى غير هذا فقال : 

ف ظبر أنه ورة مستثنى عن القاس مع استقاء القاس - فلا برد 


سا E‏ عل 


نقضا على القاس ؛ ولا يفسد العة » يل مخصصبا يما وراء الست » 
فتكون عك في غير محل الاستتناء . 

الى غير ذلك من المسائل الكثيرة التي زجع عا أو غير رأيه فيها » 
وقد أثمرنا الها أثناء التعليق » وفيا ذكرناء الكفابة كتمثيل . 

۷ س فب الشؤالي في المنخول الى الإمام مالك القول بالاسترسال 
على المصالم حتى جوز قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثنثها» وكذلك نسب 
اليه القرل بالقتل في التعزير » والضرب لجرد النهمة » ومصادرة الأغنياء 
عند المصلحة ء ولا تدري ما هو الأصدر الذي تقل الغزالي منه هنا 
الكلام عن الإمام مالك » وقد أمرت أثناء التحقبى إلى أن هذا المنسوب 
لالك فيء لا يشت ء بل الثابت في كتب الالكة خلافه . 

وكذلك فب الى الإمام أي حنيفة - في ورقة بج ب - القرل 
بان مطلق الامر يقد التكرار . 


والمعروف عن ألي حنفة لاة فقد قال السرخسي في أصوله ۲٠ |١‏ 
و الصيم من مذهب علائنا أن صيفة الأمر لا توجب التصكرار ولا 
تحتمه > ثم قال « وقال الشافعي مطلقه لا برجب التكرار ولكن 
محتمك ۽ ثم قال و وقال بعضهم مطلقه يوجب التتكرار » اه ثم ذهب 
يستدل على پطلانه . 

وقال ابن المام في التحرير ٠٠١١‏ الصبغة أي المادة » بإعتيار الحيئة 
الامة لطا الطلب ء لا تفيد مرة ولا تكرار © ولا تحتمله » وهو 
اغتار عند اطفة الى . 

وكذلك ذكرت اثر كثب الأستاف © حلئاء في مرضعه . 


سه# ل 


ولسب الى الإمام مالك عدم جواق فسخ القرآن إلسة , وأراد به 
اواز العقلي » وهر أيضا غير المعروف عن الإمام مالك » فإن مذهه 
کا حققته في موضعه أن ذلك جاتر عقلا غير واقسم > عا بأنه لم ينسب 
البه مثل ذلك في المستصفى . 

0075 0 يقدم الغزالي لكتابه هذا بقدمة منطقة ا فعل في المستصفي » 
إذ قدمه عقدمة بالماطتى , وقال : من لم نطق فلا ثقة يمه 

ولكنه ذكر في المنخول حل لاباس با من المسائل النحوية واللغوية » 
- لم بد کر مثابا في المتصفى - وتكلم على حد العلل ء وإثباته على 
منتكريه » وعلى جج من علوم الكلام . 

وقد علل سبب ذكره المقدمة الماطقية في المستصفي © وسيب ذكر 
المقدسة النحرية في غيره من سكتب الأصرل » بالنسبة له ولغيره من 
الأثة بقرله : 

« ولا أكثر فيه المتكلمرن من الأمولين لقلبة الكلام على طبائعيم »> 
فدماهم حب اعم على خاطه يذه الصتعة ء يأ حل حب الخة والاحر 
بعض الأصولين على مزح جل من النصر بالأصرل » فذاكروا فيه من 
معالي اروف 5 ومعاني الإعراب - حلا هي عن عر الجر خاصة ع أه 
المستصفي ۷ : ش 

ه ‏ ذكر الغزالي في آخر المتخول فصلا نه وجه تقديم مذهب 
الإعام الشافعي على غيره من امذاهب ©» ومن م ساول إبطال معب 
أي حتيلة - بعد أن وممه يانه غير عتهد ؛ وأنه لا يعرف اللغة ل 
با ذكره من مسائل نقية ضعفة المدرك » جريا على مهاج أستاذه 
إمام الريين في كتابه ومغيث اللق » ولذلك ذكر معظم كقراته في 
هذا التصل . 


35055 


وقد ذكرت عناك ‏ وقل صكتابة الفصل المذكرر - أن الؤالي 
لس أول من أخذء التعصب لاصرة مذعه » وإفا هو واحد من أفراد 
مدرسة كثر عدد أفرادها » وتعددت مأغذثم , 

وة کرت أن الإمام الخزالي رمه ال تعالى - قد رجع عن معتقده 
هذا في مذعب أي حليقة ‏ في آخر ائه »> وأنه وقف في المستصفى 
وإحاء علوم الدن مرقف العدل الذي لا تأثر بعصبية + ولا ينحاز 
إلا الى صواب » بعد أن استقرت آراؤه » ونفحت عقليته > وأقلع 
عن سكثير من نزوات العلل الي أهذته قل عزاته > ونصفة نقه کا 
آشار الى ذلك في كتايه و امثقذ من الضلال ٠‏ . 

قال في الإحاء ۲4/١‏ ونحن الآن نذا كر من أحرال فقا» الاسلام 
ما قعلم به أن ما ذكرته لس طعا فهم »> بل هو طعن فمن أظبر 
الإقتداء مم منتحلا مذاممم 4 وهر عالف لهم في اعام وميرمم . 

فالفقباء الذين هم زعاء الف وقادة اطلق أعني الذين كثر أتباعهم 
في المذاهب - خسة : الشافعي © ومالك , وأ د بن حتيل © وأبو 
حليفة » وسفيان الثوري رحمبم الله تعالى » وكل واحد مم كان عابداً ‏ 
زاهدآ + عاما يعلوم الآخرء » وذقها في عصالم الاق في الدليا» ومريدآ 
بفقبه وحه اله تعالى , 

فذه مس غصال » اقبعبم فقباء العمر من سملتها ‏ على خصة 
واحدة » وهي التشمير والمبالغة في تفاريع الفقه . 

ثم قال : وأما أبو حنفة رحمه الل تعالى , فاقد كان أيضا عايدا » 
زاهدا » عارفا بان تعالى » شائفاً منه , مريدآ وجه الله تعالى عليه ام 
وذكر تير من الأمئة على هذه المفات التي وصف بها أا حنيفة 


ره الله . 


fe 


ولقد أثار الشع زاهد اللكرثري رحه الله في كتايه « إحقاق الى » 
إلى أن الغزالي رجع عن رأية ‏ الذي ذكره في الول في ألي حدفة . 

- سا لقد أوجز التزالي العبارة في المنشول - في أحكثر يواه‎ ٠ 
حتى كادت تصل إلى درحة الإشارة » أو تكون مغلقة » فهبي بالتون‎ 
أنه مها بالموسوعات © ومع ذلك فقد كان يستطره في بعض الأوقات‎ 
. بأسلوب سيل ليس فه أبة صعرية أو تعقيد‎ 

١‏ - قال في أثناء الكلام على المفاهم » وعند الكلام على مقيوم 
العدد مستش دا لڪلام من قال به » بقول رسول الله پل في شان 
الذين نزل م قوك ( استغفر لهم أو لا تستغفر فم إن تستغفر لهم سبعينمرة فلن 
يغفر أنه لهم ) الآبة ٠۾‏ من سورة التوبة ‏ و سأزيد على السبعين » . قال 
معقا على هذا الديت : و على أن ما تقل في آنة الاستئفار كدب 
قطعا ء إذ الغرض منه التناهي في تحقيق الاس من المثفرة » فكيت 
بظن برسول اث ملق ذهرله عله ؟ ¢ 

وقد ذكر مثل هذا في المستصفي إلا أنه قال : « والأظبر أنه غير 
صحيم لأنه عليه السلام أعرف الل جعافي اكلام » ام . 

وهذا وحم من الغزالي » تع فبه غيرء دون أن يراجم كتب الديث » 
اعجاداً على قرل من تقدمه . 

وهذا الديث عديث صحيح أغرجه البخاري ومسلم وغيرهما , 

وقد تعقب أبن الي الغزالي على هذا في رفع الحاجب فقال : 

وواطديثك مجح > أخرجه البخاري ومسلم 0 فلا يغرنك كول 
الذزالي : الأظبر أن هذا البر غير صحيم © فإنه تلقاء من إمام اطرمين 
والإمام تلقام من القاضي » ولو علموا أنه في المحبحين لا قالرا ذلك » 


س ل س 


على أن عبارة القافي في الثقريب : هذا البو من أخبار الحساد الي 
لإ تلم لبرتها » غلا حجة فيه » يعنى في المائل الأصولية > على عادته 
في تطلب 2 واطم » اه رقع اطاجب ۳ + ب 

وأقول : لا بد أت الغزالي بعلم وجوده في المحبحين لأنه قرأهما 
يا ذكر ذلك ابن السكى في الطبقات » ولككته ذهل عه + خصوصا 
وأنه قد رأى شيخه يذ كر فيه ما ذكره الغزالي » وكثيرا ما محدث 
هذا تكثير من النا ْ 

٣ه‏ - عثاز الغزالي في الماخول عنه و الستفي - بان غالا ينب 
الأقرال إلى قائلها » وي كر أسماءم , أما في المستصقى فلم يفعل ذا 
بالنسة التي قعلبأ 3 التخول > بل يذاكر انار غلم 4 م يذ كر 7 
الآخرن بلقل . 

عو ب يذكر الأصولون عن الإمام الذرالي أنه يقول : إن العة 
مؤئرة في المج بجمل الل لا بذانها . 

وید کرون آم مخالفرته في هذا » ويقرلون : إن العلة هي المعرف 
الحم + ولس لها أي نوع من التأثير لا يجمل اه » ولا بذاتها . 

وهل في كلام الغزالي وحكب ما يشير إلى هذا آم لا ؟ هذا ما 
سديله إن اء الله فتقول : 

أما في المنخرل ء فإن الإمام الغزالي لم يتعرض أبدآ لذكر التأثير 
بالنسة الى العلة » وإن كل ما ذكرء بالنسية لما هو آنا معرف لا غير » 
متفقا بذلك مع بور الأصرلين الذين يعرفون العلل بالمعرف . واليك 
بعض تنصوصه في هذا المرضرع من المتغرل . قال في ررئة ١۳٠ب‏ 

وتسم . لر قال قائل : تيتا بقوله : (لا تبيعر! الطعام بالطعام ) 


س 


ثبوت الحم عند شوته » والتفاءه عاد التفاله > فغلب على الظن 
کو نه عة » فانه أنتيض امارة له »2 ولا معلى لعلل الثقه سواه هاه 

وقال في ورقة هه ب عتد الكلام على النقض . 

ووتسك الانعون من التخصص بلائة أمرر : 

احدها : أن قالرا : الأدلة العقلية تطرد » فكذا الشرعية ٠‏ 

وهذا فاسل . 

فا - أي العال العقلية - توجب مدلولاتها لذواتم! وأعياما » وهذه 
اي العلل الشعرعية - امارة » لا بعد في تخصصا قصرر» ام 

وقال في ووقة ١٠٠ا‏ في الكلام مع النخصصة : 

و وعذا فاسد » فإن استيعاب الأزمنة لا بشترط في العلل الشرعية » 
وهي لا ندل لذواتها > وإنا تدل لظئنا انها منصوبة » اه 

وفي هذه اانصوص اكبر ديل على أن الخزالي لا يقول بتأثير العلة 
أبدا , خلافا ا ذكره الأصرليون عله . 

وكذلك قد ذكر الغزالي مثل هذه العبارات في المستمفي فقال 

أن نعتي بالعة في الشرعيات مناط سم » أي ما أضاف 

ادع الع ب » وناطه به ٤‏ ونصه علامة عليه ۾ اى, 

وقال في بإلاه : 

و قلنا : لا معنى لعل المج إلا علامة منصربة على الج وول 
أن يتفصب الشرع السكر علامة لتحرم ار » وقول : اتبعوا. 
هذه العلامة » واجتدوا كل مسكر » ويجوز أن يمب علامة تمليل 
أيضا » ويحوز أن يقرل : من ظنه أنه علة لاتحرم فاد حرمت عليه 
كل مسکر > اھ ۔ 


س كا س 


وقال في ۷٣/٣‏ : 

« أما أصل تعليل الج » وإثبات عين العة ووصفها م فلا يكن 
إلا بالأدلة السمعية » لأن العة الث عة علامة وأمارة » لانوجب المج 
بذانها » وها معنى كرنها عة » نصب الشارع إياها علامة » وذلك وضع 
من الشارع » ولا فرق بين وضع الحم وبين وضع العلامة ولا أمارة 
على المج » فالئد: التي حعلت آمارة الحرم يجوز أن مجعلا الشرع 
أمارة الل ع غلين أيحابها لذاتها » اع . 

وذكر مثل هذه النصوص في كتير من الموامع غيرها في وإولا - 
Ar — arr‏ . 

فكل هذا بدلنا على أنه لا بريد بالعلة أكثر عن العلامة والأمارة + 
لا التأثير والإيجاب » والذي أوقم الأمرلين في تقل ١‏ التاثير جل اث » 
عنه عر عارة + كرها في المستصفى ا“ يترل فا : 

و لأن الزنا لا بوجب الرحم لذاته وعينه > لاف العلل النقية » 
وإفا عار موا بجعل الشرع إباء موجباً » . 

وكذلك ماقاك في طناء الغلل ورقة ه مخطوط . 

« والعة موجبة : أما العقلة فبذاتها » وأما الشرعة لجل الشرع 
إياها موجبة على معنى إضافة الرجوب إأها » كإضافة وجرب القطع إلى 
السرفة » وإن كنا نعم أنه إقا بحب بإيحاب الله تعالى » ولكن ينغي 
أن تقبم الايجاب يا وره به الشرع » وقد ورد أن السرقة توجب 
القطع , والزنا يوجب الرجم > 1ه . 

وهدا بظاجره ياك أن الغزالي يقرل : إن العلل الشرعية موجبة 
بياب الل تعالى ا تقل الأصولون عله . 

ولكنه بتعارض مع ماذكرلاء عله آنفا » من أنا علامة > إلا إذ 


)41س 


قل : حيت أصبحت علامة » أصبحت مؤئرة بجعل الله إبأها مؤثرة 
لايذايا , 

ويرى أخي الدكتور عمد سعد رمضان البوطي في كتابه « ضرابط 
المملحة في الشريعة الاسلامية » أن مانقل الأصولون عن الغزالي من 
أن المة مؤثرة معل الله لس متها له > م بام هنا . 

وحبث وردت كلمة الإيجاب في كلامه يجب جلها على اة 
الارتباط , يا حملنا كلامهم في تقسم المناسب » حيث قالوا : إن أقسام 
الناسب تتفرع حسب التآئير في الج وعدمه + وما کان جوابا هم 
هتاك کان حراياً لا هنا , 

وهذا كلام لا باس به » يحل الغزالي في صف اتمبون » وهو الصحيح 
إن اء الله ء وإن كان كلام الأصوابين أبذآ له مستند من ظاهر كلام الغزالي 
وشوع ذلك عنه في القدرة الادلة » والله آم بالصواب » راجع لزيد 
التحقيق ( ضرايط المصلحة في الشريعة الاسلامة ) . 

فهذا تحليل موجز بسط عن آم مايتسم به المنخول واف المرفق . 
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می في اوقبي : 


و- تمت يشخ الكتاب من نسخة خطية بدار الكت اأصربة تحن 
رقم كوم أصول الفقه . 

وعلي الرقم من أن هذه النسيفة حديئة العبد > فقد جعلتبا هي الاصل 
الذي اعتمد عله » وذلك للأساب الآلية : 

و - إن النميخة القدية الموجودة بدار الكتب والي سآشير الا بعد 
قلل فيا خروم كثيرة وآثر هام . 

قفها شرم من أول الككتاب إلى أول الكلام على عل الكلام . 

وخمرم من قرله . في .خاب ب فإله عامل ومعمول فيه © إلى 
قوله ‏ في ٣۲‏ ب بلى لاستدراك التفي . 

وخرم عن ره أ في الكلام على جمع المؤنث الى عه - أ أول 
المسأه الثالثة . 

وفها من ۱۹ ۔ أ إلى #1 ب آثر مياه بأعلى صفحانا أتت على 
الكليات وأبطلتها » ونوجد آثر الماه في أماكن أغرى أشرت اليا 
في التعليق . 

+ - إن هذه النسخة وإن كانت حديئة إلا أنها قربلت على دة 
سخ » يا بشم ذلك من عرامشها » فبي في الدئة والمحة أولى . 

٣‏ ل إن النسخة القدبة فيا كثير من الخطأ والسقط أثناء اكلام 
والذي اشير اله أثناء التحقيق إن شاء اله . 
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فيذه هي الأساب التى جملتتي أعثمد النسيخة اطديئة م أما أوصافها 
فبي منسوشة خط مامي ومسطرتها باد سطراً في كل سطر عشر كات . 
وأوراقها 14۷¥ ورقة . 

وهي من وقف اليد أحد الي بن الد أحمد بن اليد يومف 
الحسني » وقد جاء في آآخرها : 

دوكان الفراغ من كتاية هذا الككتاب بوم الاثنين المسارك الثامئ 
عشر من شير ذي القحدة منة مجعو ألف وثلامائة وعشرن من عحرة 
سد المرسلين على بد كاته الفقير الحقير > العارف بالعدز والتقصير > 
عمد الصرصي الملقب يعلى الدين غفر الله له ولوالدنه وان نظر في غطه 
ودعا له يكل خير آمين والجد له رب العالين » أه. 

؟ ‏ قابات هذا الكتاب ‏ بعد أن نسخته ‏ على النيخة الأصليةء ثم 
قابلته على النسخة الشطية القدية ‏ لضبط الفرارق بينها - والتي بجع تاركها 
لنة ووهه » ورمزت فا وح . 

والندخة يخط عادي قدم + فيا حرم » وآثر مياه » مسطرتما 
سبعة عشر سطراً في كل -_طر تسع كيات »> ولعلبا من أقدم الخ 
الموجودة للنشول في عذا الزمان > ورتها وو أصرل > في دار الكتب 
ا مصرية . 

وحاء في آخر هذه النيئة قرله : 

وتم الكتاب محمد الله ومنه > وحسن توققة , على بد صاحيه > 
وهر مد بن خلباشي التركي » يوم السبت الثاني والعشرين من ذي القعدة 
سنة إحدى وتسعين ومسمائة » وذلك في مدينة الل بغداد » في المدرسة 
النظاءية حماها اله تعالى » فرحم الله عبداً استفاد واسترحم لنا ولوالدينا 
ولاهمئف وبع الان والميانات . 

- لهاع 


+ وحدت لمنخرل نسخة في مكتية الأزهر فخت بتاريخ ممما 
ومن ثم حاولت مقابة االكتابعلياء لعلبا تتكون قد خت من أصل 
مخالف » ودونث الفروق حتى ورقة ٠٠١‏ -أ من الأصل الذي اعتمدت 
عله » ثم تبين لي أنها منرخة مله » ولذلك لم أتابع مقابلة عام بعد 
الورقة المالة » لأفي لم أجد جدوى من ذلك . ورمزت لها ب وآ . 

أما سير التحقيق والتعلتى على الكدتاب ققد كان على الشككل الآالي : 

١‏ - ضط النص وتحقيقه قدر الإمكان » وقد أشرت في أسفل 
المفحات الى فروق النسخع . 

۴ شرحت أحاد يه على القدر الذي تسر لي من مصادر الديث . 


م ل حرجت الأبيات الشعرية التي استشبد با الغزالي ٠‏ 

۽ - علقت على كثير من المواضع الي احتاحت الى تعلق لغموض فهاء» 
أو لأن رأياجمبور على خلانباءأو لآن الغزالي رجع في كته الأخرى عنما. 

ه ‏ ترحت لكل رجل ذكره الغزالي في الكتاب يترحمة موجزة» 
سوى يعض المحاية لذيرع امعم » وانتشار برهم . 

وأنا لا أدعى العصمة والإصابة في كل ما تمث به »> فإن ذلك لا 
يتسر إلا لمن عصمه الله » ولكني لم أدغر ‏ فيا أعلم - وسعا في إخراج 
الكتاب بصررة تكاد تحكون قريبة من الدررة التي وضعها الغزالي 

وإفي لأسأل الله الكريم أن يجمل علي هذا خالصاً لرجيه 2 وأن 
بجعلا في ميزانأعمالي» بوملا نفع مال ولا بنون إلا منأقىاث بقلب سلم . 

والجد ل رب العالين . 


دمشقى - المعة + حرم ۱۳۹۰ ادق 
عرو آذار 1۹۷۰ ابو عبد اله 
ش عمد جسن إن مود ميتو 
-م4- 


اله لله رب العالين » والصلاة' والسلام على جمد ثبيه وعلى آله 
وصحبه أجمعين ء قد تقرر عند ذوي الالباب أن الفقه أشرف العلرم » 
وأعلاما قدرأ » وأعظمبا خطرا » إذ به تعرف الأحكام » ويتميز الحلال” 
عن الرام » وهر على علو قدرء» وتفالم أمره » ف 2 الفرع المتشعب 
عن علم الأصول » ولا مطمع في الإحاطة بالفرع وتقريره والاطلاع على 
حقيقته إلا بعد تبيد الأصل وإتقانه » إذ مثار التخبط في الفروع ينتج 
[عن الاخبط في ] الأصول . 

و لتعلم ان علوم اشرع ثلاثة : الكلام 0 والأصول » والفقه , 

ولكل واحد منها مادة» ما استمداده » / والها استناده » 
ومقصرد به تعلق قصد الطالب وار ماده » فلا بد من التنبيه على مادته » 
لقتبس الالض فيه منها مبلغ حاجته » فيتوسل الى بغيته » ولا غنى 
عن الثنيه على مقصوده + لثلا يكرن الطالب على عمابة من مطلبه . 

قأما عل الكلام فادته : الميز بين البراهين"' والاغاليط »> واليز 
رين" العلوم والاعتقادات » واليز بين عاري العقول وموائفها . 

, زيادة ليست في النسخ التي بأيدينا وبدونا لا يستقي الكلام‎ )١( 

(؟) من هنا بدأت لسخة ( = ) وما قبل هذا ساقط مثا . 

. في - المل والاعتقاد‎ (r) 


وأما مقصوده : فبو الإحاطة بحدوث العالم » وافتقاره الى صانع 
مؤثر » منصف با يجب من الصفات » "ماز هما [ يستحيل'© ] تخيله 
صفة للذات » قادر على بعثة" الرسل وتابيدهم بالمعجزات . 

واما الأصول فادته : الكلام » والفقه » واللغة » ووجه استمداده 
من الكلام أن الإحاطة بالأدلة المنصربة على الأحكام مبناها على تقبل 
الشرائع » وتصديق الرسل » ولا مطمع فيه إلا بعد العلم بالرسل . 

٣-ب‏ ووجه استمداده من الفقه :| أنه المدلول » وطلب الدليل مع 

الذهول عن المدلول ما تأبإء"“ مسالك العقول . 

ووجه استمداده؛ من اللغة كون الأصولي مدفرعا الى الڪلام 
في“ فحوى الطاب » وتأويل أخبار الرسول [ عليه اللام ] » 
ونصوص الکتاب . 

ومقصوده" : معرفة الأدلة القطعيّة المنصوبة على الأحكام التكليفة » 
وأخبار الآعاد . 

ومسالك» امير“ والمقايس5) المستثار 03١١1:‏ يطرق الإحتهاد لبس من 

. زيادة من ح وليست في | والأصل‎ )١( 

(؟) في < بعث . 

(*) فح يباه , 

()) في <عن. 

(0) فيح على . 

(1) ليس في = . 

(۷) من ح وفي أ والاصل ومقصود . 

(۸) في هامش الأصل قوله : كذا في الأصل المنقول منه ولعله جع عبرة عى 
الدليل الذي يحصل به الاعتبار فيساوي قوهم مسالك العلة وإلا فالمعروف مسالك العلة . 


. < ليس في‎ )٩( 
. في ح المستثار‎ )٠١( 


الأصول » فاا مظنونات بانب أخذها ماخذ القطعيات » ولكن اقفر 
الأصولي الى ذ كرما" > لتبيين الصحيح من" القاسد والمستند مر" 
الحائد » ولأن الترجيحات من مقلمضات" هلم الأصول » ولا عيل 
الها إلا بببان الرائب والدرجات . 

واما الفقه تمادته : الأصول . 

وهقصوده : معركة الأحكا ٠*2‏ الشرعة 5 وتقرير'”) الأحكام فلك 
ظرور العلامات المظئوئة معاومة بأدلة قطعية لا ظن فما . 
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| صل 


ما من عل عن هذه العلوم إلا ول مواقع إجماع ومثارات تداع » 
فطلع الإجاع في الكلام المدركات بالبداية » وااضروريات89 والمعقولات 
الي يتحد فيا صرب النظر ولا يتعدد”5 , کإجاع المقلاء على أن القدم 
لا يعدم » ومثاو اللاف فيه تعارض الأدلة والشيات , 


() فيح در کہا 

(۴) في عن . 

(٭) في > معضلات . ا 

(؛) هذا الكلام من الغزالي يناه على أت مسائل الأول قتاج الى الدليل القطمي 
لإثباتها وهو مذهب جور المتقدمين كالصير في وإين السمعاني والساقلائي وإمام الطرمين 
والشبرازي وغيرم . أما من إكتفى بالدليل الظني علي مسائل الأعول فلا شك أنه بعد 
مسالك العلة المستنبطة بطرق الاجتاة من الأصول كالرازي وأتباهه , 

. في سه احكام‎ (e) 

إل في < وتقرر . 

(۷) فيح وها . 

2 في س الضرورات ٠‏ 


واا عم الاصول : فنعا الرفاق فيه بضاهي منشا الوفاق في اكلام » 
ومنبع اطلاف فيه أمران : 

احدهها : تعارض الأدلة والشهات . 

والثافي : امتزاج القطع فيا بالظنيات . 

واما الفقه : فوضع الإحاع فيه ها ستند الى نص كتاب ال » 
أو حديث متواتر » أو اجماع واجب الاتباع » وماعداها فهو من مظارف 
الظنون » وعند الارتباك فيا مختلف المجهدون » وقضطربآراؤم نبتحزبون . 


(:) لیس فى د لفط الالء 


ټاسف 


القولفيالأككام لوہ 


لبت اكام" الأفعال صفات ذاقة وإما معتاها أرتاط لشطاب 
| الشارع بها نيأ وامرآ » وحثأ وزجرآ » فالمحرم هر المقرل فيه جاب 
لاتفعلوه » والواجب هو اقول فيه لانت كوه » وهو كالتبوة لبست صفة 
ذاتة" لاني » ولكما عبارة عن اختصاص حص بتبليغ غشطاب؟ 
الشارع , خترلنا : الخر عرمة“ »> تراز , فإنها "ا [ اد ] > 
لابتملق بإ" الطاب » [ ولها ارم تناو 4ا“ ] . 


() = الأحكم للأفعال . 

(؟) في - لاني ذانية , 

(ع) في - اختساس شخس خطاب التبلبغ . 
()) في عرم. 

, في < فاته‎ {e} 

() زيادة من < وليست في الأسل و أ . 
(۷) في به 

)۸( زيادة من س وليست في الأسل و أ . 


ل ا 


سال 

لايستدر- كه حن الأفعال وقبحا بالك العترل > بل توقف 
در كبا على الشرع النقول . 

اسن عتدنا ماحسنه الشرع بالحث عليه . 

والقبييع' ما قحه بالزجر عنه' والذم عليه . 

وقد خالف في ذلك المعتزلة » والكرامية » والروافض" > فقالرا : 
الحسن حن لذانه » والقبع'؟' كذلك . 

نم قسموا ذلك الى ما يستدرك يحض العقل » والى مالا يستدرك 
الا بانضام الشرع اله » كحسن الزحكرات » والصلوات » واتواع 


العبادات » لأن مصالها الفبة لايطلع علها [ إلا" ] تبيه . 


4 في ح اذ اسن . 

(؟) في = والقبيح . 

(+) أقول : إن كان الحسن والقبح يمف ملاءمة الطيع ومنافرته وجال الصورة 
وقبحبا فبو عقلي اتفاقاً . 

وإن كات بعنى ترتب المدح والذم عاجلا » والثواب والعفاب آڄلا فبو عل الحلاف» 
فقالت المعتزلة الأفعال حسئة و قبيحة لذاتها بد ركبا العقل لا فيا هن مصلحة ومفسدة 
يتبعيا حستها وقبحبا عند الله »> وتيعبم ججاعة من الأحناف 2 ومن أصحابنا الصيرفي » 
والقفال الكبير » وأيو نكر الفارمي » والقاضي أبو حامد » وأبو عبد الله الحليمي ثقله 
عنه إن السمعاق . 

وقال متنا لا يم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح لذاته فيا تعلق به كم الله تعالى 
من أفعال المكلفين . بل الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه ؛ وليس يرجع ذلك 
مسن أو قبح فيه . ( وفع الحاجب عن إبن الماجب ١‏ | ق +7 - ب جع الجوامع ) , 

. في م وكذلك القببح‎ )٤( 

(0) ليت في آ. 


ومايستدرك / بحض العقل على زيم يتقسم الى : 4-ا 
المعاوم بضرودة العقل عندم' م كحسن الشكر وانقاذ الغرق 


والملكى » وكقبم الايلام ابتداء » أو الكذب الذي لاغرض فيه . 


والى المعاوم بالنظر كالكذب الذى برتط به غرض . 
ولنا في هذه المسالة مسلكان , 

ادها : ابطال مذقهم . 

والثافي : اثبات مذمب أهل الق . 

ولنا في ابطال مذهبهم طربقتان . 

احداها : حدلة . 


والاخرى : معنوية . 


اما الطريقة الجدلية فبي''' أنا نقول : ادعيم أف سن بعض 


الأفعال وقبحبا مستدرك"' ببدابة العقول وارائلها 0 » ونحن تنازعم في 
ذلك » ومواضع الضرورات لابتصور فيا اللاف بين العتلاء . 


في 


لك)اع 


فان“ تيونا الى عناد عكسنا عاهم دعوام © ثم العتاد إها يتصور 


شرذمة بسيرة » وحن الم الغفير » واجمع الكبير"“ لايتصور مهنا 


. ليست في‎ )١( 

(۲) في فير . 

. فيح يدرك‎ (e) 

(؛) في ح وأو ما وفي ب ببدية المقول . 
(ه) من - . وفي الأصل وإ . 

() فيأمن. 

(۷) فى > الكثير . 


4ب 


التواطؤ على كر الحصور » وتوالي الدهرر »> من غير فرص رجرع من 
واحد / الى الإنماف . 


وقول : 8 وافقثمونا على أصل العلى » وخاافثمرةا في مستندة » 
أهر العقل أم الشرع » وذلك لايع دعري اأذرورة ¢ AA‏ 
الكحي ١‏ ") في علم التواتر في كرله نظرياً | لحل 

قلنا : ايلام الله سحا المائم معلوم!*! عند قبحة باافرورة » 
لولم يقدر تعويضش »© وحن تتازعم في تفس هذا العلل > مع اعتقاد في 
التعر يض 3 وبطلان مذهب التناسهة , 


مم ن لانم 8 الحسن الراجع الى الذات » ولغا المعني اسن 
عندنا ماسنه الشارع با مث عله » ولو قدر عدم ورود الشرع لضافي 


)0( من ح وني الأصل و أ #خالنة . 

(۲) في = للكمي. ستأق ترجه .0 

(؟) انفق المقلاء على أن خبر التواتر بشرطه مفيد لعل . ولكن اختلفوا ني 
مستنده » فذهب الخبور إلى أنه الضرورة ؛ فهو ضروري » وذهب الكمي ؛ وأبو الحسين 
البصري » الى أنه النظر » فمو نظري ( راجع انى لابن الحاجب ص 66 ) . 

(4؛) ليس في > وكذلك عند ذكر الي على أل عليه وسل لا بذڪر مبارة 
الصلاة عليه غالا . 

(0) في ح عتدسم معلوم , 

(1) اراد به إايتها عليه في الآخرة > راجع المستصفى ١/دم ‏ بام والمراد 
بالتناسخية ما ذكره إمام الحرمين لي الإرشاد ص 4ب۴ فقال وذهبت طوائف من غلاة 
الروافش وغيرم الى التناسخ فقالرا إغا تألم الببائم لأت أرواحبا كانت في أجساد وقوالب 
أحسن ءن أجساه الام وقد قارفت كبائر وإجارمت جرامٌ فنقات إلى أجساد أخرى 
لتتعذب فيا وإذا استوفت عقابها وتوفر علا ما إستحقته من عذابها ردت إلى أحسن 
منية اه من الارشاد الى قواطع الأدلة قي أصول الاعتقاد. وفيه كلام نايس على التعو يش 
أيضاً فلبراجع في موضعه هتاك . 


لد وح - 


الكفر الايان عندنا م فكيف' يستقيم ادعاؤم الموافقة في أصل العم ؟ 

واه الطريقة المعلوية فهي'" انا نقول : اقول في واقف على 
قوامة طريق احتاز به ني وأشاعه » واتبعه 9" غامم” بيغي فت ()» 
واستخبره عن حاله أيصدق آم يتكذب فإن صدق فو“ | سعى في روع" 
ئي » وان كذب فو مستقبح لذاته علد » وصفات الذات لاتتبدل » 
ونحن نعم ان الكذب احسن من الصدق هاا“ , 


الك الثاني في ائات الزهب لقول : 


القتل الواقع اعتداء » مجانس القتل المستوفيى قصاصاً في الصررة 
والصفات » بدليل ان الغافل عن المستند فيا لاييز بيا » والختلفان في 
صفةاة؛ الذات يستحيل اشتباهها وتجانسها » وكذا الوطيء في الدكاج 
والزنا » فآل مأخذها الى الأغراض جنا وفع“ » ونحن لاتتكر 
١‏ قفاوت الأفعال عند العقلاء لتفاوت الأغراض » وإها اللاف في الأفعال 
بالنسة الى الله تعالى م وهر مازه عن الاغراض »> لايتضرر بالكفر » ولا 


() فى أ فقد, 

(۲) في = فبو . 

(ع) في واتبعم . 

() في = فتلیم , 

(ه) في في . 

(5) في = يسعى . 

)92 في < الني . 

(۸) ليست في = . 

0( في < صفات . 

(۰( من م وفي الأصل وتفعا . وكذا في أ 8 


1 = 


علي 


تتفم" بالايان » غلا معني للتمبيز في حقه » و كذا فعله تعالى لايطلب 
له غرض فيه حتى إذا احالف غرضه قح ء ولا تم اباد عله وهر 
بفعل!؟) مايشاء » فلا يجب عليه لبق" أفعاله | على غرض العباد » وخر 
متصرف في ملك لا اعتراض عليه أصلا . 


دس ا س 0 

امرها ؛ 

انهم قالوا استحسان مكارم الأخلاق » من الشتكر والإحسان » وانقاذ 
الغرقى !4 والملتى » وامتقباح الكذب والإيلام اطق عله العقلا » 
مع قفاوت قراتُهم > فدل على *' أنه مدرك بالضرورة . 

قتا : نعم © ذلك مسلم قا بين الناس ء ومنشق أغراضم > 
والكفر كلايان بالنسبة إلى الله عز وجل" ه ولس | كالكفر والشككر 
بالنسة البتا ] فإ نفرح وترح بالشككر » وئفم بالكفران » وس 
العبردية التلفت الى الأظرظ > حتى لر ورد الامر المجرد من الشارع من 
غير عقاب ء لا قضى العقل بامتثاله » اذ لاغرض لنا ء ولا أرب سبحانه فيه 
فاذا أوره العقاب قضى العقل باحتنابه » وسر الربوية الننزه عن الحطرظ > 


[ ومن ل ينزه 4 ] فقد ذهل عن حقيقة الاية . 


(1) في ح لتد . 
(») في ح قيفمل عرضاً عن وجو يفل , 
() في تطبيقه . 
(ع) في = إلفلكى والغر فى 
(») ليس في ۳ . 
(5) في ح الله عمال , 
لق في م الشكر والير ان في حهتا , 
زم) لي قن تیل . 
س مإ س 


الام : 

أرب قالرا مابال املك العظم » الولي على الاقالى » محسن الى 
/ فقير ران امرف على الوت من غير نوقع فرض فه ؟ ليس ذلك إلا 
لتحسيخ المقل . 

قلنا : المستحث عله إما استمرار العادة م وهي طبيعة [ شاصة ]© 
بعسر خلائها » أو رقة الجنسة » والرب تعالى منزه عن الرقة والشفقة , 

الاش : 

انهم قالرا : إن البراهمة وثفاة الشرائع أدر كرا الحسن والقبح > 
ولا مستند هم إلا عض العقل . 

قلنا : ذلك" اعتقاد فاسد كاعتقادم »> وليس ذلك بعلم كاعالهم 
بعثة الرسل . 


الل ابعر : 

قوم أن العاقل بزثر المدق على الكذب عند استوائها في الافضاء 
إلى الغرض »© وسبه تحن العقل . 

قلا : لا » بل سبه الشرع + أو حئر" ارم من الناس © أو 
تقلد مذهبهم الفاسد » فإن فرضرا عدم عله المعالي فيستوي فده 
الصدق والكذب . 

. فى ساثر السخ طبيعة خامسة » وهي لمرب + ولام ها‎ )١( 


(ع) في = ذاك . 
(+) معنأ رن الال را أو حذان . 


جرب ثم غابتهم اعتبار الغائب'' بالشاهد » ويقبع/ من السيد شامداً أن 
يترك عبده وإماءه عوج بعضم.م في بعض »2 بزئرن ويقتحمون الفواحش» 
وهر قادر على متعم » [ وقد فعله الرب سحا ] . والشخلائق في 
قبشته وقېره . 

قان قيل ؛ تر کم لازجروا بانقسم م" مؤثرين » فدستحقون الثواب . 
قلا : وقد عار آم لا بفعلون , فلستعيم إججبار! + وك من عبر 

منوع بزّمانة أو عحز عن ارتكاب الفراحش . 

' : 

سال 

لا ستدرك وحرب ڪر GE‏ المنعم بالعة لل ¢ خلا 


. قي الأسلى ويقية النسخ اعتبار الشاهد بالغاثب والصواب ما أثينه‎ )١( 

(+) في سه بدل حذه الله وقد فسل إلرب ذلك 

(+) من = ولي الأسل لأنقسى . 

(1) هنا مسالتان الآرلى عدم و حوب شكر انعم عفلا . وإلثانية : إن الأشياء 
لا سم ها قبل ورو الشرع بالمقل , قال إن السبكي + 

« وقد جرت عادة أصحاننا على ذصكر هاتف المألثين بعد إبطال قاعدة التحسين 
والتقبيح حلى سبيل التنزيل وتسلم القاعدة , وإ لا بازم من تاليميا صيحة دعرى 
امم في هذين الفرعين مع أن الامل لم على إر تكاب العظيمة في الدب بالذماب الل هذه 
الفاعدة إنا عو التو صل الى إثبات ما أدعوء لي عذين الفر مين وييذا يظبر أن مسألة شكر 
العم فرع من فروع عسألة الحسن والقبيح ولذلك يعبر هنبا طوائف يلفظ الفرم . 

وقال الككيا الحراني : بل هي تفس مسألة المسن والقبيع إذ اراد بالشكر عتسدة 
امتتال الأو امر وإجتناب النواهي ومئدم إرتكاب المستحستات واحتناب المستنيحات. 
قال : ولكنا أفر داعا بالذكر على عادة المتقدمين . قال إن السبكي + وحيلئذ فلا يحسن 
استعبال لفط الفرح فيا رلا لفظ التتزيل . 


TT 


عار ۽ لأن الحقل لي يوجب الشيء je‏ لر( ۽ فلا بد من تخيل 
غرض » وذلك يتحيل رجوعه الى المشكور“ © فإنه تعالى منز 
عن الاغراض » والشاكر أضاً لا يلتذ به في الخال » يل يتعب نفسه , 


فان قل : يعرض ”4 له أنه إل شكر ريه يعد أرب عرقه 


وقال في مكان آخر : « واعمري كذلك يقال في ساألتشكر النعم: الشكر هو 
احتناب البح وار تكب الحسن وذلك ج قال الكا هو عبن مسألة التحسين والتقبيج . 
وقد لاح يدا أنه لا تفريع غاتين اأسألتين على قاعدة الحسن والقيح . 

والمر عند بي إفراد الأول بالذكر هو اعتقاد المنتزة وجوب شكر المنمم عقلا 
وام ساروا يموجوث في تدتيعيم ومناداعيم علينا مدا القول فأراد أصحابنا ثبيت 
سفاهيم و تخصيص هذه المألة بالذكر . وأا ممنوعة على قشية أصليم كا هي ممنوعة على 
آمل غيرم . 

(رفع الحاجب عن إين الاجب ؟إق ٣۸ب‏ غطوط) 
وهذا بتبين السر في عدم ذكر إن السبتكي هذه المسألة عت قرع أو انمآ على سبيل 
التتزيل؛ ويه يرد على الناصر اللقاي والبناني في إعتراضهم عليه في جع الجر امع , 

)١(‏ قال ات السيكي : وقد ذهب إل ذلك أيضاأ بعش أصحابنا كالصيرل وأني 
العباى إين مربح » والقغال الكبير » وان آي هريرة ١‏ وأأقاضي إني حامد وضبرم . وقد 
اعتذر القاضي في التقربب » والاستاذ أبو إسحاق في أصوله + والشيخ أبو تمد الجويني في 
شرح الرسالة » من رافق الممتزلة من أصحابتا بأهم لم يكن لهم قدم راسي في اكلام »ورا 
طالعو! كتب المتزلة فاستحستو! هذه العبارة » وهي « شكر المنعم وأحب صقلا » 
فدهو( الا غافلين عن تشعبهم عن أصول القدرية ؛ قال إن السبكى وهو كلام حق 
بالنسية إلى من عدا القفال اللكبير > أما القفال فكان إماماً في الكلام مقدما » و الذي علدنا 
أنه لا ذعب إلى هذه المقالة وما شما من قوله يحب العمل يخبر إل احد عقلا وبالقياس عفلاً 
ونجو ذلك كات على الاعتزال أء . 

( رفع الحاجب عن ابن الماجب ١ق‏ ٢۸ب‏ ) 

() لیس ی . 

(+) في ج المشكور له . 


(4) قي < عترض . 


— = 


ائبب 2١١‏ » فيثئاب ٠"‏ وإن كفر فريا يعاقب » فعقله يستحثه على ساوك 
طربق الأمن كالسافر إذا تصدى له طريقان على هذا الرجه . 
ب1 قلا : توقع العقاب | تمأ" بجانب الكفر خيال فاسد » مستنده 
تخل غرض في الشكر والمعرفة » وها متساويان عند الرب » فلا ماز . 
ثم نقراء وقد مخطر؟' للعيد أنه إن نظر وشكر”* رها يعاقب » 
فإله عبد مرفه » أمده الله تعالى يأسباب التنعم" ع قلعل!"! خلقه للترفه »> 
| فإلعابه نفه تصرف منه في ملكت من غير إذله:" ] , 


ولرى سہناں : 
امراا : 


إدعاؤمم اطباق العقلاء على استحسان الشكر واستقباح الكفرارك > 
ولك مس فيا برجع الى الناس ,م لأنم جتزون بالشكر »> ويغتمرن 
بالكفر؛' " » والرب تعالى يستوي في حقه الأمران ويعضد هذا الكلام 


( )ليس في = . 

(؟) في ح فإن كفر . 

(+) من = وفي الأصل حص . 

. فيس يخطر ل‎ )٤( 

(ه) في قرها. 

(1) من < وفي الأصل بأسياب النعم وفي نسخة | بأتواع التنعم . 
(۷) في ولع . 

(۸) ما بين القوسين ساقط من أ . 

() من ح وني الاصل فذلك . 

)060 في سه بالكفران . 


14 سم 


احدها : ان المتقرب الى السلطان بتحريك أغلته » في زاوبة ححرته» 
يسه في عله » وعبادات العباد بالنسبة الى جلال الله دونه في الرقبة . 
وااثاني : ان من تصدق عليه اللطان يكتسرة من رغيف في 
غير مشنصة » فلو أخذ بدور في البلاد | » وينادي على رؤوس الأسْباه ۷-ب 
يشكره - كان ذلك خيز'ياً وافتضاحا » ول إنعام الله تعالى على 
عاده »> بالنسبة إلى مقدوراته » دون ذلك بالنسبة الى السلطان . 


انانم 0 


قرم حصر مدارك الوجرب »> في الشرع المنقرل » دون مالك 
العقول » يؤدي الى إفحام الرسول » فإنه إذا أظبر المعجزة » ودعا 
الناس الى النظر »> قالوا : لا يحب علينا النظر [ في معجزاتك ©“ ] 2 
إلا شرع متقر » فَيّت شرعك حى ننظر في معجزقك . 


والجواب مع ومين : 

احدها : أن هذا يازميم أيذا لأن العقل بجرهريته”*' لا يدل على 
الوجرب » إذ لو دل ذلك > لما انفك كل عاقل عن العام بسكل 
معقول » وقد برى العاقل المعجزة ويذهل عنما » فلا يتدبر حني يتبين 


وجوب النظر . 


() ساقط من = . 
(؟) ساقطة من < » وليست في الممتصنى أيضاً ١إا‏ . 
(0) في- أنم . 
)4( ساقطة من = . 
رم( في = بجوهره وأ كذلك . 
(5) فص . 
جا اعد المتخول -؟ 


وقوهم : إن الانسان لا تخلر عن خاطريئ''', اجتراءٌ على الس . 
وبالحري"' ان نذا كر ذلك عند ظبور المعحزة لا قبل" . ولا مختص 
۸ا وجوپه عندك'؟' بورود الشرع | » ثم قد بستين بالرسول © فلا يقم له 
وزنا » ويستمر على غفلته » كم نرى!*! فيمن رون عالس الرعظ 2 
فنغمسون في الغفلات » والواعظ يعظهم على رؤوس التابر مع الزعقات , 
والوار" الثاني 
وهو التحقق » أن الوجوب يثبت بثبوت الشرع » فإذا ظبرت 
المعجزة » فقد استقر الشرع »> قلا بترقف ذلك على قرل قايل » 
والتكايف لا يستدعي إلا الإمكان » وقد أمكن 2 ذإن وفق له فاز 2 
وإلا هلك » وعن هذا قل : لا يقرب الى اه تعالى بأول نظر » 
فإنه لا يعامه"! » اذ لو علء لعمه بنظر آخر » وخرج الأول عن 
أن يكرن أو لا , 


)١(‏ والخاطران ها أولاً : أنه إن نظر وشكر أثيب » والثاني : أنه إن ثرك النظر 
عوقب فيلوح له على القرب وجوب سلوك طريق الأمن ( التصفى |١‏ ) ) 

(۲) في = قوهم وبالحري . ومراده أنه إن كان عدم الاو عن الخاطرين كافياً في 
التمكين من المعرفة فإذا بعت التي ودعا وأظبر الممجزة كان حضور هذه الخراطر 
أقرب . بل لا ينفلك عن هذا الخحاطر بعد إنذار الابي و تذيره ( المستصفى ١/١‏ ) . 

(م) في قيل و «لا ساقطة , 

(؛) لعل الصواب ( وجوبه عندنا ) أي لا يختس وجوبه عندنا بورود الشرع بل 
بشبوته بالممجزة . 

(5) في الأصل يرى والثيت من = . 

(1) في الأصل والثالي والمثبت من = . 

(۷) في لايل . 

)۸( في < بالنظر الآخر . 

(؟) أي أن الخواطر في ابتداء النظر الأول شكوك والشك في الله تعالى كفر . فلا 
يتقرب الى الله تعالى بأول اظر لأن لا بعهء . ( الارشاد لإمام الرمين ص ٠۷٠١‏ ) . 


= ۸ 


سالا 
لا قبل ودود الشسرع'١١)‏ :1 
ونقل عن بعضبم أن الأفعال عظورة قبل ورود الشرع"' . 
وعن بعتم آنا مباحة . 
ولا يظن بالحاظر ين تخل الأظر في مستحسنات العقول » وما لا بد 


لانفس مله » من أكل وشرب . 


)١(‏ هذه هي المسألة الثانية من المسألتين اللتين أشرة الها سابقاً . وهي في حم 
الأشياء قبل ورود الشرائع مطلقا سواء ما قضى با المقل بشيء عند القائلين بقضايا 
العقول ومام يفض . والصحيح عند أصحابنا أن اليك مرئفع إذ ذاك سواء أكانت 
الأفمال ضرورية أم اختيارية . ولا عليك إن أشمرت عبارة الامام الرازي بخلاف هذا 
على أن ها ملا محيحا . وهذا| لأن الحم عتدنا عبارة عن الخطاب فحيث لا خطاب 
لا حم . 

وقالت العتزلة هذه الأشياء إما أن بقضي العقل فيا بشيء فيتبع فيا حكه وإما أن 
لا دقتفي ففيا المذاهب الأذكورة : 

, القول بالاباحة‎ - ١ 

؟- التحرم . 

م س الوقف عن اطظر والاباحة . 

وأما ما للعقل فيه قضاء بحسن أو قبح فاتقسم عندم الى المسة من وأجب ومندوب 
وحرام ومتكروه ومباح بحسب تأدية المقول . 

وذكر القاضي أنه إنقسم عندم إلى اربعة واجب كشكر المنصم والعدل وناب 
كالتفضل و الاحسان . وحرام كالبل بالصانع و كفر النعمة ومباح ولم يذكر المكروه . 

(راجع رفع الحاجب عن اين الحاجب . وجمع الجوامع » والعضد على 
ابن الحاجب ٠٠۸/١‏ والمستصفي ول١+‏ - 4١‏ ) 
(؟) فيح الشرائع . 


4 سه 


مدب ولا بالمبحين إباحة ما استقبح"'' | بالعقل!" » كالإبلام والكذب » 
فلحلهم قالوا ذلك فيا لا بقضي العقل فيه حمسن ولا قبح . 
فقول : الحم بالمظر نحم » لايدرك بنظار العقل ولا شرور ته" 
إذ لا برتط بالاتزجار غرض » ولا یکن تقد بره في الاقدام » وأما 
الإباحة » فإن عنوا ما تاوي الاحجام والاقدام » مع نفي الأحكام . 
فو المتمقى'؟' » وإن زعوا أن الإباحة سک 6 ف ا غطابة . من 
المبلغ ولا رسول ؟ 


(1) فيح وما يستفيح . 
)( في الأصل و وأ بالفعل والصواب ما أثيته . 
(+) << ولا ضرورته . 
)¢( « د فيو الى . 

مات 


5 ° . 5 لق 
القول لي العا اي 


التكليف : مأخوذ من الكلفة على وحه التفعيل . 

ومعناه :ا٣ل‏ على ما في فعله مشقة ‏ ويندرج تحته الإياب والظر 
لا وقق''' ما يتشرف اليه الطبع أو ينو عنه . 

اما" الندب فر عند القاضي“ من التكليف » لأن تخصيص الفعل 
برعد الثواب بحت العافل على الفعل » وهذا من الكلفة . 

والاختار أنه لبس من التكايف »© لأنه ورد مع رفع المناح . 

والاباحة ليست من التكايف / إلا عند الأستاذ أبي اسحق ١‏ . 

قال : ووجه الكلفة وجوب اعتقاد كوه مباعاً شرعا , 


)١(‏ الاحكام جع حكم» وهو خطاب الله المتعلق بأفعمال المكافين بالاقتضاء أو 
التخيير و زاد ابن الحاجب أو الوضع لاعتباره خطاب الوضع من الم . ومن لم يعتبره 
قال هو راحع إلى الاقتضاء والتخيير . 

والاقتضاء الطلب فيندرج قته الوجوب والندب والكراه.ة والتحرم . والتخبير 
الاباحة . (جع الجوامع . أن الحاجب ) 

(۲) في حلا على فرق بين . 

(٭) فيح رأما الندب . 

)٤(‏ هو ابو بكر د بن الطيب بن عمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاي أو 
أبن الباقلاي شيخ السنة ولسان إلأمة صاحب التصانيف . وله في أصول النقه التقريب 
والارشاد وهو أجل كتاب صئف في الاصول 6 يقول ابن السبكي وقد إختصره في 
التقريب والارشاد الارسط والصغير توفي سنة م#.ع هم . 

(ه) هو الأستاذ أبو إسحق الاسفر أبيتي ابراهيم بن تمد وستآي ترجته , 

ال إل 


وهذا ضعف > فإن ذلك ماغرة من تصديق الرسل > وتفس الفعل 
لا كلفة ه250 , 


تفیل القول في الالاايف صر اربع مسائل - 


سس )ا )4( 


ذهب شيغخنا أبو امسن" رحه ل الى جواز“ تكايف ما لا بطاق 
مستدلاً بقوله تعالى وولا ”تملا ما لا طاقة لنا به , ولا وجه 


() واطلاصة إن الخلاف راجع إلى تفسير التكايف فن قال بأثه الزام ما فيه كاقه 
أخرج الكروه والمندوب وم الجرور . 

ومن قال أنه الدعاء إلى ما فيه كاف [دخل إاندرب والمكرره كالقاضي آي يحكر 
والاسماذ الاسفراببي . 1 

وأما قول الاستاذ الاباحة تكليف ؛ بعيده وهو أبعد عا قاله في المندوب واللكروه 
لأن الإباسة لا كاف فبها . عخلافي) » ذلك شالف هنا من وإفقه فهاء وهو قد قال إن 
مر أده وجوب إعثتاد الإباحة » وهذا فيه رد الكلام الى الواجب + وعو عن الشكقيف بلا 
ريب »م الخلاف لفظي . ( راجع الستصفى - والمضد على ان إطاجب - ورقع 
لاحب على أبن اطاجب جلا د أ) . 

(؟) هو علي بن أسميل بن الي يشر الشبيخ إبو اسن الاشعري شيخ طريقة 
أءل السنة واجماعة رإمام المتتكمين وتاصر سنة سيد المرسلين أذ ولا عن إلمبائي و تيه 
على الإعتزال وأقام عليه اربعيت سئة حى عار إماما للممثزلة م شرح الله صدره للحق 
قاعتزل الناس خمسة عشر يوما مم خرج اليم واغلع عا كان يعتقده ورمى الهم يكنب 
ألنبا على مذاعب أحل السنة وصار ماما م . واد سنة .++ ه والاقرب أن وفائه 
سلا غ ٣ج‏ هل 

(؟) نجويز في < , 

. من سورة البقرة‎ ٠۸٠ الآيا‎ ))١ 


r 


للايتهال لو لم يتصرر [ ذلك بالبال | . 

واستدل : بان أيا جربل كاف تصديق وسول ۳ اه 2 بعل آل 
أ" على لان الرسول أنه لا بصدق [ في أصل تكايقه!4 ] فحاصل 
تكايفه أن لصدقه في أنه لا تصدقه 8 


وهذا اذهب لاق يذهب شنا ألي الحسن © لازم له من وسبعة . 
اعرا : 


ان القدرة الادثة عنده لا تأثير ها في المقدور » وهو واقع باشتراع 
اله تعالى وقد كفنا | قعل [ الغيرا"؟ ] . 


وابر مر : 
أن القاعد عندء غير قادر على القيام وهر مأمور بالقيام » وقدرة 
القيام تقارن العام » ولا يشحي من" هذا [ فول بض" | أصحابنا : 


إن القحره مقدور فيرو( مأمور بتركه » فإن الأمر متوحه'ة! بالقيام 


للك ساقطة من ج . 

(؛) في < ارسول . 

. قيمع آنا‎ (r) 

4 ما بين القوسين ساقط من سه , 

(ه) الذي في الأصل و < ر أ فعل الير ؛ والمثبث من الستصفى وهو الصواب 
( راجع المستصقى روه دوه والإحام ور ؟؟) 


)1( في حم هن . 

(۷) ساقط من . 

(ه) ف ت وهو . 

() ني « فان الأمر متعلق بو جه القيام , 


we FF 


وهو غير مقدور ء, والقاعد إذا أمر بالطيران فقد أمر با لا بطق قطعا » 
وإن قدر على ترك القعره . 

واتار عندنا استحالة''' تكليف ما لا بطاق . 

نعم ترد صغة الأمر اتعجيز » حكقرله تعالى ٠‏ كونوا قركدة” 
خاسئين'"' » » والانباء عن القدرة كقرله تعالى د كن" فكون" )2 . 

ولا“ ترد اخطاب والطلب » وهذا كقرك تعالى وحتى يلج الل 
في سم اطاط( معناء : الابعاد » لا ما يقيم من صيغة" التعايق » 
فإله ستحل أن يطلب من المكاف ما لا بطق . 

والدليل على استحالنه : ان الأمر طلب يتعاق بطلوب » كالعم 
يتعلق علوم » وابمع بين القيام والقعود غير معقول » قلا يكررك 


مطلويا » وستحل 3 طلية إذ لا يعقل ف 0 


)002( في التكيف ما , 

)0 الآية ه ٠‏ من سورة البقرة ‏ 

. الآية ۸۲ هن سورة بس‎ (e) 

. في الاصل ولم بره‎ )٤( 

. الآية .٠ع هن سورة الاعراف‎ (e) 

(5) في دمن صفة . 

. في « فيستحيل‎ (v) 

(م) مراد الغزالي هنا إستحالة التكليف بالىتحيل لذاته ؛ كالممسع بين الضدين. 
والنقيضين ؛ لأنه لا بتصور وأقعا فلا يتم ور طلبه . ولا مع لتحيل لغير» . 

وبهذا كوت إلآمدي عوافتا له . 

والميذون للتكيف أجابو! : بأئه لو ل يتصور لامننع الك بامتناع تصوره و طلبه 

( السعد على العضد على أبن الحاجب ۲ه - الإحكام ١ه 3١‏ ) 

والخلاصة أن المستحيل هنا ثلاثة أنواع . 

> مستحيل لذانه » كامع بين الضدين والتقيضين ؛ كالسوات واليياض‎ - ١ 
. والحي والميت‎ 


-(- 


3 3 ٠ 3 ٠ . 3 ٠. ٠ ٠. 3 3 


؟ - مستحيل لغيره عادة لا عةلا كالمني من الزمن » والطيران من الانسان . 
م - مستحيل لغبره عفلا لا عادة » كالإعان عن عل اش أنه لن يؤمن . 
( جع الجوامع حاشية البنائي ۲٠٠| ١‏ - رقع الطاجب ١م‏ ابد 
الإماج ١ر ٠٠‏ -الإحكم ۱۲٤/١‏ ) 

والإجماع على جواز التكليف ها عل الله أنه أن بقع » ووقوعه ( العضد على ابن 
الحاجب ۲ه - رفع الحاجب إثإ۷ -- جع الجوامع ۹( 

فالملاف إذن عصور في القسمين الأولين : المستحيل لذاته » والمستحيل ليره 
عادة » وفيه مذاهب . 

١‏ - ذهب الاشعري ونيعه الرازي وابن السبكي واحمبور الى جواز التكليف 
باتمال مطلقا . 

؟ - ذهب المعتزلة وشذوذ من أصحاب الشافمي كالشيخ الي حامد » والترّالي » 
وابن دقيق العيد ‏ إلى عدم الجواز . 

+ - ذهب معتزلة بغداد » والآمدي - الى منم المستحيل لذاته » وجوزوا 
المستحيل لغيره . 

قال الآمدي في الإحكام : واليه ميل الغزالي رحه الله تعالى . 

وأظنه فيم هذا من صدر كلام الغزالي الذي ذكرنه في صدر التعليق ولذلك قلت 
وبهذا نكون الآمدي موافقاً له . 

والذي يفيم من كلام ابن السبكي في جع الجوامع أن الغزالي ينع المستحيل لغيه 
عادة أيضاء وهو الذي يفبده كلام حلي في شرحهء وبهذا قال البنالي في الحاشية » ومأخذ 
الغزالي عدم الفائدة من التكليف بذلك لعدم تصور الفعل انال . 

وأجيب + بآن فائدته اختبار المكلفين هل يأخذون في المقدمات فيثابون ام لا 
فيعاقبون . 

وهذا الذي نسيه أبن السبكي للغزالي يخالف كلام الغز الي هنا . من أنه يمير تكليفب 
انال لغيره م ذكرء الآمدي ايضا . وكلام الرجل أولى ما يحتج به عليه . 

ع - قال إمام الحرمين إن أريد بالتكايف باتممال طلب الفعل قبو محال من العام 
ياستحالة وقوعه ؛ وإ أريد به وروه الصيغة وليس المراد بها طلباً مثل « كونو! قردة 
خاسئين » فغير متنع . 


— ۲0 


أ 


واختيادنا : أن لإقدرة اظادئة تملع بالمقدور ‏ والاستطاعة . | 
وإن قارتت الفعل!" ؛ فلم يكلف فى الشرع إلا ما بتكن منه قطعاء 


إذت قذهب الغزالي مدهب إمام إلر مين إلا أي اشتلنا مذ , 

هذا ما ذكره الأصوليون عن إعام الحرمين؛ والذي في كتاب الار شاد له . خلاف 
هذاء فقد قل « فإن قبل قد شاع من مذهب شبخك تجويز تكليف ما لا يطاق» فأو ضجوا 
ما ترضون منه » وأيدرء بالدليل ٠‏ بعد تصوير المسألة , 

قلنا : تكليف ما لا يطاق تكثر صوره ٠‏ فن صورء لكليف جع الضدين ٠‏ وشاع 
ما يخر عن قبيل المقدورات ٠‏ والصحيح عندة أن ذلك جاتر قلا » غير مستحيل ء 
والدليل على جواز تكبف الخ ...» اه رذكر الأدلةء ونافش الخصوم في ذلك (الارشاد 
سس ۹{ وال أعر 8 

قال إن السيكي + وهناك أيضا فرق بين مذعب |اعتزلة وبين مذهب أصحايئا في 
المآخذ ؛ وإن اتفقوا في (ل54: فالممتزلة يرون أت الأمر بريد وقرع الأمور به ء واجمع 
بين علمه تالى بأنه لا يقع ٠‏ وإرادن رقوعه تناقش ١‏ والإعام يرى من الأخسذ الذي 
ذكرناه سابقا و كدلك الغزال » إه ( رفع الحاخب وإإب اب ) ومرإده المأخذ الذي 
ژګر ته قبل قليل في مدهي الإمام . 

(1) يمن الغزالي أن للقدرة الطادئة تأثير في المقدور ‏ ا حي مشرور عنه ب وعدا 
خلاف رآي الأشعري والميور من أن القدرة الحادئة لا تأثير لما للتدور أا ء وأت 
الفقل من اق ابه سبساته وتعال . ( لقرأ تليق [»] ) . 

والتاثير مروي عن إمام الحرميت ه ولکنه سرح في الارشاد من بام ؟ ۔ ۲١۸‏ - 
۰ 1ع و قوإعد المقائت من ب .۽ لاه , 

وتفل عن الفاغي أن قدرة السبد أثرث في فطل » لوسفه بالطاءة والعصية . 

(+) بهذا خالف الغزإلي المعتذلة » قبو يقول يتسأئير القدرة عع عقارتعا للفمل 
وللغتزلة بقولوت بأنها سابقة عليه ( العقائد اللسقية ‏ الار ئاد ) 

والعزالي يعرل بأن عذه القدرة مؤثرة يمل إلله لا بذاعا ١‏ وم يقولون بأنا 
عؤثرة بذاما , 


2 FY 


وذلك بين ف مصيادر الشرع [ ومرارت'" ]» واوعده ووصبدء . له 


فى لتخصص فعل فاعل عن آخر بعقاب أو ثواب مع قساوي الكل 
في العوز عه" [ وهذا شىء مستحيل 19 ] . 32 اا يذ كر 
في العلام . 


واما أبو حل تقد كاف أن شرل لا إله إلا الله جمد رسرل 
الله » وكان قادرا عله ء ثم علر الرب سبحانه” أنه سيمتشع عداداً مع 
القدرة تاغير الرسول به ا عليه , 

فان قيل : الكفار الذي لم يؤمتر | كافرا الإبان » وقد عل آم 
لا يؤمنون » وخلاف العارم لا يتصور وقوعه ؛ فكان" لكلف ما 
لا يطاق . 


قلا : ينكس على الازم هذا في لاف العارم في حق الله 
تعالى » فانه مقدور بالائفاق وإن لم بقع . 


والتحقسق ان ما كان مقدورآ في ذاته جائز الوقوع لا تتغير حقيقته 


})6 ساقطة من = . 

(؟) يعني الفزال أنه إذا كانت القدرة الحادئة عند العيد لا تأثير ها أبد] ٠ ٠‏ 
العباد بمبعاً متساوين في المجز فى كل الافعال » فلا ممى -ميتئذ لوصف قعل بأل طاعة» 
وخر آنه عمصية » [ة لا بوصف بذلك إلا ما كان مقدور] للعبد ؛ بقدرة أثرت فيه . 

ورد ذلك بأنه لا وجه للوصف إلا أنه مأمون بهذا مني عن هذ| يكسية . 

زع )في عم يدل هذء ال قرل : وها عبك و تيل , 

(4) هذا من الغزاني بناء على تجويز نكليف المستحيل لغيره لتعاق عل الله بأنه لا 
بقع + فبو في ذإته مككن » إلا أنه استبحال لتملق هل اله بعدم وفوعه . 

0( ساقطة من سم , 

(5) في سقيرء 

(؛) من « والاسل اللتدم . 


ل لاس اله 


۵ يه 


العم ع نقد أقدر الله سبحانه التكفار على الإیان > ثم عر“ ام 
يتنعون مع القدرة » فكان جا علم » فلم بتقلب المقدور معحزوزاً عنه 


سيب عله . 


مس )ر 


لا يكف السكرات > لأن شرط اخُطاب څېه » وهو مضمن به ٤‏ 
والسكران لا بيغم » قإن قل ل أفرم > کن تكايف ما لا طاق , 
وذمي'" الثقباء الى أله عاط » سكا بقرله تعالى ولا تقريرا 


(:) م عل . عذء اللعطة ساقطة من حو ] . 

(۴) في = لكات ۔ 

(ع) فى «رسغو , 

(4) قال الاسئوي راعل أن الشافعي رج الله تعسالى قد لس في الأم على إن 
السكران عخاطب مكيف كذ! تقل عنه اثرويالي في البحر في كناب الصلاة: وحيكئد قيكون 
نلف الغافل عنده جائز] لأنه غرد من أفر اد السألة كا نس عليه الامدي وإين إطاجب 
الظر نباية السو 191/5٠‏ . 

وهذا خبط من الاسئوي بين السألتين فإن الإمام الشافسي لا يري تكليف القافل 
أبداء وما قال قي السكران قال إن السيكي في الابباح 9ر٠٠٠‏ إما أن يكرت ما قاله 
الشافعي قولاً الث منص ا بين السكر ات وغيره للتقليظ عليه ۰ آو مل سكلايه على 
السكران الذي لا يلسل عن رئية التسيذ دون الطافح للنفي علبه . ولا يفبشي أن بظن 
ظاث من ذلك أن الشافعي يجوز تكليف الغائل مطلقا فقدرء ري الله عنه يمل عن ذلك » 
وأظير الرأنين عتدا إن الشافمي فصل بين السكران وغيره له . 

وقال إين السكي في رفع الماحب عن أبن الحاجب ورقة ملأ . 

« والحق الذي ترنضيه مذهبا وثرى ارتداد اللاف اليه أت الذى لا بفى إن كات 
لا قايلية له كالبيا فامتتاع تكايفه جمع عليه ه سواه خطاب التكايف وخطاب الوضع . 
تعم قد يكلف صاحبيا في أبواب خطاب الوضع ها تفمله مع ما يقسله الفقبه . 


الملا وأئم سكاركى230 ع > رظاعر الآي" لا بصادم المعقولات . 

ثم هر خطاب مع النتشي الذي لم بزل عقك > بدليل أن نزل في 
شارب خر » أم قوما » فقرأ الفاحة » فتشبطت'" عله سورة د ككل“ 
ا أيبا ااكافرون » وكان معه من العقل ما غيم به . 

وقوله سبحانه وتعالى و حتى للعنادرا ما تقولرن!1)) معثاه : لتكولواا 
على تلبت تام , 

وربا يتسكون برجرب القضاء في الصلوات > وتقوذ الطلاق 
وحلة الاحكام ٠.‏ 

قلنا : جريان الأحكام عله تغليظ'”"» لأن الستكر متشوف النفوس > 


وأما إن كانت له قابلبة ٠‏ فإما إن يتكون معذور] في امتناع فيمه كالطفل والنامم 
ومن أكره حتى شرب ما أسكرء فلا يكف إلا بالوضع . 

وإما أت يكوت قير معذور كالعاصي بسكره فيكاف تغليظأ عليه » وقد نس 
الشافمي على هذا . 

وقول القزالي : الستكران أسوأ حالاً من النام الذي كن لبي » ومكذلك قول 
القاضي في التقريب : السكر ان الطاقيح لا يكلف كسائر من لا يقيم ما لا ثوافقوا عليه ٠‏ 
دل هو مكلف ولا حاجة إلى الجواب لأنه من خطاب الوضع فإنه بلزم عليه إن لا بأ 
ون نه ٠‏ إذ هو الذي ورط تفسه بلسببه الى زوال عقل بالستكر ٠‏ وأيضا فخطاب 
الوضع عندة راجع إلى الاقتضاء , أ . 

)١(‏ الآبة عن سورة النساء رقم ۽ 

زقيق في = الآبات . 

(©) في« وقبط . 

() في « حي تمليو! . فقط . 

. في + لمكراوا‎ {e} 

(:) قال في المستصفى ٠١‏ بل السكران [سوأ حالاً من النامم الذي حكن 
تنبية ء ومن انمنون الذي يفم التكثير من الكلام . وأما نفوة طلاقه وازوع القرم فذلك 
من قبيل ربط الأحكم بالأسباب » وذلك ما لا يتك , 
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وقد تعدى بالتسيب إله » فلاا“ بتوجه اله''! الطاب في حالة السكر 
[املا"]. 

والأحكام جارية » والصلاة تتفى يأمر جديد؟' » ولو أمر به 

الجنرن”* بعد الإفاقة »> أو" الاثض بعد الطبر يفعل'" الصوم لم 

ادنب يعد » وسيية / تعديه بالتسيب اله مع كرئه نو نا » حتى 141 لر ردي 
نفسه من طلمق!"' » فانخلعت قدمام » لا يحب التضاء > لأر النفس 
لا تتشوف اليه . 

والخلاف آيل الى عبارة ١‏ إن ماهوا للا استحالة تكارف ما لا 
بطاق) . لأنا نسل الأحكام وجرياما » وذلك لا يدل على التكايف » 
والسكران لا ينبم » ولا" يقال له افهم » وهر شرط كل خطاب , 

و كذا النامى الذاهل حكمه f‏ السكران فى التكالاف . 

. في ولا‎ )١( 

(؟) في « عليه الطاب . 

(©) زيادة من < وهي ساقطة من الأصل و أ . 

)٤(‏ في عدد. 

(ه) عراده بانجنون هو الذي زال عقله بالسكر فكان كالجنون . أو الذي جن في 
سكر تعدى به . وإلا فانجنون لا تكلف اتفاقا . 

() في أ والافاقة . 

(۷) في م بدل الصوم . 

(۸) حت لو ردى هذه غاية لقوله قبل قليل لأن السكر متشوف النفوس . 

(5) في <من جيل , 

. أي الىخلافلفظي‎ )٠١( 

)٠١(‏ فلت : هذا الكلام يقال للذينينوا تيف السكرإن على جواز تكليف ما لا 
يطاق وم قل . والمبور برون جواز تكليف ها لا یطاق ولا يرون -جواز تكليف 
السكرآن والغافل » لأن م فائدة » ولا فائدة هنا . إذن فليس الخلاف معيم راجعاً الى 
جواز تكليف ما لا یطاق . 

(؟؟) في = فلا . 


— ۳ — 


: 
سس_الز )۳( 

الكفار عاطبون بنروع اريعة عند الشافعي » خلافاً لأبي حنيفة. 

والدليل'' على جواز تكلفيم الفروع » أن العقل لا حبله » إذ التوصل 
اليه بتقديم الإمان من » م خوطب الحدث بالملاة »> شرط تقديم 
الطارة » وكا سوا لنا في المحطل'' [ أنه" ] مخاطب بتصديق الرسول 
عليه السلام [ شرط تقديم'؟! ] المعرقة بالرسل . 

وهذا دلل الواز 

فما وقوعه فبو مقطوع به عندنا . وتردد القاضي في أله مقطوع 
أو مظنون . 

ونحن نعم قطعا» أن الرسول عليه السلام کان مبعوثا الى طبقات ر ١١۔ب‏ 
اللاتق » وقد كافوا قول شريعته نفا بعد نفس تأصيلا'*' وتفصلا» 
وإن كان الوصول اليه كرتب على الإمان 8 | كالصلاة في [ حى 
الحدث والمعطل 

وسر المألة » أن الكافر لا مخاطب بنفس الصلاة مع الڪفر » 
ولکنه مأمور بها على [ وجه" ] التوصل» و كذا تقول في[ حق'4 ] المحدث . 

)١(‏ في تايل ا 

8 ماده بالطل اللحد م في الأستصفى ج١ س وه‎ (r) 

(+) ليس في = والذي فيا « في أن المعطل غاطب » . 

)4( في < بتقدم وسقط بشرط ٠‏ 

(ه) في أ تاصلا. 

(5) في < کا في حق . 

(۷) ليس ني كلمة وجه , 

(۸) ليس في <. 
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وڪي عن أب هاشم“ ان الحدث لا مخاطب بالملاة » ونسب الى 
رق الإحاع . 

خان عى به ما ذکراء فر حق . 

وأث عني به 7[ لا يعاقب على ترك الصلاة فير بإطل , 


ہا )£( 

المضطر الى الشيء المكره عليه يجوز أن بكرن اطا به » خلاقا 
لاعتزة . لأن إيثاره باق » وهر متمكن من الإقدام » وشرط التكايف 
الشمكن من الامتثال . 

وآنة بقاء خيرته > تخير. بين الإقدام والإحجام . 

وم بقولون : جبلته تحت على فعك لتخلص الروح © فهو سيب 
إقدامه لا قصد الامتثال »> فلا سادق الثواب عله 8 وقح أن بؤعر 
با لا يستدق الثراب عليه , 

1 | وعلى !4 هذا » قالوا : يقبح من أرب“ جل وعز أن بدي آبة 
تخضع لها الأعناق » ويؤمن لأجلبا جة العياد » لأن ذلك لا اختيار فه ء 
فلا يتعاق به آمر , 

ومذء الأصرل عندة بإاطة . 

وحد ما يجوز به التكايف عندنا مالا يتيل في العتل وقوعه ٤‏ مع 
تكن التكلف مله , 

, ستالق ترجمته‎ )١( 

(؟) زيادة من سه وليسث في الأصل رلا في أ . 

(ع) في سه لتحت , 

()) في ^ وعن , 

(ه) فيي س من آله . 
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وألزمهم القافي رضي اف عله إثم المكرء على القتل » وسيم في هذه 
المنالة الى شرق الإجاع , 

وهذا غير لازم » فإعم يقولون لا يبعد كونه مامورا بالالؤجار > 
ومرانحة قضية الجيلة » بل أولى باستسقاق الثراب » كالرضوء في الستيرات!!! 
وتحمل المثقات في العبادات . ( والله أعر" ) . 


(5) خي اة قو ل وفائد #السبر إن جع سبرءوعي الغداةاليار دة اء وكذ! فيإغتار . 
)9{ زادة من ليست في الال , 
30 المتخول - م 


0) 


اسف 


٠ iT 
li ۰ الك‎ 
اس اوم‎ 
. والكلام فيه حصره بابان » ويشتمل! كل باب على خمسة فصول‎ 


ايل اول 


هن 


في إثبات اصل العم على منكريه من السوفسطائية ١ء‏ وقد فوا 
العم واغقائق في الذوات . 


)۱( لیس في م ٠.‏ 

(۲) قي -القول في . 

(*) قي أ ويشمل (؛ )السوفسطائية : ثلاثة فرق العنادية الذين بتكرون حقائق 
الأشياء ويْحمون أنها اوهام؛ والعندية ينتكرون حقائق الأشياء في تفسبا وتقررها على ما 
تشاهد هليه . وزموا أا قثية للعند والاعتقاد . 

واللاادربة الذين ينتكرون الم بثبوت ثيء ولا ثبوته وز توا انهم لادراية هم محقيغة 
من الحقائق وم كفار ( عبد السلام على الجرهرة ص ٠۸١‏ والعقائد اللسقية ) , 


سايم — 


وأئبت | مثبتون الذوات حقائق » وقالوا لا تعلم بالقرى البشرية . 

وقال بعض أصحابنا : هؤلاء لا يناظرون » فإنهم آنكروا المحسوسات » 
فإن'" كلمنام ناقرب ملك أن نقول : ألتعدون تيزم في اعتقادم 
عن عغالفيم ؟ 


فإن عامره » بطل اعتقادهم . 
وإن جبلوه » لم سمع قرلهم . 


. قي = وان‎ )١( 


~۳ 


افم راشان 
ف 


م الام وعرم 


ولأصحابنا فيه ست عبارات . 


اولہا : 

قول شيخنا ابي الحسن : العلل [ مايوجب بن قام به كونه عالماا"'] 
وهذا فاسد » فإله لا يفيد بيانا » ولا يحدي وضوحا . إذ العام مشتق 
من العلم » فن جل العلم جبله » فهو ٠"‏ حوالة على ول » ڪقول 
من فقد خائا في بيت لمن يسأله عن الببت فيقول : البيت الذي ت ركت 
فيه خاتي . 


ونائييا : 


قول الي" القامم الاسكافي : العلل ما بعلم به . 


)020( الذي في = هو « ما کون الذات به عالما » . 

0 من ح وفي الاصل « رعي » . 

(+) هو عبد الجبار بن علي بن تحد بن حسكان » الاستاذ ابو القاس الاسكافي أستاذ 
[هام الحر مين » من أصحاب الأشعري ؛ ورؤوس الققباء والمتكلمين ؛ عاش هالا غاملا. 
توفي بوم الاثنين الثامن والعشرين من صقر سنة ائنتين وغخسين وأربعاثة( طبقان الشافعية 
٩۹/۰‏ - تبين كذب الفتري 5358 ) . 


ووجه تزيقه كالأول » إذ المد بره للبيان » ولا بيان . 


ونائريا : 

قول ابن فورك*" : العم صفة بتائى لهرصرف""' ا إثقان الفعل 
واحکامه 

وهر باطل بالعلم بل / © وبجمة المستحيلات » فإنه علم ولا يتاتى ۱۴۳۔ا 
به الإتقان © ثم الإتقان بالقدرة لا بالعلم . 

ولا''' معنى للإتقان » فإ عبارة عن الانتظام » ولس [ الانتظامة؛'] 
صفة لذات النتظم » ولكن إن وقع حسب المراد فمو المنتظم بالنسبة اليه . 


(ol 


وقد يقبح 


ورايعريا : 

قول بعضهم : آبسين المعلوم على ما هو به » أو درك المعلوم . 

ولفظ التدين مشعر باستفتاح عم بعد سبق استبهام ٤‏ وخرح عنه 
علم الباري سبحانه » وكذا افظ الدرك . 


بالنسبة الى غيره . 


)١(‏ أبن فورك عمد بن الحسن امام جثيل لا يحارى فقيا > وأصولا ٠‏ وكلاما ء 
ووعظا ونحو| مع مبابة » وجلالة » وورع بالغ ثوفي سنة >.٠‏ ولقل الى تيسابور » 
ودفن بالحيرة » وقبره ظاهر . ( طبقات الشافعية )|۷ ۲ ١‏ - اثباء ارواة -1١١/+‏ 
شذرات الذهب +/ ١و ١‏ - المبر موه تبن كذب الفتري ۲۳۲ ) . 

)<( في ح للمتصف با . 

(۳) في فلا معن . 

(؛) ساقطة من أ . 

(ه) هذه الكلمة في كل الأسول غير واضحة ودي بتثبح ولعلبا عرفة عا إثبته 
وهو يشبح . 


)3( في = فيخرج ٠.‏ 


¥ 


وهو اا مترودا١!‏ بين درك الاسة والعقل »> واللفظ التردد لا 


00 


رفاسا 

قوهم : الإحاطة بالمعارم . 

والرب تعمالى معلوم ولا ساط 1 داكا [ » إذ الإعاطة لثعر 
بالانطراء والاحتراء . 


وساوسسا" : 

قول اثقاضي ١‏ رضي أله عله : معرفة المعلرم على ها هو به . 

قال القافي : تحديد''' العلم لا بتأتى إلا بذ كر عيارة [ ريد في 
الرضوح عله تنى'"' ] عه . 

فغابة الإمكان ترديد | العبارة”* على السائل حت يقهم . 

قال : لر سااتي سائل عن العلل فأفرل : هر العرفة > ولو سأل 
عن المعرفة تأقرل : هو العم . 

وهذا غير سداد ۾ لأا عارتان عن معير وأحد . 


» 
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ولو سلل عن المعرفة والعمٍ ادا يقول ؟ 


)١(‏ في = مدد 

(+) في سم وخاستا . 

(©) لس في أ 

. في = وسادستا‎ )٤( 

(*) عو ابو بكر الباقلالي وقد سبقت ترجه . وهو المراه بالقاشي اذا أطلق . 
() ساقطة من 1 . ول م وعديد , 

} ) هذه الملا ساقطة من . 

(4) 


PA 


ثم المعرفة خلاف العم في الاغة ء فإنها لا تتعدى إلا الى عفعول 
واحد [ ولعم يتعدى الى مفءولين”'' ] 

واما المتزلة"؛ : فتالوا اعتقاد الشىء على ما هر به . 

تأبطل عليم بالحل يتفي الشربك » وليس ذلك ینا » فإن الشی ر 
عندهم هر الممدوم الذي يرز وحوده » ويطل بالمن) , 

وقد زادوا عليه مع طمائنة النقس اليه . 

ونحن نعم سكرن نفس المقلد الى اعتقاده » فإنه يقطع إرباً ولا 
یکہع عله , 

فان" زادوا مع كرنه مستندا الى ضرورة أو نظر', قبل هم : 
لو لق الرب سبحانه جنس اعتقاد المقلد على سبيل الاختراع'3 لم يقاب 
علا , وعو مستند الى الضرورة . 


)١(‏ ما بين القو سين اقط من ح. 

(؟) العتزلة شروت فرقة » شذو| عن أهل السئة بآراء ما تاي الصفاة » وإن 
العبد يملق فعله » ور أسبم واصل بن عطاء الغزال ٠‏ خالف الحسن البصري في القدر ولي 
المنذلة بين المازلتين: وإئضم اله حمرى بن عبيد بن ياب في بدعته » فطر دجما الحسن البصري 
عن ملس ء فاعتزلا» الى سارية من سواري مسجد اأبصرة فقيل للها ولاتباعها المعتزلة . 

( القرق بين القرق من *١‏ - الال والنحل رجه ) 

(ع) الشيء لا شمل ادوم إن كان متنا إثفاقا ؛ وصكذ| إن كان مضكنا عند 
الأشاعرة ء ويشمك عند المستزلة ( اة السول م/؟ ) . 

, أي الظن‎ )٤( 

(ء) لاع عن الشيء من باب باع إذ] عابه وجبن عله . 

(5) فيح وإت. 

)¥( في [ ونظر . 

(ه) فى أ زادة [عر] وايست في الأصل وح , 


1-1 واناد : أن الع | لا حد ل » إذ الملل صريم في ومقه »> 
مفصح عن معتاء ولا عار أين منه ؛ وعحزنا عن التحديد لا بدلا 
على حبلنا بنفس العلل » يج إذا سئلنا عن حد رانمة السك عمزنا عله , 
لكون العبارة عا صرمحة"» ولا يدل ذلك على سبلا » ولكن 
سنبين0؟ العام بالتقاسم فنقول : لا شفاء بتمبيزه عن الان » والشك » واطرل . 

وإغا مظنة الاشتباء الاعتقاه المشته 0 مع العلل , 

ووجه القرق »أن المقلد لو طلب متنا عز في مساك النظر لرجده » 
والعالم لا يتمككن منه 2 إذ لا وضرح بعد الوضوح . 

والممتقد المقلد إن أصغى الى الشدّه [ تزازل اعتقاده دون العام ] 
ولو عرض على امعتقد ما يعار ضرورة لأدرك ٠“‏ الفرق بيه وبين ما 
يعتيره تقليدا مع أن العلوم بعد حصو ها شرورية يأمسرها | لا تختلفا"'|. 

والممتقد إذا نظر فعلم ذاق من نفسه أمرا على شلاف ما وجدء قلي 

4ب والاعتقاد افتعال من العقد | وعو مشعر بتكاف“ ربط العقد به , 

والعم : انشراح صدر من غير ربط تكايف . 
والقول الوحيز : أن المعتقد سايق إلى أحد*! معتقدي الشاك وواقن ا" 
() من م وفي الاصل لا يد . 
(؟) من = ولي الاصل و | محا . 
(©) قيس نین 
()) في مم الستد . 
(ه) من سه والدي فى الأصل و أ « تزازلت أقدامه بحسب اعتقادء دوت المل » . 
زجع في = أمرك . 
(9) ليست في د 
(4) في - زبادة ‏ في » أي بتكليف في ربط . 
(4) في سه إحدى . 
(60) فيس فواقد , 
ساموت 


عله » إذ الشاك شرل : أزيد''' في الدار أم لا ؟ فيقف المتقد على أنه 
في الدار » ولا يقدر شلانه 2 ولو قدرء تسكن من ذلك . 

ولذلك تقول" [ في" ] اعتقاد الحتقد أن زبدا في الدار ومو في 
الدار » كاعتقاد من يعتقد أنه في الدار ولس فيا . 

والعل لا يحانسه اليل > ققد بان الفرف ٠‏ 


4 


00 


نفام الاو 


| العلم ينقسم الى قديم والى حادث . 


فالقدم : عل ال_اري سبحانه الذي لا أول له © وهو عط بملة 
المعلرمات » فلا شعدد بتعددها > ولا يرصف بحكرنه كبا 


ولا ضروریاً . 


وام" الحادث فينقسم الى الحجمي والنظري . 
٠٠ا‏ فامجبي + ما يشطر الى عله بأول العقل » كالم بوجود | 
الذات » ولآلام » واالذات . 


والنظوي : م يفضي اله النظر الصحيح » ممع انتفاء الآفات على 
وجه انض فاع له على وجه التو لر لاف للمعتزلة . 


)۰( في د ولا . 

. أو خروراً‎ » » (v) 

. اما‎ e ع‎ (e) 

()) في > وافجمي . 

() أي تضمن القدمان لانتيجة بطريق الازوم الذي لايد منه (المستصفى .)01/١‏ 
(5) التواد هو أن يوجب الفعل لفاعله فعلا آخر كا في حركة الاصبع مع حركة 


{r 


والنظر مكتسب بالائفاق . 

وااعلم المترتب عليه ضروري بعد حصوله عندنا » خلاقا لجاهير الأصحاب. 

ودللك أنه لو كان مقدورا''' » لقدر على دفعه بعد إقام النظر واتتفاء 
الآفات » ودفعه غير مكن » كدفع الرعدة التي لا اتبار له فاا“ » 
وهو با أمبة منه بالحركة المرادة المجتلبة بالإيثار . 


الام وعلى هذا فالعل بالدليل مخلوق للشخص ويتوك عئه الع بالنئيجة وهذا مبني على 
مذهبهم الفاسد وهو أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية . 
(الباجوري على اسل ص بام والمستصفى ص ٠٤‏ ) 
)١(‏ فيح مقدورة. 


(۲) » »علا . 


(PF 


انض يلان 
ف 


ماه ابعل 


ذكرناه في هذا الباب لأنه من جمةالعاوم » ولس كلها > إذ الالي 
عن جل العلوم عاقل . 

ولس من النظري » إذ شرط كل نظر تقدم العقل عليه . 

ولبس كل العاوم الفرورية > إذ الأصم » والاخرس"'» والأعى » 
عاقل وقد اختل بعض حواسه . 

ولس آحاد العارم »> أي علم شئنت © إذ لاممة علم في امز بين التن 
والشعير » وليست عافة . 

ب قالوجه ان يقال : هو علم يجراز الجائزات واستحالة / المستحيلات 

احترازا عن" الام [ م ] »> مكذا قاله القاضي . 

وهو مزيف > فإن الذاهل عن الواز والاستحالة عاقل . 

)١(‏ لس فقأ 

(؟) في - الأخرس والأصم . 


. أ على‎ » (r) 
, لعلرا زبادة من الناسخ و إلا فلا معق لما‎ )٤( 


والوجه'" ان يقال : هو صفة ينها لمتصف با درك العلوم والنظر 
في المعقرلات . 

وقال الحادث الحاسي ١‏ و ضي الله عنه : هو غريزة يتوصل" ما 
[ الى" ] درك العارم . 

وقالت الفلاسفة'* : هو تبيؤ الدماغ لفيض النفس عليه . 


(1) في = فالوجه . 

(۲) هو أبو عبد الله الحارث بن سد انماسبي البصري روى الحديث وثروي عله 
كان ناسكاً عابد] وصوفياً زاهد] . وكان له أثر حكبير على الإمام الغزالي رضى الله عنه 
توفي سنة ۲٤۴‏ . 

( الحلية لأني نعم ج ٠٠١‏ ص ۳ب تاريخ بغداد ۲۱۱/۸ ميزان الاعتدال ۱۹۹/۱ ) 

(٭) فيح يتأق . 

. < ليس في‎ )٤( 

(ه) الفلسفة في اليونانية حب الحكة » والفيلسوف معب المحكة » والفلاسفة مم 
القائلون بقدم العام وحشر الأرواح دون الاجساد (ا لال والنيحل للشبر ستالي ؟/ه9١) ٠‏ 


)س 


الفمس دامس 
ف 


مراب اسارم 


رفي عر 


, 


اوا 

العلم بوجوو" الذات والآلام واللذات . 

اشاي" : 

العم باستحالة اجتاع المتفادات »> وهو الي العلل باعل الذوات . 

الثالت : 

الع باحسوسات > ووجه استشاره مايتطرق اله من التشلات والآفات. 

الراع : 

العم الحاصل من أخبار التراتر » إذ لا بد فيه من عزيد نظر » 
لاستبانة الصدق ء وعدم التواطيء [ على لذب“ ] : 

() في إولاها , 


(*) ع ع إلرسوه , 
(+) > ع الثائية وهكذا الى العاشرة , 


(+) ليس في ل 
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فاسی : 
فم فحوي' الطاب » ودرك قران الأحوال من الحل » والغضب »> 
والوحل وهر / أخفى من التواتر . ا 
السارسس 0 
العم بالمراف والمناعات » وسبب تأخره »> ترقفه _ طفاله ‏ على 
تعامه ومعاتائه . 


السا : 
الع بالنظريات » ووجه امتتغاره ع عا فه من الشفاء »> ولذلك كان 
مظنة ارتاك المقلاء . 


اا : 
العم بايعاث الرسل > وغو اض وأدق ۾ فإله بزاح" السمعيات . 


الاسم : 

اسع : 

العلم بال معحزات » ووجه خفائه'“ + بعده عن محض العقل » وأستناده 
الى العلر بأطراد العادات 

العاشير : 

العم بالسمعيات »> وغو بضاهي التقليد'“ ء ذلزلك حعلناء أغيرا . 

02 3 1 لوی . 

() » م یتام . 

زع چ ان فاه , 

)+( » > وهو مضاء للتقلية , 

= 


ولتعلم أن العلوم لا تفاوت فيا بعد حصوفا » وإن دق مدر كبا » 
ولکن لکل علم مستند من البدية واأضرورة' » فما قرب من الضرورة 
كان أخلى » وما بعد عنها كان أخمض » واليه الإشارة بهذه المراقب »> 
لا الى التفاوت في تفس العلم . 

وما ذكر في هذا أن الواس على مرتة واحدة . 

وقل : إن السمع والبصر أقرى . 

ثم قيل إن السمع أقرى من البصر » | وقيل عكسه وخلانه أبضا . 

وقال القلانسي'" : العقليات أقوي من الميات » لأا بعرض لوق 
العامات 1 


. في ح الضرورة والبدية‎ )١( 

(؟) الفلالسى : جاعة كثر . والذي يريده الغزالي هو أبو العباس امد بن عبد 
ارعن بن اكد القلاندى توفي ف الثلث الاول من القرن ألرابع في حدود ,سم د وئقل 
عنه [مام المرمين أيضا في الإرشاه في عدة مواطن ( انظر التبيين لابن عساكر س ٠۹۸‏ 
وطبقات الشافعية ج ۲ ص ٠٠١‏ ) . 


(م) في = الآفات . 


- A 


تقل اازاھب ف 


قال قائلون من الشوبة“ : مأخذ العلوم الكتاب والمنة دوت 
نظر العقل . 


)١(‏ الحشوية: هي طائفة بغت في [جراه الآياث و الأحاديث التي توم التشبيه على 
ظاهرها فوقعوا في الجسم حت أثبت بعضيم أن الباري تعالى عن قوم متحيز مختص 
بحبة وقالوا ان كلام الله ققدم وزعوا أنه حرف وصوت وات المسموع من القراء عبن 
كلام الل ( الارشاد وم- معد ). 
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وهذا لا خفاء يطلا . 


وفال آتغرون : مدركه اواس ء وزاد زائدون من السمتة" 
[ غبار" ] الرائر » ولا يظن مؤلاء آعم أتكروا المعقرلات » ولكيم 
موه معقولا » ومهو الحسوسات معاوما » قإنه يتشكل في خزائة التغيل » 
وهذا تضابق في عبارة . 

وقال عاماء؟' الهند : ماغذ العاوم التفكر والتأمل . 

وقال القلاتسي : ماخدء العقل »> ولا ظن به إتكار الراس م 
ولكته بقول : الحقل مسطر عليه فد ر كه اطس عند ابعاثا" الأمعة 
ويعلم بالمقل عنده . 

ا وقل : المي رى تفسه في امرآة » ويدرك المدركات ولا يعانبا / 
لعدم المقل , 

وقال آخرون : مأخذ العلوم الإخام » ولعليم عنوا به أن العلوم 
كلها ضرورية مخترعة الل تعالى ايتداء يأ ذكرلاء , 

والختاد عندنا أن ماخذ العلرم المي » واليز قد لا يتكون عقلا » 
ميل الام > فتعني به ميز العقلاه , 


(؟) السمنية : عن الفرق الي كانت قبل الاسلام والقائلة بالتاسخ . قالو! بقدم 
العالمه وقائو! بابطال النظر وإلاستدلال: وز عو أنه لا معلوم إلا من -جبة الحواس الس 
وأتكر أكارم الماد والبعث بعد الوت ( الفرق بين الفرق »*٠‏ ) . 

. = لیس في‎ (e) 

. في ح حکاء‎ )٤( 

(م) » » مأخذ العم الفتكر . 

زع » أ ناعذ المدل , 


(۷) ع = عند إنيثاث , 


ثم انه قد يفضي [ به" ] إلى بعض العلوم بغير واسطة كالعل بالذات 
ومغاتها » وقد يفضي برسائط , 

والوسائط ثلاثة : 

اواس : وهي الوك الى الحسوسات . 

ونظر العقل : وعي الوسلة الى العقليات . 

واطراد العادات : وبه يعرف معافي ألطاب © وقرائك الأحرال". 

نم قد لا يفضي ايز الى الحم إلا براسطتين © كالمعمزة تتوقف على 
واسطة العقل والعرف . 

فبتيان” بالمقل کوته فعل مترع ؛ صانم » تصرف . 

وتان بالعرف أنه دال“ على الصدق . 

إذ لا ناسب انقلاب العمى ثعبانا مدق مرس في كونه رسولا, 

وآما" السمعيات / فإنها معلومات » ولكم ا لا تظير في العقل ۷وب 
ظبرر العقلات . 

ومسلئده : قول حى ؛ وليو سدق ء وقول" الني عليه السلام 
صدق » وصكلام اله سحانه كذلك » وقول أهل الإجماع بتصديق 
الرسول'* إيام . 


في < فأما . 
«) » 4 وخير الني . 
(ه) » أ الرسو. وراده إن شبد أو قول أهل الاجاع صدق وحق لتصديق 
الرسول إيام بقوله لا تجتمع أمني علي خلالة ء 


س اھ س 


للق 
ليك 
(r)‏ 

(:) © »مصدق . 
(e)‏ 
إلى 

} 


الفصيم شان 
ي 
رام مکار 


ووا به ج مآغذ العلوم 8 

قالوا : العلرم النقسم ٠‏ الى الفرورية والنظربة . 

فأما الضرورية : فتنقسم الى سابقة ونقيجة . 

ومثاله هن افندسة قوهم : 

خطان مټاثلان زيد علها مثلها . فبذه مقدمة . 

وقرلهم بعد ذلك : الحملتان متائلتان نتبحة . 

ومثاله من الكلام قولك : 

الواد واللياض ضدان . فبذه مقدمة . 

وقولك بعده'"' والجمع بشما غير مقدور نتبجة , 

ثم قد تقع المقدمة ضرورية » والنتجة نظرية » كالنفرقة البديية بين 
حال السكون واطرة مقدمة » تقيستها" العم بحواز وقوعبا:؛' نظرا . 

, في ح وقالوا المل ينقسم‎ )١( 

)( > © بعك , 


(*) »»تشح. ١‏ 
لق > » وقوعه . 


- g~ 


وقد يُكون على المكس : كقرل ميتي حدوث العام بعد إثبات 
الأعراض وحدوثها واستحالة خلو | الجراهر عا بطريق النظر : دآ 

إن ما لا سبق الحموادث حادث . 

وهذه نتيجة ضروربة [ من مقدمة!"© ] نظرية . 

فأما الا باث يمر ملك مأَمْرها في اربع مہات : 

رد غائب لشاهد . 

ورد تلف الى متفق : 

وسار وتقسم 5 

والمعنى بالغائب ماغاب عن علمك » فترده الى ماعلهته , 

والتحيم بالجمع باطل © إذ لو جاز لاز لازنوج المحكم على جع 
الحلائق بالسواد > ولامعطة الحم بان لا نطفة إلا من آدمي » ولا آدمي 
إلا من نطفة [ بدليل الفرض0" ] . 

ولاز أن رأى نجار صغيراً أن بقضي على جميع النجارين به . 

[غ"] قالوا: وجه الجمع المح اربع“ . 

-١‏ جع لعلة : كترلهم العلم علة كرن الذات عا » فليكن 
كذلك"' في الغائب . 

. فيح لقدمة‎ )١( 

(؟) ليس في = . 

(r)‏ & & ا ء. 

. في اربعة‎ )٤( 

e » )0(‏ مالا 

(<) » » فليكن في الغائب كذلك . 
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؟ - وجمع بالحقيقة : كقرفم حقيقة كرنه عالا قيام العم به 

. واجمع بالشرط : كترهم الحياة شرط العلم شاهدا » فكذا غائياً‎ - ٣ 

المع بالدليل العقلي : كقرهم رمم الط | المنظوم وإتقانه دليل 
على عل القن شاهدا , فكذا غاا . 

وأما ره الختلف الى المنفق »> كقولنا انتكري استحالة خلو الواهر 
عن الألران » إذا ليرا ذلك في الأكوان : 
سبب استحالة خلوه عن كران قوله لها . فكذا في الألوان . 

وأما المسلك ادلی کنن هم إذا سرا استحالة اللو عنها في الي 
حال وجودها : : فليكن'*" في أول عال وجود الجرهر كذلك [ إذ حقيتة 
الكون ما خصص الوهر يز" ] . 

وهذه التقاسيم عندنا بإطلة” 

والختار” : 

أن أساللب العقول لا ضيط لها » فإن العلوم لا نهاة ها . 

ولا زر تركب دمض العلوم على يعض 0 وانقساما الى مقدمة 
ونتيحة . ولككنها بعد الحصول غرورية وإن نمض مد ركبا . 

ولا دلل عندنا في العقل إذ لا رابط ولا جمع . 

ونابة النظر تحر بد“ الحقل عن" الغفلات لما يعرض' عليه . 

. في واجمع بدليل العقل‎ )١( 

(۲) » »لیکن . 

(+) ما بين القوسين ساقط س = . 

)٤(‏ قي أ تجديد. 

(2) » »عند 

e )1(‏ ح لعروض ۔ 


إت 


ومن فعل ذلك / أدرك المعقول . 


وهر كتحد يق ١‏ البصر الى صوب المرني » فإنه يفضي الى العم من غير 
تقد ر دلبل . 


وين دلك مال كلامي وآخر هندمي . 


فأما المندمي » كقرلخمم*' في صدر كتمم : الكل أكثر من الإزء » 
وهو ضروري . [ والأشاء المتساوبة كشيء واحد ] . 


ثم يقال : سائر الطوط المستقيمة [ الارجة“ ] من مر كز الدائرة 
الى الط الحط ما من كل الرانب متساوية » وهذا أنضأ معلرم 


| ضرورة ]. 


ثم يرلبون عليه العم" بان الثلث المتساوي الأخلاع”“ هو الذى 
تر کیت آحاد'*! أضلاعه من مراكز الطرط الدائرة الميائج"ة؟ . 


(؟) من < والذي في الاصل وهو تحديق . وفي أ كتحديق . 
(») فيا فكقولم . 

0( ساقطة من - وفي أ والاشياء المتساوية كشىه واحد . 
(f)‏ « ««. 
(٥)‏ 
للم 


١ 
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. & C&C »و‎ 0 

) من هنا الى آخر الفصل الرابع توجد في لسخة = آثر مياء أنث على الكيات 
ومسحتا من أعلى الصفحات فقط . 

(۷) في سائر النسخ ‏ وهو الذي ولو كان كذلك لضاع خبر أن . والصواب ما 
أثيته لكوت « هو » وما بعده هو الجر . 

(۸) في أ أحد. 

() أي أن امثاث المتساري الأضلاع هر الذي تكون أضلامه اة من ثلاثة 


1-14 


my 
30 


وهذا خفي يفتقر الى تدبر » ولكنه بعد العلم به ضروري كالأول »> 
وهككذا الى الشتكل الأخير . 

إلا أنه عر الإحتواء علا لتعلقها بقدمات لا حرجا الذهن ويذهل 
عا في غالب الأمر . 

والمثال الكلامي كقرل مثبني الأعراض : التفرقة الاصة بين اطرة 

4ب والسكون مبجرم / عليا من غير تأمل . 

ثم العم بجوازء''' يفتقر إلى تأمل في إبطال حبة الوجوب استناداً الى 
أن تخصيعه ببعض الأوقات وبعش المات" مع تساويا“ في العقل دلبل 
| على“ ] بطلان الرجوب . 

ويتعين عند بطلانه جبة اراز » إذ التقسيم حاصر ولا قم سواه . 


مر اكز لثلاث دوائر متساوية وهذا ميقي على أن الخطوط المتبعئة من مركز الدائرة الى 
عبطا عتساوية وهذا البناء يحتاج اتدير . والشكل التالي يوضحه , 
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. في سائر النسخ مربجوم عليه » والصواب ما أثبته‎ )١( 
. (؟) ماده العرض‎ 

(+) في أ المسميات . 

لغ من | والأصل وح مع تسار» . 

(ه) ساقطة من = . 


- ¬ 


تم يتبدى''' له بعد ذلك أنه [ هل" ] وقع جلا بنفسه أو بقتضى ؟ 
فلس إلا تنه العقل واستبانته"' أنه وقع بقتضى » إذ لو وقع بنفسه لا 
اختص بعض الأوقات وبعض المات . 

وبدرك العقل ذلك بعد التنبه إدراكه التفرقة الضرورية ايتداء 
هكذ! الى زاية النظر في حدوث العام . 

فتد بان أن لا دليل في العقل . 

فيا نحن بطل تفاصيل تقاسيمهم فتقول : 

أما الجع بالعلة فكون العلم علة العالمية باطل »> إذ لا علية ولا 
معلول''' في العقليات عندنا , 

فالعلى عبن العالبة » ولا فرق . 

وإن سلم قنقرل : 

إن دل العقل بعد التجربد عن الغفلات لتدير / فيه أن العالمية في ١٣ا‏ 
حت الرب مفتقرة الى عل لا حالة » فيو الدليل »ولا حاجة الى رد الغائب 
إلى الشاهد . 

وإن ل يدل فلا مقتع في الجمع . 

ثم عم الباري مخالف علا بالإتفاق . 

فكيف يقولون : إذا دلت العالمة على [ العم اھدآ“ ] © يتبغي 
أن تدل في الغائب على على مخالفه , 

, في أ م يتصدى‎ )١( 

(؟) ساقطة من = . 

(+) في = واستباتة ۔ 

(4) » » ولا معلوم. 

(ه) من » وني الاصل و أ على عل الشاهد . 


ل 


ا 


وكذا تقول في ره التلف الي المتفق [و] لااسترواح''' فيالمعقوللاث 
الى إجاع , ولا إلى مسلك جدلي والزام , 

نإن دل العقل على شيء [ مها" ] في حل التزاع فهو [ كاف ]. 

وإلا فلا فائدة [ في الاتفاق ] وتسلم الم . 

نعم ذلك بورد لاتضبيق وتبكيت الحم أن جحد البدية ليغتزي . 

وأما التقسيم فقد مثلوء بقوفهم في مساألة الرؤية : الرعر مرفي فلا 
يرى لرهريته » بدليل العتراض . ولا اصفاته » بدليل جواز تعلق الرؤية 
به عند تقدير عدم كل صفة تتخيل ممححة له . قدل أرب اصع 
هو الوجود . 

وعارفتهم المعتزة أن ألرب لارى الان . 

ورب ولس ذلك لقرب مفرط » ولا لبعد مفرط + إذ ذاك عال عله | 

قدل أنه غير مرفي في تفه . 

وهم التقاسم عدا اط 1 

اذ لا يستحيل أن يحكرن مصسح الرؤية أو مائعها أمرأ آخر حبله 
السائل والمئول . 

اذ لس التقم «اترآ بين نفي واتبات . 

واذا" تطرق غيال بعد الي مظان القطع مسد . [ وا أعلي” ] 

(:) ساقط من . 

(ئ) في أ ولا اسرا, 

(+) ساقطة من = , 

(4) في کان , 

(ه) عن = وغي الأصل و أ للاتفاق . 

() في !أ غإذا. 

(9) من م وليسث في الأصل رلا أ . 


e‏ م 


(2 


ماقف العقول ويجاريبا 


ولا مطمع في استعاب0' يجاري العقرل بالذكر . إذ المعقولاث لا 
قبط لا » فلا ضبط اراتها . 

ولو ذكرناما" لافتقرةا الى ذكر المتدسة » والفلفة » والنجوم > 
والشعوذة + وعلوم المتاعات » والرياضيات . 

فالوجه الرمز الى ما ياعلق بالدياثات , 

ونهابة المغزى فيه الإحاطة يحدوث العام » وافتقاره الى حدث 
عوصوف بدفات تجبللذات» متنزه هما يرحب إثبات مشار كته للبحدثات» 
قادر على ما لا يكرن وقرعه من المستحلات . 

ومن جلت اعات الرسل » وتابدم بالمعحزات . 

ومستند المعحؤات اسلوب العقل أو" العرف /. ET‏ 

وأما درك حقبقة الإله فمن مواقف الحقول . 

(0) في أ استعصاء , 

فرق »ا ع ذكرطة. 

(+) قال الغزالي فى س ١ء‏ « مم قد لا يفضى الي إلى الع إلا بواسلتين كالمجزة 
تنوقف على واسطة العقل والعرف» اه فلمل الصوآب هنا اسلوب العقل رالمرف قائظن. 


س0 


وكذا كل ما يتوقع في القيامة , ما ل بره به النص ‏ ولا ال 
العقل فيه . وكيف لا والعلم أما مبجوم عليه » أو مستئد آلى مبجرم . 

وحقيقة الإله لا بيجم على در كبا" » ولم يس لنا علي هحمي با 
يفضي الما" . 

نعم تدرك" فة ما نحسه ونعانيه » وركذا حققة الآ لام 


واللذات ۷ 


(؛) في سائر التسخ در که . والصواب ما أثبته . 
( »ع » > اله والسواب ما أليت . 
(م) في أ تدرك . 

)4( سأقطة من . 

زه) في غه وثعائيه . 

(1) * - إللذات راللام . 


و 


الفعي[ ارا 


أدلة العقل''! تنعلق عدلولاتيها لأعباما . 

والحدوث'" ندل على الحدث بعينه . 

والسمعات" لا تدل لأعبانمها » فإنا عبارات تفم بالامطلاح ء لا 
يتعدى الاصطلاح بها على ثقيضها . 

وأما المعجزة تدل على المدق وتتمد من أسلوب العلل لتبين به 
أنه فعل فاعل » ومن أساوب العرف »> إذ لا مئاسة بن سق القمر 
وصدق الرسول . 

ولكن الفام بين بدي الأمير إذا ادعى أنه رسرله » واقترح عليه 
في روم تصديقه أن يخرق عادته م ففعل © عل على الفرورة عدقه] . ٣۲٣‏ 

ولهذا لم يعترف أسد بالعسزة إلا واعترف بالنبوات . 


(ه) في أ أدلة المترل. 
(؟) » = فاطدتث . 
(+) عن عدا سقط في فسخة م إلى أرل كتاب البيان . 


~m 


النس ناس 


فيا ستددك عحش العتل دون السمع ء أو ما بشتركان فيه 0 
والقرل ااضابط في ذلك أن كل ما يكن أثباته دون اثبات كلام الباري 
اتمعرفة اله تمالى ء وصفاته » ودرك استحالة المتحلات + وجواز 
المائزات » ووجرب الواحبات العقلية درن التكليفة بأميرها 5 تسل 
ور که من السمع 

وأما الذي لا بدرك إلا بالسمع - فكل ما لا يكن اثاته إلا 
بعد اثبات الكلام . فلا بدر عحض العقل . إذ السمع عستلدء الكلام 
فلا بشت أولاً دون اليات الكلام ‏ وترده بين جبة اطواز فاخ ذه 
ل ع ا 

ومنبا ما يمرز أن يؤخذ نیا كفل الأمال » وجراز الرؤية » و كذا 

مآ كل ما يحول العقل فيه » فلا نترقف في ترتييه | على ققديه على الكلام. 

ثم السبعيات عوائب : 

فا قرب من المعجزة كان أوضم > فإنها من أدلة السمع ۽ وهي 
كالبدية في المعقولات . 

مم دوا القرآن < 

تم الأغبار المتواترة » وقربه من المعجزات صكقرب النظريات 
من البداية 
)١(‏ في هذه السارة اظر لا يخفى » فلتتأمل , والذي في سائر النسيخ فا أخسة 
والئبت الصراب . 

(؟) لمل الصواب وغربا » أي المتوائرة . أو السعيات . 

س 


وف تمر فصول : 


ف 
عر البيان 
وفه ثلاث صسادات 
أعراها: 
قول الي بكر الصيرق ١2‏ : إه اخراج الشيء من حيز الإشكال الى 


وهو فاسد . فإن اليز والتحلى عن العبارات النقرضة وقد صكثر 
() عو عمد بن عبد الله أبو كر الصيرفي الامام الجليل» الاصولي: أحد أصحاب 
الوجوه » و كان يقال إنه عل خلق الله بالأسول بعد الشافعي . تلقه على أبن مريج ومن 
تصائيفه شرح الرسالة لاشافعي . توفي سنة ,مم ٠ه.‏ 
( طبقات الشافميةم/0م ١‏ تاريخ بغداد ۹/۶ ٤‏ ع شذرات الذهب عه وم المير؟/؟؟) 


ل و س 


الارئباك فيه , والببان في ثفه أبن مله ع ولا رة الشيء إلا بعبارة 
بيئة ريد في الوضوح علبه . 

الات : 

قول بعض أصحابيا الببان : هو العلل . 

وهذا فاسد . 

إذ لو جاز ذلك لقيل أبضا العلم هو البيان ويحد به . 

ويخرج عنه عم الباري سبحانه » إذ الببان مشعر بتبيين مفتتم . ثم 
يقال انظرا" / إلى بيانه يعني الى عبارته وتقريه المعافي الى الأفهام . 

الات : 

| ما" ] قاله القاضي : إن الببان هر الدليل » يقال بين اث الآبات 
لعباده أي قصب لهم أدلة دالة على أوامره وتراعه » ثم الدليل قد عصل 
بالقرل والفعل والإشارة . 

وهذا هو اتاد [ وا اعم ] . 


. ٠8 من هنا بدأت نسخة = ثائية بعد السقط الذي أشرت اليه في ص‎ )١( 
.- (؟) ليس في‎ 
. زيادة من ح وليست في الأصل و أ‎ )*( 

=~ 


ایل شال 
ف 


مر انس الان 


وهي باتفاق الأصرلين خمسة » ولم اختلفرا فيترتم ا على 

ثلاث مقالات 

فال السافمى ر فى الق عر : 

الموتبة الأولى اللص الذي لا ختص يذرك فحواه الواص » المتأكد 
تا كيدا يدفع الأيال . كقرله : ( وسيعة إذا جعم" يلك 
رة كاملة”) 

الثانية : النص الذي ختص بدر كه بعض الناس كقرله تعالى : ( إذا 
“قت إلى الصلاة "' ) الآبة » إذ لا بد من فيم معنى الواو ومعتى إلى . 

الثالثة : ما أشار الكتاب الى جلته » وتفصيك محال على الرسول 
يلك 2 كقوله انها“ [ أقيموا ال ] وقوله""' [ وآنوا َف 

. في = في ترتیبه‎ )١( 

(؟) الآيه ٠۹١‏ من سورة البقرة » 

(+) الآبة ٠‏ من سورة الائدة . 

(4) ليس في ح. 

(ه) الآية + من سورة البقرة . 

(<) من < وليس في الاصل ولا] . 

TS‏ المنخول ‏ ه 


وم مادء ] 3 
جأ والموتية!'"! الرابعة : ما بتلقى أصل وتقصيله من الرسول / علب السلامء 

الامسة : مالا متند له سوى القاس . 
واعترض عله [ الإعام" ]| فإله لم يذاكره وهر أقرى من القاس ٠‏ 
لقال الثاني : 
أن المرئية الأولى : نصرص الكتاب والسنةء 
والثاة 8 ظراهر هما 3 
والثالثة : المضمرات كنوه ( تَعدة” عن أام آخر ] . 
الوابعة : الألفاظ المشتركة ملل القرء وغيره ٠‏ 
واللامسة: القیای المئلط من موقم الإحاع 8 
وهذا مزيف [ من وجيين'”'] 
[ أده ] : أنه آخر المضمرات عن الظاهر وهر معلوم بالشرورة. 
والآخر : أنه عد القر من اليياتت » وهو مل »4 اة لنت 

تدده واشترا كه 0 
الما اتا ۽ 
اث المرثبة الأولى أقوال صاحب الشرع بم في الكتاب والسنة . 
والثائية : أفماله كملاله ووضوله . 


)١(‏ الآ ٠ ١‏ من سورة الانعام, 
(؟) في - المرقبة بدرن واو . 
{e}‏ من مه وكيس في أ ولا الأسل . 
{té}‏ الأيةا + ٠١‏ من سورة البقرة . 
زدر؟ة) ليس في ^ , 

(ه) في لاد . 


س 


الثالثة : إثارت "١‏ كفرله : الشرر [ مكذا محكذا مكذ ] »> 
وسكر "١‏ وتتريرء * 
الرابعة : المفهرم > ثم ينقسم الممفيوم عخالفة ومرافقة » قوم ترم 
الثتم من آية | التأنف ء ۴۴ب 
الخامسة : الأقيسة* . 
وهذا مريفا . . 
لأن نهم حظر الشرب!! من آنة التأيف مقطوع به » ذكيف يؤخر 
عن الأمعال والإشارات ؟ 
واتار" : ان البان هو دليل المع فترتب على ترقيب الأدلة فا 
قرب من المعجزة فبو أقرى كالنظر القريب من عركة الضرورة . 


() في ح إشاراته. 
(؟) من - وفي الأسمل و أ كذا ومكذا , ومراده إشارة اللي صلى الل عليه وسم 
بأصابعه العشر إلى أيام الشبر ثلاث ميات وقش في الثالثة واحدة , 
(ع) في أ أو سكرت . 
(:) في سم الثم . 
(5) في ع فاغتار , 
س ا س 


تأخير البان عن وقت الاحة محال » لأده من جنس تكليف ما 
لا رطاق ۱ 7 

وأما تأخيره الى وقت الاحة فعا . 

والمعتزلة منعوا ذلك » ومنعوا جواز تأخير"' التخصيص عن العام الى 
وقت الاجة . 

وم [ من جوز تأخيره ولم يحرز تأخير الخصرص'" | » لأن العام 
يعمل بظاهره » ولمجمل لا يعمل به . 

ونحن نتكلم في جرازه ثم في وقرعه فقول : 

أولاً : بتصور [ أن يقرل السيد لعبده' ] خط" هذا الأرب غدآ» 

)١(‏ هذا بتاه على عدم جواز تكليف ما لا يطاق . أما من جوزه فقد جوز 
تأخير الببان عن وقت الحاجة . 

(۲) فى الأصل و = و أ تآخير جواز . والصواب ما أثيته فلعل التقدم سبو 
من الناسج . 8 

(م) هذه الفقرة من < . والذي في الأعدل و أ ( ومنهم من جوز تأخير الخسوص 
ال وقت الحاجة وم يجوز تأخير بيان الممل ) والذي أثبته من < هو الصواب المعروف 
في الأسول كا في المستصفى ١ع‏ د والاسنوي ٠۸۸/١‏ وغيره من الكتب لأن العام 
يوم السموم فلايلبغي انيتأخر بيانا» يخلاف اتجمل؛ لأنه لايسبق الى الفبم مته شي ء . وهذا 
مذهب اني الحسين البصري من الممتزلة والقفال والدقاق واي إسحق المروزي من الشافعية. 

()) في ح يتصور من العبدان يقول السيد ل, 


لد 


ولا بین له كيفية ياطت" في الال . 

فإذاا'' تدور وقوعه فلا مأخذ لاستحالته , فإن العقل لا بقبح ذلك 
في العادات | E ٠‏ 

وان تلقره من" الاستصلاح فلا نقول به . 

[ثم لعل ان عل أنه لو بين في الخال لطغوا وعصوا ء فتدرج'؛'] 
في البيان ليمتلوا . 

ثم سلوا لنا جواز تأخير النسخ » والنسخ عندم بيان وقت التكليف . 

وهذا تأخير البيان : 

وآبة وقرعه قصة'*' هوسى علب السلام في تأخير بيات البقرة الى 
المراجعة » وقصة نوح عله السلام في تأخير بيان الأهل حى ظن أن 
ابته من أهل . 

والنبي عليه اللام في ابتداء أءره"؛ أمر بالصلاة والزكاة والح ثم 
پان" ذكرء على طرل الدهر ولم يذكره على القرر . 

فان قالوا : فجوزوا موت الني عليه اللام قبل البيان . 

قلنا : بجرز » وتين أن لا تكلف . نم يكس عليه في النسخ . 

قلنا : لا بعد ذلك إلغازآ في العرف . 

. ف الحيط‎ )١( 

(۲) فيح واذا. 

(+) في في الاستصلاح . 

(») من > وفي الأصل و أ ( مع أن الله تمالى عام بأنه لو بين في الخال لكاعوا . 
وعصوا ويتدرج ) . 

(ه) في = آل مومى . 

. في آ اس‎ )٦( 

(۷) في أ م بیان . 

TE 


الول فياللفايت 


وم مسال : 
قال قائلون : اللغات لبا اعمطلاحة إذ التوقف يتت بقول الرسول 
ب عليه السلام | ولا فيم قركك دون بوث اللغة . 

وقال آخرون : هي نرقفة ؛ إذ لا امطلاح يفرض يعد دعاء البعضر 
البعض بالاصطلاح » ولا بد من عبارة فيم ما قصد الاصطلاح . 

وقال آخرون : ما يفريم مله قصد الاواضع توقيفي » دون ما عداء . 

ونحن نجرز كرما اصطلاخة » أن عرك الله تعالى وأس واحد فيفيم 
الأآخر أنه قمد الاعطلاح . 

ونتجرز حكربا توقفية بآن بت الرب تعالى عرامم وخطوطاً م 
الناظر فيا العبارات » تم باعل يعض من البعض . 

وكف لا يحرزا"! في العقل كل واحد ما ونحن ترى الصي يتكلم 
بكلمة أبويه ويفبم ذلك من [ قران“ أحراتىا في حال صغرء ؟ 

ذا الكل جال . 

وأما" وقوع أحد الالزين فلا يتدرك بالعقل » ولا دليل في السمع 

زه( في دمن . 

(+) من حوفي الأصل وآ من تواتر . 

(م فى اناما 

س ا س 


عل » وقوله تعالى ؛ (وعلم آم الأمماء کل ظاهر في كرله 
توشفيا 2 ولس بقاطع » إذ حنمل كوا مصطاحاً علا من خلق خلقه | 
اث تعالى قبل آدم 
سال 

اختلقرا في أن اللغات هل ثثيث فاا . 

ووجه تنقيم عل اانزاع أن 1 صاع التضاريف على القاس 3 
قبت في كل ممدر تقل بالاتفاق > أو هو في - القورل > وتبديل 
العبارات عتنع بالاتفاق »> كتسمية [ الفرس دارا » الدأو فرعا 

وتمل لنزاع » الاس على عبارة تثير إلى معني آخر 2 وهر حال 
عن مع القاس © كترفم للخير خر“ » لأنه [ مخامر المقل1" | »أو 
جر » وقياسه أن قال : عغامر” أو عفر » فل تسمى الأشربة 
الخامرة لاعقل حرا قا( و كنا وهم“ أستسى البعير فو تى 
ob |‏ مدو ق ] 

. < ساقطة من‎ )١( 


للك الآية وج عن سورة البقرة , 
(+) من ج والأصل سيم . 


(4) فى رحو . 

(ه) في ج « الدار رأسا والرأس غرسا» وهو غريف . 
(j‏ من < . والأصل عام للعقل . 

(0) في = تقول . 

(ه) لفظة قياس ساقطة من أ وحدء 

() فيح اذا استحق , 

(١؛)‏ كات الأولى إن بقول فہو مستحق ليبطل دعوام . 
(1؟) ساقطة من حم 


VY 
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وجوزا'' الاستاة أبو إسدق ملل هذا اقباس . 

واتار : ملع ,؛ وهر مذهب القافى . 

قاتا : إن كان إثبات هذا اللياس مظتر؟ فلا يقل > إذ لس 
هذا في مظنة وجوب حمل . 

وإن كان معلرماً تأثيترا مستنده . 

ولا نال من أعل اللغة في جراز ذلك . 

ولا من الشارع عله الملام , 

مكب ومسلك العقل هروريه ونظريه | منسم في الأساءي واللغات 

وإن قاسوا على القياس في الشرع نتحع » لأن مستند ذلك التأسي”؛) 
بالمحاية » فا مستئد هذا القاس ؟ 

ثم أطبقرا على أن البنيع لا يمى راء مع كوه مرآ , 

فإن موه » فلسمرا الدار قارورة » شار كنا القارورة في المحنى » 
وهذا مال ء : 


مسالا 


قسميث العتزلة ا" الأسامي إلى : الغوية 4 والدينية » والشمرعية . 


(1) في سم جوز بدون واو » وستأئي ترجة الاستائ في المسألة الثاتية . 
(؟) زهو مذهب اور . 
(+) من ج والذي في الأسل و أ فتقول . 
0 


(+) الحلاف بيننا رين المعتزلة في الديئية كالإعان ٠‏ وأما الشرعية نسحن وم سواه 
في اثياتها » وخلافتا فييا ليس معبم بل مع إلقاضي ؛ فالمذاهب على هذا ثلاثة : 

, من تفي التقل مطلقاً وهو القالمني‎ - ١ 

۽ - من أيه مطلقا كالممكزلة . 35 


8 


فاللغوية : ما يتصرف فيه . 
والدينية : الإبان » والكتر » والفسق . 
ووحه لغبيرء أن الإمان عرد التصديق في اللغة . 
والكفر الستر . 
والفسق الخروج »2 يقال فسقت الرطة إذا خرجت عن قثيرتها » ثم 
دخلبا تخصيص في الدين , 
وميزوها عن الألفاظ الشرعة » لأنهم ظنرا أنها مستد رك حض العقل . 
والشمرعية : کال والصوم ٤‏ والطج 8 
وقد قال عص اصسابا : إنها منقولة بالكلية عن وضعبا في اة" , 
وقال القاضي : هي مقاة على ما كانت عليه ولم تغير ء إذ الصلاة | 
الاعاء“ م والصوم الامساك١!'‏ ؛ والح القصد'؟ الى الزبارة » وقد بقت ٠‏ 
وها زيف ل 
إذ اسم الصلاة يشل الر كوع والسجود شرعاً , 
- + - من قرق بين الديلية والشرعية غأئبت الشرعية وتفى الديلية وهو افتار + 
ورأي امور ؛ ذهب اليه المتزلة وألوارج والفقياء ؛ وم بقل أحد يمتكسه , 
راجح رفع الحاحب ورقة ٠١/١‏ - أ الستصفى 6ع ؟ الاحكام للأمدي لو 
منتى السول ١ه‏ - اللي 5 ؟ ‏ المع هب نباية السول وء ۸ بالايياج اء ۾ ٠١‏ وذهب 
إمام الحر ميت والغزالي والرازي وأتباعه كالبيضاوي الى التفصيل في الشرعية فأثبثر! من 
المنقرلات الشرعية عا كان عار لخريا ا في الفاق العر فية دوث غيره . 
(9) قي < يتصرف مله , 
(؟) في س كالصوم والصلاة . 
(ع) هذا دليل تقصيله في الشرعية ا ذكرت . 
(4) في س لإرماء + للامساك ؛ لللصد . 
(0) في ح يفي , 
(5) فيح يشثمل على . 


mw VF mw 


فان قيل: همي به لقربه منه » فتعلم أن أهل اللغة لا بسمرن 
الراقف بين بدي الامير على الخضوع مصلا لأنه بدعوه في وقونه . 

والمصير الى آنا منقرلة بالكلة حال ا قله القاضي . 

والختاد لا يتبين إلا عقدمة » وهي أن تصرف أل اللغة فيا 
صر فوا فه بلقم الى : ١‏ 

ما غالب التصرف فيه الوضعا"“ كاخصيصيم الدابة يبعض اطيوانات. » 
حتى لا سمى الآدمي دابة » وإن کان يدب . 

والى ما بتغير به" الوضع > كتسميتهم الجر عرمة لارتباط التذاول 
جا وهر الحرم » وكقسمتيم الأم محرمة » والحرم وطزها . 

تورف الشرع في الاخة على هذين الوجبين 

إذا“ خصص الج بزيارة مكة حى لا يسمي زبارة بقعة أخرى عدا . 

وسمى الاماك عن الأكل » والشرب » والماع »> صوماً | دون 
ميرم . 


وكاحتكامه بتسمة الفعل صلا لقريه من الدعاء . 


سال 
الفة تشتمل على الجاز والطقيقة . 


(0 في < قال. 

(؟) أي انم تصرفوا بالوضع فخصصوء عرفأ ببعض مسمياق . 

(+) في = فيه . أي تير الوضع بالنةل الشرعي لعلاقة على سبيل الاز. أما بدون 
علافا فلا . 

)٤(‏ فآ إذا. 


س( 


وقال الأستاذ('" : لا جاز فيا » وخالفه""' القاضي فيه" . 

[ و ] نحن جع ينها . 

إذ عي" الاستاذ بنفي لجاز [ أن يع الألفاظ حقائق وبتكتفى 
في كونها حقائق بالاستعيال في جميعها وهذا مسل ويرجع البحث لنظيآً 
فإنه حيناذ يطلق القيقة على الستعمل وإن لم يكن بأمل الوضع ونحن 
لا نطلق ذلك“ ] لأن المجاز ابت يشوت الققة » وهنا لا ينحكره 
القاضي . ولا نظن بالأستاذ إنكاره الاستعارات مع كثرتها في النظم 


والنثر » وتسويته بين تسمية [ الشجاع والأسد أسدا” ] . 


(۱) هر ایرام بن عمد بن ابراهم بن مبران ابو إسحق الاسفرابيني إحد أثمة الدين 
أصولاً وفروعا » أفر له أهل العم بالعراق وخر اسان بالتقدم والفضل » له كتاب (الجامعم 
في أصول الدين ) ( ومسائل الدور ) ( وتعليقة في أصول الفقه ) وغير ذلك توفي سنة 
مدحعء . ( قات الشافعية ع/1ه ؟ - اللباب ١/م‏ ع البداية والغاية ؟ 4/١‏ ۲- وفيات 
ألاعيان ١/م‏ - تبيين كذب الفتري ۲٤٣‏ ) . 

20 ي أ وخالف . 

)<( ساقطة من = . 

. < زيادة من‎ )٤( 

)م في أ لستى . ولا ممق ها . 

() ما بين الةو سين من شرح أبن السبكي على الاح ١54/١‏ » وليس من 
المنخول » إذ في النخول سقط هنا في جيع النسخ لم أستطع معرفته » والكلام لا يستقم 
دون ما نقلته عن ابن السبتكي » ولعله هو مراد الغزالي » لأنه بريد التوفيق دين الأستاة 
والمبور ؛ وهذا عين كلام ابن السبكي ؛ أذ برجع الخلاف لفظيا » وهذا ما أراده الغزالي 
بقوله : وهذا لا يتكره القاضي » واش أعل بالصواب . 

وعبارة الغزالي في المنخول إذ عني الاستاذ شفي انجاز لآن أنجاز الخ ... 

(۷) في أ الأسد شجاعا والشحاع أسدا . 


هلا ع 


مسالا 
القرآن يشتيل على انجاز | وعلى اللمقيقة!" ] . 
لا لاحشرية9 . 
ودلمله 0 ۽ كترة الاستعارات سا ف سورة بر سے۳ 
وإن عتوا بنفيه أن المْجان مر الكلام المردرد؟ ۽ ولا يرصف به 
كلام الباري سبحاته فالأبر )ا قالوء . 
1 
سےا 
قال ابو حليفة رحه الله : 
القرض : هر مأابقطع بوجربه , والواجب!* : ما ترد فيه . 
وعلدنا : لا فرق" , إذ الشارع لم بنص هليه » وأمل اللخة لم 
)١(‏ لين ني . 
1 +) والطاهرية واا فضة . ( جع الوا امع عم . + - الاحكام وإ ء- انى ده 
اجع الخشرية ل س 45 ) . 
(j)‏ کو ال انال الفريّة الي كتا فيا والمير التي افجلا يا » . 
(ع) فيا المراد فلا لال القزال فى استاي ر « القرآك يعت على 
از » شلاقاً لعشم + قرول : نماز إسم مشترك قد يطلق على الاطل الذي لا حفيقة 
و والقر أن مار ع ذلك ٠‏ ول الذي أراده من ایک ايل ارات ل مار وقد 
يطلق على الافظ الذي تموز يه عن موضوعه + رذلك لا ينتكر في القرآن مع قوله تعالى: 
( واسآل القرية التي كنا فيا والمير ) ؛ وقول ( جدار] يريد أن يتقش ) » 
2 في ج واغان ء 
(5) قال الغز إل في الستصفى « فإن قبل فيل من فرق بين الواجب والفرض 9 
قلتا لا فرق عثدةا بينيا بل ها من الالفباظ الترادنة كالم واللازم وأصحاب أي 
محثيفة اسطلخو! على خصيس أسم الفرش با يقطع بوجوبه ء و تخصيص أمم الواجب با 
لا يدرك إلا ظنا » ولا حجر في الاسطلاحان بعد فيم المعاني » ام . (المستصلى )0/١‏ 
دداجع ع مداع وروم - نباية السول جوع - الابباي وروم ) 
سس ا 


مخصصرا » | واشتقاق الفرض لا يقتضيه ‏ فإنه القطع » ومنه المفراض!" بوم[ 
والفرائض . وفرضة"' القوس : الزة الي تستقر فما عروة الور . 

فعلى هذا تجوز تسمة الثقرب فرضاا؛؛ . 

والوحوب : هر الثبوت!*' ء يقال وجب اطدار إذا سقط . 

ووجبت الشمس إذا يتت عند الغروب في نظر الناظرين , 


تم نقضه"؛ بتسمية الطبارة عند القصد فرضًا» وهو مترهد فيه . 


مسال 
صبغة النفي بلا إذا اتصلت!*) باجنس لم تقتض [ لجال ] كترل : 
لا حمل إلا بنة [ ولا مام ولا ملا ] . 
وزعمت العتزلة أا مء من حيث إله يتردد بين نفي العمل حا 
وبين ثقيه حكيا . 
وهدء جبالة . 


. ) ۸۹/1 الفرض : الحديدة الي جز با . ( ممصم مقابيس الغ‎ )١( 

(؟) في لح فر هما . 

(م) من سم وني الأسل و أ للحرة , 

(4) أي فعلى رأي الي حنيفة يجوز تدمية النفل المتقرب به فرشا إذا كان 
قطعي الثبوت . 

[ء) في امش الأصل قوله والوجوب هو الشبوث لعل فيه عذنا وتقديره أو 
السقوط بدليل ما يعده . [ه 

() من م وفي الال زم تقضوه ) أي الأحنافه . وعلى كل فاطلاف لنظي ٠.‏ 

(+) في الاصل وه وأ إذا اتصل والصواب ما أثيته لأنه فال لم تقش 
والتاء للصيغة . 

(۸) من وفي الأصل و أ الجاع وعو ريف . 

() زيادة من م وساقطة من الأأسل و [. 


إذ يعلم بالشرورة أن الني ل لم يقصد عغالفة المجسرس . 

وقال بعص الفقباء : هو عام فا . 

وهذا محال . 

لأن العام هو الذي يكن لقدير تومه » ويستحيل أن يكون تفي 
۷ب العمل مندرحا تحت اللفظ قطعا ء / ولا" يفيم من الشارع ذلك . 

وقال آخرون : هو عام في ثفي الكيال واطرال . 

وهذا فاسد . 

لأن نفي الراز تضمن نقي الكال لا عالة » نلا مع لتحمم نفيها - 

وقال القاضي : هر جمل لتردده بين نفي المواز والكال . 

واتار أنه ظاهر في نفي اطراز » تمل لنفي الكيال . 

والمتمسك"' به متمسك بظاعر لا يدر إلا بدلل [ وات أعر]. 


(5) لعلا غلا يقير بالغاء , 
(») في = السك ء 
(») في أ لا يدري . 
(4) زادة من . 


س ل س 


انت 


8 
مقار عو وساي روف 


يتسم أف امم > وفعل ¿ وجراف . 
ولم يقل الكلام”" لأنه المقيوم والرف لا يغيم © وكذا الاسم . 
راللام المقيم حل عر كة من مرتدأ وخبر »> كقولك : زيد منطاق » 
أو فعل وفاعل » كقرلك : قام زيد » أو شرط وعزاء» كقرلك : إن 
وقولك ها زيد »> أشمر فيه النداء . 
وخاصة'" الاسم قرله لاحر » والتتوين » ودخول الالف واللام عله . 
وحده : ما بشعر مى من غير إثارة الى زمن [ محصل'! ] . 
والفعل مخالف الامم في خاصيته | وهي صيغ دالة على أحدات > ممأ 
مشعرة بزمان ۽ متقسسم انقسام الزمان » من ماض » وحاضر » ومستقل؛*1. 
)١(‏ ف الاصل الكلام» والمثدت من ح؛ وهو الأصح لةوله : ولم يقل الكلام الخ.. 
(+) عن = رفي الال الم . 
(+) في مه وخاصية. 
(+) ليس في . 
(ه) في سه وستقيل ؛ وحاضر . 
حقات 


وأما امرف الذي جاء لى 1 تنعد م“ ] خاصية الامم والفعل 


[ ف" ] وبظير المعنى في غيره . 


يوذ 


م الاسم أقوى في التأصيل'”“ من الفعل » لأنه مستقل » وبتر كب 
حتسه حل مفيدة , كترلك : زيد قاتم . 

وماءن فعل إلا ويحدث [ به ولا عدت ]| عنه!*' ؛ فيقدر اسما" 
والرف دون الفعل » فإنه لا مسنى له في نفسه . 

ثم الامم ينقسم الى : المي والمعرب . 

[أما" ] المني » كقرلك : من » و كيلف » [ وآ » وستى"] . 
وها حملت مبنة لأا لا تتحرك كالأبنة . 

وتسم غير النمكن » لأا تضاهي الروف في صيفها . 
والمعرب يلقم الى : التمكن , والأمكن . 

فالمتمكن : كترلك عر . 


والأمكين : كترلك زد . ويدخمل الاعرابات اللالة » غلاف “مر . 


)١(‏ من = ولي الاصل فيقدم : ولا معنى ل ١‏ والدي في = (لمنى معدم فيا 


خاصية ) فأثيت تمدع . 


(؟) ليس في 

[+) من سم وفي الأمل و أ في الأسل . 

(4) ما بين الفو سین ليس في = . 

(«) ماده أن الفمل يخبر به ولا يخير عنه » يسند ولا يسند اله . 

(5) أي فلا بد عن تقديره اعا حى يسح الإستاد اليه والإخبار عند » وذلك إنا 


بإرادة لفظه كقولك ضرب فمل هاش » ومن حرف جر . وإما أن يسيك يسدر مع أن 
عقدرة محذرفة ل في قوم تسمع بالمعيدي غير من أت تراء؛ والتقدير مامك » وقد روي 
أنه تسمع على الأصل ( التصريح 5/6 الحضري على ابن عقيل 5/١‏ ) 


ر#) لس فى ٭. 
(ع) ليس في . 


س و س 


والفعل ينقسم الى : عاض » ومستقيل . 

فالماضي : كترلك فام . 

والمستقبل : كقولك بقوم » ولقوم » وأقرم . 

فده زيأوات 1 . لاسي 

وأصل الزادات عروف الد وان ء وأاىء. 

فأما الباء : فقد زيد في قرلك يقوم . 

والألف : لا يكن الدابة [ ما ] فأبدل إممزة » في قرخم أقوم . 

واما لواو : فالدابة ا تشه صاح الكاب ء فأبدل بالتاءا" » لأا 
تقوم عقام الراو . 

إذ أصل التخمة : الوخة » وأصل التراث : الوراث . 

واما النون : فإها زبد لأن فيا غنة تشبه غنة الباء . 

ومعي المتقبل عضارعا » لأنه بضارع الامم إذ يشام إعرابه » 
ويقوم مقام الام » فتقول : حاء رید ب کض ٤‏ يعني : ارا كض . 

واما الحروف قاسم الى : مقطعة » والى حروف العاتي , 

فأما المقطعة : فكالاء ء والراو > والفاء؟ » [ وما ] . 


3 الام‎ Lj 


فتر د للالماق » كقولك : عررت بزيد . 
وبحنى على » كقرله : ( من إن" فمن" يدنار الا ثيولت إللك) 


( 

( 

) في = يتغير , 

) في - والناء رالواى . 
) لیس فى . 

) الآبة ۷٠‏ من سورة جمرإن . ولي = من أن لأمله دبنار فقط , 


A ~‏ المنشول ب +* 


وبعنى في > كقوك تعالى : ( بداعاتك” رب مفلا ) , 

وقل معثاء : لأجل دعالك , 

وقل معام > لسا دعا , 

وقد ترد للتعدية ء كقوفم 1 کلت 3 ألدأر » وهو ودل اخمزة . 

وقرله : ( أسرى يعلد ) ؛ هلي سر 6 وهي لغة قصبحة . 

قال الشاعر : 
إبل” الشرية إذا سرى فبنفسه وان السري' إذا شري أسر اها 

وظن ظانون أنه تعيض" في مصدر بتتل '*) دونه صكقرله : 
( وامحوا رووس کم ) 

و#ستكوا بقرهم : أخذت زمام الناقة , إذا أخذما من الارض » 
وأخذت بزمامبا » إذا أخذ بطرفه 29 , 

واس الاء #تبعيض صلا" , 

للا الآية ا هن سور ةرمع ۔ 

(8) فيح وعاء ريك , 

(ع)' الأية و من سورة ارآ 

() لم أعرف قائله » إستشيد به إين منظور في لدان العرب ولم يتسية + و كذلك 
استشبد به الأزعري في تبذيب الغا م ١ر٣‏ ه وم ينسبه وروإية اللسان والهذيب « تلقى 
السري من ار جال بنفسه ران السري الخ ... > واستشود به أبن اليه في كتاب «ليس » 
س ١5‏ ول پليه . وم يتعرض له الشتقيطي في شري . 

5 في ا إستممل ء. 

() الآية ^ من سورة الائدة . 

(+) من م وفي الأعل و ! اخذ طرقه . 

)+( قلت : التبعيش مدهب الأجعى » والفارسي » وألقتي ١‏ وآين مالك ؛ قيل : 
والکوغبوت وجعلوا منه ( عيثا شرب يها عباد' اله ) وقول : 

شرن“ اء البَحر 0 و مق للج ا هل" فش 

( الغني حاشية الأمير {aa‏ 


وهذا خطأ في أخذ الزمام أبضاً . 

ولكن من الأصادر ما يقبل الصلات , كترم 0 

1 شككرت له , وتصحت له" ] © [ وجلست بصددم "° | , 

وأما التعرض في ماك المح فالحوذ من معنى المصدر + قصدر المح 
لا شير إلى الامتعاب ء مدر اقرب » يلاف الغسل . 


وأما الواو : 

فبي لاعطف > وهي "آم العراطف ء وتقتضي الاشتراك في الإعراب 
والمعنى » فتقرل : رأيت ربدا وجمرأ » يعني : هما مرئيان . 

وقرلك : وبحرا » لا ستقل ء خفتضي | العطف . ب 

ولو استقلت اق الثائية > فالراو للناق 140 > لا لاعطاف , 


للق من < وفي الأصل و | سكرت بالسين . و نضحت بالضاد . 

(*) في | وحدكت إصدده ولا ممتي ها , 

في الاصل وحسذت يصددء ولا معتى ها أيها . 

وفي = وحسلت تصدره وعو بعيد لأته لا صلا فيه . 

فلمل الصواب ما أثبته . مع احتال الإبراد ٠‏ وال عل . 

. في الأصل و وأ وهو ؛ والصوآب ما أثبته‎ (e) 

(4) كذا في الأصل ء و دو ]: وهو استمال غريب : ولعل مراد الفزالي فيه 
أن الوار النق اللوي ٠‏ الذي هو أعم من المطف » فتتكوث الواو علده حسئة فاط ؛ 
لاعاطفة ومشركت: وأذلك نجده اختار التوقف في أحمل المتعاقية بالوار إذا نمقها الاستثناء 
هنا في المنخول ا سباي في موضعه حيث قال : فالوسه الترد ٠‏ وإبطال التسم لسكلا 
الكاثيين ام أي المطف والابتداء . 

والسبب في ذلك ما ذكرء في إلستصفى ؟إوء فقال: لآت الواو وإن كانت ظاهرة 
في العطف الذي يوجب نوعا من الاغغاد » إلا أا لا تقيد جع لأا غتمل الابتداء » أ« 
واتار فيه ايخاً مذهب الواقفية , 

وعلى كل سمال ٠‏ فبة! اصطلاح له ۽ خاس به » لم يسبق اليه ٠‏ وم يمتتقه أحد » من 
أ النحو : بل الميع على أن العطف إما فسق أو يبان ؛ وم جد أحد] ييز بين المطف مت 


٣‏ س 


وظن ظائرن أنه للعطف . 
وقسكوا به في مسالة الحدود في القذف . 


وعو طا . 

إذ قد يجمع بين حل متناقفة 2 كقوك أكرمت زيدآ 2 
وأمنث هرا . 

فلا عطف إِذا . 


سد والنسق » إلا الغزال عنا ذقط دون |استصفى ؛ ولا يستقي تهرمه إلا على العمل الذي 
ذكرةه آنفا . 

وقد كنت أظن في ندابة الأ أن في الكلام ريغا من الاح » وأن صوابه إا 
للابتداء لا العطف ؛ لن الذاهب قيا عذحان ٠‏ لا ثالث قا ء إا أا للعطف قير جع 
الاستئناء للجميع »> كا هو مذهب الشافعي رضي الل عنه » وإما أا للايتدإه فشخصر 
الاسقتناء على الأخد.ة وا هو ذهب أي حنيفة رضي أل عنه > إلا أتي رجدته كرر 
هذا ال معنى عند الكلزم على إل المستفك إذآ عطف البعش عنا على البعش فقال ؛ لآت الرار 
للددق لا لجع ؛ واختار الترقف ه فل يمر جل النسق على الايثداء لأنه من الوأقفية 
الاين لا بر جحرت فيا عطقا ولا إنتداء ؛ لاحتاها كا العتيين ؛ ولا على المطف لأنه ثقاة 
هنا ؛ فوحب المصير إلى التأويل السابق الذي ذكر اء آنا لهه بي إلرإو . 

هذا ؛ ولقد ريت التريف الرغي في شرح الكافية ( ٠٠٠/۲‏ ) يذكر قرييبا من 
قول القزالي عن ألواد إذ يقول : « ومرة تجمع بين مضمولي الملتين فصاعدآ ل المصول 
تحواقام ؤءد » وقعد مرو ۽ ونو زيد قا ۽ ورو فاعد”: فإن قلت : لو ل يه بالوار 
في عطف اخ لمل أيضا حصرل مضسمو الخلتين » فا غائدتها + قلنا + على + ر لتكن كان 
تمل إحيلاً م جوا أن بكرف اكلام الاول غلطا ٠‏ و يحتمل -حصول أحد الاين > 
قبالواو عبار نصا في حصول الامرين » ففائدة الوار في مله ٠‏ كفائدة ورلا ۽ في مثل 
قولك: ما جاءتي زبد ولا ري ١‏ فتعانه زاقد يفيد التس ء وإت لم بعدء النساء في الروائد 
اء . ولكنه لم يسسبا واو الق . 

ر ذلك فال القر طبي في التفسير ( ١0+‏ ه٠‏ ) عند الكلام على أثوار في آبة القذف 5 
« عل الل في سك الملة الواحدة للمطف الذي قينا , أو لكل جل كر نفسها في الاستقلال 
وجمرق المطف عسن لا مشرك وهو الصحيح في عطف امل » ا 

و على كلى فاللفظة خاضمة للببحث والتأمل لا ينقظع عنا النظر رام آعم . 

e‏ 4خ سم 


ولیس الواو ي وضعه لتر قاب 4 بدليل دخرله على التفتاعل »> 
تقرل : تضارب زيد وحرو » ولا تقرل ثم ترو . 

ولس اجمع ؟؟ ء ولكنه صالح له ء إذلا بين أثره ۳ على النثبة » 
[ فار قلت ]41 رأيث زبدين > لم يقتض عا . 

وقول الرجل لزوحته قبل الدخول : أنت طالق وطالق > لها تقع 

(5) كر عن الشافعية ء وتفل عن الشافمي نفسه » وعن قطرب ء وعن أل بعبي» 
والغراء ء وتعلب » وأي رر اتراهد » وهشام أا للترئيب (رفع الحاجب الق به أ) 
قال في الإياج (جمم ١؟)‏ : وهو قضضية كلام اللأوردي ؛ وفسبه الاستوبي في نباية السول 
زرك ؟؟) ال آي حعفر اوري . 

هذا ولي نسبة القول بأن الواو للترتيب الى الشافعي نظر » فقد قال الاستاذ ابو 
متصور الغدادي : مماذ ايه أن يصح من الثافمي إا للترتيب ؛ وإما هي علده 
أطلق اى . 

قال أبن السبحكي : وما يرضح اثناق الأصحاب على أن ( وقفت على أو لادي 
رأرلاد أولادي ) بقدضي النوية ؛ وإن أل في بعش الفروع خلاف . فددؤء من اختيار 
اتك أن الوا لاقرثيب ( رقع الحاحب اق م۹ آ) . 

رما إيجاب الشافمي الترقيب في الوضوء ٠‏ فليس عن الواو بل من جبة أن العيادات 
كنبا مترتية ء #لصلاء » والحج ؛ و الو ضوء ما » والوار لا تنفي الترتيب . 

(Î1 aj وقع الاجب‎ ( 

(؟) والحم مذعب أل اللغة ٠‏ تس عليه سسويدفي سبعة حشر موضعا من سمكتايه » 
و قال الغارمي : أجع عليه غاة السرة والكوفة ( رفع الحاجب عرق مه - (Î‏ 

قلت : وهو مذهب ابن الحاجب ؛ ومال اليه الأمدبي ء وعليه الرازي وأتباعه » 
وأنظر المغني لان عثام [۲/؛+) لتقف على مزيد تفصيل في الوأو . 

(+) أي المع وكأنه يشير بهذا الى الرد على من قال: إن الواو لمطلق المع ستدله 
بأت واو العطف في امتلعات هثاية وإو امع وباء التثنية في المتفقات ء ولذلك انم لا لم 
متمککنوا من مع اللاساء امتلفة رفسا , إستسلوا واو العطف ( الاباج روديو 
الإحكم ؛ 50# ) . 

)4( في الأسل , و ٠‏ وآ > « ولو رأيت » 0 والصواب ما ألبنة » لأنه في 
مقام التمثيل » فلعل الناسخ أسقط كامة [ فلت ] ؛ وال أعل . 


س 6ن سم 


الواحدة لأن الطلاق بساق 7 اليا وقد بانت 4 فاافي واقع بعد 
البثرنة 0 لا کو نه ار تدب 8 
وقد تويك للجمع اكقوقم : إجاء'' البرد والطاللة ) 4 
( واستوى الاه واخشة ) معناء معبا . 
وكقرحم : لا فا كل السك وتشر ان 2 يعني لا ممع 0 
ولو أفردت جال , 
وإذا قلت ؛ ونشرب اللين كان الي عنها أفرادآ وحعاً . 
lope‏ قال الشاعر "| 
لاتن عن خش وتاي مد عار” عليكة - إذ فعلت” - عظم 
وهو ماع عن امم ٠.‏ 
۶ 
وأما الفار : 
فبي التعقيب + كقرلك : إذا دخلت الدار فاحلس . 
ولترتب : فإنه من ضرورة التعقيب . 


وللقسدب :؟! : كقرلك : إن مثتي فا كرمك . 


() في ساق . 

() في - أنى . 

(+4 هذإ الببت لأ الاسود الدوّلي + رقد استشرد ب أذ الحو » وقبله قوله : 
يا أا الرجل العمل غيره هلا لنفسك كان ذا التعلم 
تصدالدر الذي ال قاموذيالفى ١‏ حا يصح بد وأنت سهم 
بدا بتك فامها من غا فاذا انتهت عند فأنت حكم 
فيناك يسمع ما تقول ويشتقى )© بالقول منك © ويتفع التعلم 
لا تله عن خلق لاله 

(4) في عه والتسيب . 


ويعنى الواو : كقرل 9) 
سقط اوی بن الداخول فو مل 
وقال سو به" : فاد التحقيب ۽ افعثاه : فالممر وعدم إلى عومل؛ 
ومعتاء أله موضع تجرز على صرب الدخول لا على عرض 
وأما مم : 
في ©" لترقيب الفمل »> أو لترتيب الكلام » قال الشاعر 7 د 
إن" من" ساد م ساد اوه ٠‏ ي قد ساد قل ذلك حرأ © 


)١(‏ أي امرىء القيى بن حجر بن المارث بن مرو . قال الأستمي ركان يقال 
له املك الخال ١‏ مات لأتقرة من بلاد اروم ؛ والبيت هو الاول عن علقت الشبورة 
وصدر»: قينا فبك من قكرى جيب ومازل 

وكات الأت عيبر وي بالواو غيقول: بين الاخول و حومل» ويقول: لا يقال الال بين 
زيد فعمرو ء وها يقال ؛ الال بين زيد و رر - 

( شرح المملفات اتتريزي س ؛ . وديوانه ص م تحفيق الي الفضل ابراعيم ) 
() عو مرو بن قتبر » وعو أعل التاى بالتحو بعد الليل > وألف كتابه الذي 
اء الئاس قر آت اللو ء وكات كني إا بشراء وأا الحسين ؛ وأئشما ابو يشر ولي سنة 
تر عرقيره بشيراز قصبة غارس , 
[ سر اتب النسوين زود معجم الاقياء اع ١١‏ إنباء الروأة 5/2عم بغية 
الوعاة ۲۲۹/۲ تاربخ بغدام ع رمه و١‏ شذرات الذهب +١‏ ؟ وغيرها ) 

. ئى فمو‎ (e) 

. هر أبو نواس الحكي اسن بن عافيء ؛ من ألو دين‎ )٤( 

(ه) البيث أوله مغير » وقد أشعر بالتقييد » وهو أول أببات سبمة لأي ثواس : 
مدح بها العباس بن عبيد ان بن اي جعقر وهي د 


قل أن ساد م ساد آبوه قبل م قبل ذلك ده 
وأبو حده فساد إلى أت بتلاقی زاره وممّده 
م ؤه ال البندأ عن أب اء لا أب وأم تمده 


( انظر شرح شواهد إلفتي لعبد القاهر البغدادي ورقة 4١؟‏ خطوط ) 


يعني ١‏ م fF‏ آم أنه کان كن 2 
وظن 27 ظانون منهم أنه ليس رتيب . 
ولس كذك . 
وهذا كترله : ( والأراض بعد ذلك هاما )' رهي قد 
دحيت [ قبل ذلك 1" ] . 
ومعتاء ثم أفيم ٠‏ 
وأما صر وف المالي : 
ققد تغار الاعراب والمعتى » كقرهم : لعل زيدأ متطلق » وهو للترجي ٠‏ 
وقد لاتذيرهما » كقرك ثعالى ( فيا رحمة من اث لتت 
4( يعني فبرحة . 
ا / وقد تر اللعى درن الاعراب » كقوله هل زید منطلق ؟ ٠‏ 
وقد تغير الاعراب دون المعتى » كقرله : إن زيدا ماطلق ء 
وقال ساو به : 3 انق 3 ولا رادج ف عة اأعر مه 5 
وقرله ( قبا ترحة من الله ١‏ ) بشعر بالتنيه والحث > 
كقوك س وغه ام 
والعامل لا يكون معمولاً فه »+ كترلك : لعل [ زعا" ] . 
() بستني 
(؟) في مامش الاسل قرل ؛ هذا على رواية ( غيل ذلك ) أما على رواية ( بعد 
ذلك ) غلا بألي هذا الكلام آه . 
(>) في الاسل و حو أء أو ظن » والصواب ما أثبنه . 
)2 الآية ٠م‏ من سور النازعان . 
(ه) فيح( قبل الا ) , 
(5) إل ٠۰۹‏ عن آل جمرات . ولي < ( نيا رحته من الل ) ففط . 
(ن) ساقطة مق + , 


i‏ م 


والعمول لا يتكون عابلا » كقولك زيدا ٠.‏ 

إل المشارع فإنه عامل ومعمول قه 6 م 

والعامل الذي يتمل بالاسم © لا يتصل بالفعمل م كقولك : لعل ء 

والمتصل بالقعل لا يتصل الام » كقولك : أن . 

وكام في نة عر عرفا مها ء 

ما + 

[ وقد بقع عرفا لابفيد » كترك : ( فما رحمة 
من ۳ رين 1 7 

وقد بقع مدآ للنفي في غبرم ف كتولك : مازيد كام 3 

وهي على لغة أهل الال عامج 6 , فتقول : ماهذا بشرا . 

وعند بني ثم لا تعمل » كتقول : بشي , 

وهي فة لعمل د إن" ع عند الكوفيين » فتقرل : إغا زيد منطلق”. 

وفال الصريون : لا تكف » فقرل : إما زيداً ملطلق” . 

وقد تقع امآ منکررا معنى الاستفيام > فتقول : ماعندك ؟ 


| فجوآبه : إنه ثوب أو فرس ء 1۳ 
وبعتى الشرط » حكترلك : ماتفعل' أفعل' » أي الفعل الذي 
تفعله أفعل ء 


وبعنى التعجب » كقولك : ما أحسن زيدا » أي ميء خسن زيدا . 
وبعنى الصفة » كقرلك : مررت با معحب ٠‏ 


)0 من هنا إلى أول « بلى لاستدر اك النفي » ساقط من سم , 
(؟) الآیة ٠۰۹‏ من آل عمرات , 

() عا بين القوسين الكبيرين ساقط من أ . 

(:) أي عل ليس , 


5 7 2 


وقد بقع موصولاً بفعل » تقول : عامث ماعلدك > أي ماهر 
قار عندك ء 

وعحى امد ء كقرلك 4 أقوم ما تقوم ٠‏ 

وبعنى المصدر » كقوله تعتالى : ( والسماء "ونا يَثلما ) 090 م 
أراد : ويئاءها 5 

وعدتى الذي » كقرلك : انحمث ءا أكلت + 1 يع من الذي 
أكات "' ] 2 أو من أكلي » بعنى الصدر ء أو من طرل أ کاي ٤‏ 
يعني امد ٠‏ 

وم يعبر با حن يعقل 2 مخلاف من ٠‏ 

وقال أبر عيد اث المخسرفى : يعبر به عله > كقرله : و( والمياء 
رما يناما (؟) ) أي ومن يثاها ٠‏ 

5 8 

و : للترديد > تقول : رأيت زيدأ أو عر 1 

وكذا أم . 

ولككن أم قرية للاستفيام » فقول : أزيدا أكرمت آم عمراً ؟ 

ولا تقول أو همرآ ٠‏ 

وقد راد يه التشير ف عاد انس »| كقرلك : حالس اسن“ 

() الأباه من سورة الشس . 

( في اما 

. ساقط من أ‎ {e} 

. الآية ۾ من سورة الشمس‎ (é} 

(ه) ستأقي ترجة اخسن . 


لك 


سا م س 


أو ان میرن 20م يعني : هذا الجاس . 


وقبل معنى الواو 1 كقرك ( عاثة الف أو ريون 9 )م 
والأصم أن معناه ؛ ثم قوم إذا رأبهم ظنتهم ماثة الف أو يزيدون 5 
والأصم كقرله تعالى : ( لحل بذ كر أو" تعس )2 يعني 
[ قول ؟' ] من متجى انه يتذ كر أو مخشى » وهذا على قدر فهم اتاب + 
وقد يراد ا حى » كقرله : لا أفارقك أو تَقَضيَي”' حقي ء 


هعنام : حى تقض دين ٠.‏ 


ضل 


شل : للاستفيام »> ولا بغير الاعراب . 

وقد يكرن بعنى [ قد 5*'] قول تعالى ( ل ألى على الإنسان 2 ) 

واتار : أن معناء استدعاء التقرير » كقوله : ( شل زاو 
الإحان إلا الإحسان:"” ) 


وإذا اتصل به دلا» كان لاتخصص . 


() هر عد بن سيرين الانصاري » أبو بكر البصري» إمام وقته ؛ روى عن ألس 
وزيد بن قبت » وأي عريرة » وعالشة؛ وعنه الشعبي ؛ وقتادة ٠‏ والاوزاعي > وخلق » 
وكات ثغة ء فقييا ؛ ورعا : مات سنة عشر ومائة ( إلخلاصة ‏ جيب التهذيب ) 

(؟) الآية »عو من سورة الصافات . 

(ع) الآية و من سورة طه . 

(4) ليس في 1 

(ه) زبادة لابدمنها وليست فيجبع السخ ولولاها لإيستقي الكلام , قال أبن شام 
في المشني + + حاشية الامبر (أنما تأتي بعنى قد وذلك معالقعل و بذلك فسر قوله تعالى: 
« عل أنى على الالسان حين من الدهر » جماعة عنم اين عباس الخ ) أه م 

لله الآية الأول من سورة الالسان . 

(8) الآية .+ من سورة الرحن . 


3 


فصل 


pr‏ لو : ترد لامتناع الشيء لامتناع غيرء »| كترلك : ١‏ لو علق 

أكرمتك ۲ . 

ولوبو : لامتناع الشنيء لوت غيرء » كقرلك ؛ لولا زيد” لتك . 

وقد ترد لو على إن 2 كقرله : ( وَلأمَة“ مؤهنة * خير من مشر کر 
ور" ان“ ) . 

معنأ : وإن اعت 8 

وإذا اتصل به ولاء كان للتخصص + كترله : فلولا تقار من 
كل ققق ) . 


e 


صل 


: مء حرف جار > لا بره إلا على الاءم يعلى التبعيض » كقرله‎ ٠ 

و فت من مال زد » . 

أو للعموم 4 كقوله و مافي الدار من رجل » 

أو بعنى على > كقرله سيحاله : ( وانصرالناك من الذي كذاوا 
TLV‏ ( 

أو معني ابتداء الغابة » كقوله : ومن البصرة الى بغداد » 

ويحرز أن تقول عن البصرة . 

. منسورة البقرة‎ ۲۲١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ؟؟١‏ من سورة التوبة . 

(ع) الآية ۷١‏ من سورة الاتباء . 


0 


ومن هذا الجاس قرلهم : وفلان أفضل من فلات » اذا ساواء ثم 

ابندأ فضلا » ولا يقال عن فلان , لأن من صربح في اقتضاء الابتداء 

من غابة 2 يمخلافا عن . 
وجواز” في قوم : عن الصرة » لأب الاعتاد ثم على الس م 

فهر علوم ۰ 
ويحرز أن بقرل : تلقنث عن فلان 1 وهر أتمح من قوله مله . ٣۷٣ب‏ 
ولا يقرل رويت مله » لأن تخبيل التبعيض [ في الرواية”'! ] بعيد » 

وهو مال على الل في العلم » فكان أذ بعض عله . 
وعى : قد ترد اما" ع فقال : وأهذته من عن" الفرس » . 


# 


ضل 


الى : اذا اتصل بها من كان صرمحا في التحديد . 

ومطلقة” » قبل : اجمع » وقل : التحديد . 

وقال سبيريه : ظاهرء للتحديد » ومحتمل المع » كقولة تعالى : (الى 
المرافق ©" ) و ( من" أتصاري إلى اله ) . 


| لیس في‎ )١( 

0 في أ اء . 

(+) في أ من عل , 

, الآية > من سورة الائدة‎ )٤( 
, الآية ع هن سورة آل #رآت‎ {e} 


ar — 


3 


ضل 


على : قد تقع فعلاء كقرلك ا : وعلا عار . 
وتفع أمماء كقولك1 : وأخذته من على القرس » . 
وحرفا » كقولكا : ولي عليك حتى » . وفيه وال لب ألامم » 
يعن : اق ثبت له . 
| وقال أبر عبد ال : لاتقم قط فعلا, 
وقرلهم : علا » ليس ذلك هذه الحروف 2 وهر إنا بطابقا" 
في اللفظ . 


¢ 


صل 


بلى : لاستدراك النفي » كقرله تعالى : ( الست لتت يرايلم قالر 

بلي5 ) 5 ولو قال عم ٤‏ لان معلاة ني ١5‏ 5 
جما وحواب القائل اذا قال : « أليس زيد في الدار » عند / روم الإثاث 

[ يتال بل ] . 

وا لا يعتير ف اليه يي الإكرار 3 بل یوی دیا 3 إلا ی 
عق اللسو دن" , 

, في كقرل‎ )١( 

(؟) من هنا بدأت لسخة ج ثائبة بعد السقط الذي بدأ من من ۸4 . 

٠۷۲ )»(‏ من سورة الاعرافه. 


سس )س 


من : لا بقع إلا اسما » ر يعبر به يمن يعقل في الاستفيام » كقرلك 
[ من عندك ع أ في الشرط ( كترلك1" 7" دا من جاءك فاعطه 


[ درغ 
ضل 


ارا نصا لأشرطة' » فقول : ١‏ إذا دخلت الدارء . 

ولا بتمحض له » لأن شرط الشرط أن برئط با لا يقطع برقوعه 
كالدخرل . 

وبصم أن بقول , إذا طلءت الشمس ٠‏ و « إذا جاءت القيامة » 

ولو قال و إن حاءث القيامة ٠»‏ فبذا ترده . 


3 


ضل 


ازن : للتعليل » كقول عليه السلام فيحديث [ الرطب؛*'] : 5 


() غي ح « في تولك » . 

(؟) حا بين القوسين الكبيرين ساقط من أ . 
(+) شافط من ٠‏ 
(0)4 1 
(ه) ل 


۴ 


3 


0 


و س 


۳ب 


إذن"› وقل [ إنه ی[ إذا . 
وهر فأسد 


3 


ضل 


عتى : يحعنى الغابة » كقوله . «أكات السمكة حتى رأسباء أي : 
ويكرن [ لعاف » ( تقول ) : حتى رأسبا» آي : ورآمہا'“]۔ 
ويكون بعنى الاستثاف | ومعناء'" : حتى رسا أكته . 
وهذا كقرل الشاعر" : 

ألقى المتحيفة كي خفف رحله والزاد حتى نعل ألقامن" 


() وقام الحديث (إن زيدآ أبا عياش سأل سعد بن أي وقاس عن البيضاء بالسللت 
فقال أبها أفضل ؛ قال : البيضاء . فنبي عن ذلك ء وقال سعد: سمت ر سول الله صلى الله 
عليه وسل وال عن اشتراء تمر باز طب . فقال لمن حوله « أيتقص الرطب إذا بيس 9 » 
قالوا : نعم فنيى عن ذلك . الحديث رواه الترمذي في ؟١-‏ كتاب البيوع ؛١-‏ باب 
ها جاء قي النبي عن اتحاقلة واازابنة حديث 8 ؟؟١‏ وقال حسن صحيح . 

وأبو داود فى ۷ ۱ كتاب الببوع م١‏ باب في الثمر بالثمر حديث رقم ومعم. 

والنائي في ع كتاب البيوع ++ - باب شراه التمر بالطب . 

وان ماحه في ١+‏ -كتثاب التجارات مه باب بيع الرطب بالتمر حديثش)5؟؟. 

ورواه وصححه ابن خزْية والحام . 

(؟) في = ومناء . 

(ع) في = فنقول . 1 

)4( ما بين القوسين الكبيرين ساقط من | . 

(ه) في أ ومعلی . 

() هو ابو تمر والنحو يا حكى الأخفش عن ميسى بن تمرقاله في قصة التاس. 

(+) الضمير في ألقى راجع ال المنلمس وقد فر من ترو بن هند . وكان #رو 
قد أعطاه كتايا لعامله في الحيرة ليقتله » غلا عل ما فيه ألقاء في الهر وقر . ( داجع 
قصته فيي |أؤتلف والغتلف للآمدي س ۲٠۲‏ . والمقني حاشية الامبر. ) ويعد هذا البيت: 

ومشى يظن بريد مرو الخلفه خوفاً » وفارق أرضه وقلاها . 


ويعتى الى كقرلي « حتى تقضيني''' دبني 2 . 

ولا تعطف به إلا ما كان من جنس المعطوف » فتقول : «أكاث 
السمكة حتى رأسباء ولا تقول دحتي البز» . ولو قلت واغيز جاز . 

ڳا تقول : رأبت القرم حتى زيدأ » [أد وزيدا"' ] » ولا تقول 
حتى اجار . ولكن تقول والجار . 


3 


خضل 


مر : حرف يتصل بالزمان » دون المكان © يقال : مذ ابمعة » كا 


يقال من الجعة » وقد بقع مها . 


(1) في = تنتضي . 
(0) في أ « أو زید جار » . 


¥ الأخرل - ب 


الأمو : قسم من أقسام اكلام » وأصل الكلام قد أتكرء الممتزلةه 
لا بد من اكقدعة ۽ والكلام فه ف ايه فصول . 


انمي الأول 
ق 


ہار مرم 


والكلام علدنا : معلى قَائم بالنفس على (aR‏ وخاصة يتميز ا 
عا عداو , 

وأما العيارات فيل نسمى كلامآ عازا أو حقيقة 7 ترده فه شحنا 
أبو الحسن'؟ 2 وهو متلقى من اللغة 


, في ا على الحقيقة‎ )١( 
(؟) قال في الإرشاد « الكلام : هو القول القامٌّ بالنفس » و إن رمنا تقصبلا فهو‎ 
. » القول الفا بالنفس الذي تدل عليه العبارات » وما يمطلح عب من الإشارات‎ 
) ٠١ج‎ ١ الارشاد لإمام ارعن رع‎ ( 
, في = إا‎ )+( 
. ٠۲ واجع ترجة أي اسن الأشعري س‎ )4( 


~~ A —- 


وأتكرت المعتزلةا'' جنس الكلام"' , وزعت أله فصل حركات 
مخصوصة | وأصوات مقطعة »> وزرا أن الرب تعالى مشكام بعنى أنه 
فاعل کلام 

والديل على إثباته للالة مالك 

مرها : 

مختص [ يكلام" ] الباري سبحانه » وقد نطقت الأعة بقوفم دكال 
ا تعاإلى » ونطق به الفرآن [ العزيز”" ] ۾ م نطقت بقو مم د عل الله 24 
فلدل على معني هر قائل يه , 

وستحل أن كرن اثلا قعل > إذ لا حم افاعل في أخص أوصاف 
الفعل!"! » ولو جاز أن يقال : هر قائل بتكلام بخلقه في یره » از أن 
يقال هو متحراك ر خلا 5 عيرم . 

الك اكالى : 

انيم ردوا الكلام الى الفعل » وحن تمل قطعاً جراز الإساطة بكرن 
الشخس متلا قل الاه للفعل » وكونه فاعلا , 

املك اتال : 

وهو اده في إئبات الغرض » أن من قال ليده د أقعل » 

)١(‏ راسم المعتذلة س مج 

. الإرشاد س 6١؟ وما بعدها من اكلام مع العتزلة‎ 3 {e} 

(>) من مد وفي الأصسل فاعل الكلام . ولي أ قاعل على الكلام . 
)٤(‏ في = ثلاث وهو ساقط من 1 . 
(ه) في الأسل و حر أ« بكلامي » والصواب ما أثيلة . 
(5) ليس في م 
(۷) راجع الإرشاد سن و١١‏ وإثبات الكلام من ٤ب‏ وب ء 

02-0 


Fk 


صادف عند الأمر طلا سازماً فاا بذائ , فأبداء يقوله د أفعل » وهر 
دب منرم ومدلوله . فبو الكلام الذي ينمي إثياته | وهو مارم على 


اأضرورة . 
ولس ذلك إرادة لمان : 
اھر ھا 0 


أن الإرادة تنقسم الى ن لاينفك عن ردد » ولا رده في هذا الطاب : 

وإلى قصد جازم + وبتحل تعلقه يفعيل الغير ©» فإنه غير 
مقدور لأمريده . 

ولأن السد العائتب” من عبة السلطان يسيب ضربه عيده افا اعتذر 
باستعمائ ۽ كذ » اراد تحقبقه le‏ 0 فيأمر عبد» وهر بغي 
عميائة . لتمييد عذره » ولس ردا له م ولا وجه لإنکار كوه 
أرأ » فإن العبد فم منه الأر © وميز ينه وبين الماذي . 

ولو أحاط أبضا بقراى الاحوال ‏ [ بعنى“' ] غرض السيد ‏ 
يفم الأمر »> ولكن بعلم منه إرادة العصيان »> غلا وجه لمل ذلك 
الطلب على ارادة ابقاع الصغة أيرأ تميزآ له عن المكاية والهديان » لأن 
العبد يقيم طلبآ وراءه » ولأن الصغة بعد أن مارت أبر! غل مغر 
ومدلول » وهر الطاب الذي ذكرلاء . 

(ه) في | سادق ۾ 

(0) في أ فاستعصا , 

(0) في أ كتمبيه . 

() في الأصل و أ أغنى عن شرض اليد , وقي = يعني رض اليد . ولا 
معنى فيا . وأظن الصواب ما أثينه وهر عرف في = عن ا« يملى » آل د يعت » 
وال آعم 

(ه) قي ولا 


س س 


الفصيم شان 
في/ وم 1 


و اترم 


وقد قبل : إنه حديث النفس » أو نطق النفس > أو مدلول أمارات 
وضعت لتفاهم 2 وهر الأمع : 

ولملنا تقول : لاحد له , ج ذكرنا في حد الع" ؛ إذ العبارات 
المنقرلة قامرة على" المعاني المعقولة , 


للك رإجع س وه تعليق “ا 
(؟) وي اسخة قوبل هليا الاسل [ في المز باسقاط الد ] اه . مامش الال . 


(۴) فيحعيت , 


س 1ء سه 


الفيي | اثالث 
ف 
اقسام الاررم 


واغتاد فيه : أن ة. 

طلب : وهو متناول الأمر » والهي > والدعاء . 

وبر واستخبار وتثبيه : وهو مشير الى النداء . 

وترده : وهر متناول لاثمني »> والترجي © وأثراعة . 

ولو لوا الكردد اكتقاء بقسم التتيمة أو ادير 3 وكرن التردد تديأ 
من وجه » لزم الاكقاء به في الكل ء إذ الأبر > والهي »> والر» 
والاستشار أبهًا ¢ فه له وخبر . 

وإذا"“أ ثيت أصل الكلام فقول : 

الأمر : قرل جازم يقافي طاعة الأمور يفعل المأمور به » [ويندرج] 
00 التد يأ 8 

وقيل : قول يتضمن إيحاب الآمور به » وخرح منه الندب . 

| واستدل “ القافي على صدة الد الاول » وكوث الندب أمرآ 

( في س ذا 

الف من د وفي الاصل و أ يتدرب , 

(+) وهذ] هو تعريف القاضي وإمام الحرمين . 

) 


عدبي 


e سا‎ 


بكونه طاعة » وم بقع طاعة أكون مراداً » إذ المعصية مرادة > 
فوقع 2١١‏ طاعة لكرئه مأموراً به . 

وهذا غ على ااغة » إذ يقال له وفع طاعة لكوت مطلوبا . 

فإن معي كل مطلوب أمرا قياسآ على الواجب فلا قياس في اللغة » 
وم قل متواترآ » ونقل الآحاد لا يوجب الع . 

وأما حد الممتزلة » فإمم قالرا : الأمر قول [ القائل " ] [ افعل" ] > 
فأبطل علهم بقولك قم [ و کل ] أو كل أمر مشتق من مصدر 
آخر » وبقوله قم لتأكل ء فإن الا كل مأمرر به »> لاعلى صيغة ا 
الأمر 20 , 

م قالوا 0" : لايد من إرادة إحداث الكامة » وارادة المأمور به » 
اة . 


وارادة إيقاع الصغة الحدثة أمرأ » مزا له عن 


() في دفر قفت . 

زعي من = ولي الاصل قول العامل . 

(+) امس 1 

() عن < ولينت في الاصل ولا . 

(ه) في حا صفة. 

(1) للشيور من تعريف [أمتذلة للامر حو ( قول القائل لن دوته افمل ) , 


( راجع الستصفى ۲۲ ٠‏ العضيد على إن الا جب كروب تسير التجرير ١ر۷۸٠‏ ) 
قلمل كامة أن دونه ساقطة عن التاسخ , ولرد عليه التهديد كفو «اعملو! ما شم » 
والأباحة كقوكه « كوأ وأثربو! > « وإذا حلام فاصطادر! » وغيرها من المعالي الي 
وضعت ها صيغة إقعل , 
( العضد على ابن الا حب 5/م؟ تيسير التحر بر ارربم المستصفى مارا ) 
وتابع المعتزلة من الشافعية في اشترال العلو جاعة منم الشيرازي » وان السمعافي + 
وان الصباغ ( رفع الماجب عن ان الطاجب اق ١890‏ -1) . 
(؛) أي عتقرا المعتذلة ( المستصفى ٠١١/۲‏ ) . 


يود 


AR 


e 


وخالفهم الكعي ٠‏ في الإرادة الأخيرة » وقال : إها تيز عن 
المكاية بدفة ذائية ؟ 
فقيل له : و كيف بتميز الشيء عن مث بصفة ذائية ؟ 
دمأ فال : وكفا | بتميز عنه أيذا بالإرادة ؟ واطرهر لا يشمي عن 
الوهر بالارادة 5 ذاته . 
تكفونا بإضطرام 9 مؤنة ٠"‏ الكلام علهم . 
هذه مقدمات الكتاب . 


ومقصرده ريه أربع عشرة ماألة . 


J 
(1) سسا‎ 

اختلقوا في مفهوم صفة الامر ومقتفاه وهو قرل القائل افعل 

فقال الباي ٠‏ : يدل على كون المأمرر به مراداً > والرجوب 
لا يتلقى منه 

)١(‏ هو ابو القامم عبد الله بن امد بن ود البلخي الكمبي . شيخ من شيو 
المعتزلة واليه تنسب طائفة الكعبية . كان حاطب ليل يدعي في أنواع العلوم ولم يحظ في 
شيء منها بأمراره وخالف البصريين من المعتزلة في احوال كثيرة . 

( الفرق بين الفرق ١8١‏ - العبر 75/6 ٠‏ - شدرات الذهب ٠۸١/٣۲‏ ) 

(؟) فيح ياصطدامم . 

(؟) فيا مؤمنة . 

)٤(‏ هو ابو علي عمد بن عبد الوهاب بن عبد السلام بن خالد بن جر ان بن أبات الجبا 
نسية إلى جبي بشم الجم وتشديد الباء وهي باد من ال خوزستان - شيخ العتزلة» وهو 
عدم الذي سبل عل الككلام, وكان مع ذلك فقيها ورعاً زاهدا. والبه تنسب طائفة الجبائية 
من المستزلة توفي سنة م.م . 

( العير »له ۲ ١‏ - شذرات الذهب ١|۲‏ ؟ - الفرق بين الفرق ١۸+۴‏ ) 


س غه س 


وقال بعض الناس : يدل على رفع الرج والإباحة » لأنه متردد 
بين الوجوب والندب . وهذا القدر مستيقن . 
وهذا من حنس الاستصحاب الفقبي » ولا تؤحذ منه اللغات مالم 
ينقل أن قرحم و افعل » موضوع عندهم للاباحة > ففيه ١‏ الماحثة . 
وقال''' الفقياء : هو للرجوب 1 بدليل أوامر الشادع ‏ ] 7 
وأمر لله تى_الى [ ابلس ?© ] بالسجود”*؟ » واستيجاب المأمرر 
[ التعزير 7 بر كه 1 
وكل ذلك يكن تلقيه من القراٌ » وانكار كرن الأفظ بمحرده 
الآ" ] عليه . 
فلا دلل يه“ . 
فأمالة» شيخنا أبو الحسن 2 | والقاضي »> وجاعة من الاصولين » بمب 
فانم نوقفرا فيه »> وقالوا : لا مفبوم له إلا بقريئة مخصصة له بإحدى 
حبات الاحتيال . 
ثم قال بعضهم : الافظ مشترك بين هذه المعافي اللحتملة » كلفظ العين 
مشر ف العين » والميزان » وعين الشمس »> والاء » وغيرها . 
وقال آخرون : يتوقف فيه أيضا . 
) في < قعله . 
) من ح ولي الاصل و أ فقال . 
) من اء وفي الأصبل أوامر الشرع . و أ امر الشرع . 
) لبس فأ . 
) أي بقوك تعالى « ما متعك ألا تسجد إذ أمر نك » . 
() في ح التغرير ٠‏ وي أ للتقرير . 
9 من = وفي الأصل و أ « ولا» . 
(۸) في أ عليه . 
(5) فيح وأنا. 


0 


پم 


م استدلوا على الخصمة بان العقل لا يتدي إلى تخصص الاغات . 

ودريح النقل متراترا ‏ لم يوجد » والآحاد واو فرض فلا يورث العلم . 

ولو سكم بالتقل ضا » زاين آنا فبمنا ذلك من اطلاق أهل الاغة 
إباها في شيء من ذلك مخصصبا به » ومن فهمبم ذلك مها » فا الذي 
es:‏ من اعتادهم في الفيم على القران دون محرد الصبغ ؟ . 

فإن قلتم : الامر معنى قالم بالتفس » فلكن عنه صيغة دالة عليه » 
فلم عينتم هذه الصغة لككرنا دالة عله [ كما" ] من غير نقل . 

ثم صيفته أن تقول أوحبت »كا تقول في الندب نديت أو استحب"", 

فلقول | للواتفية : إن قضتم بكون الافظ مشير كا كانظ المين » 
فن أن أخذهرء ؟ أمن عقل » أم نقل متواتر › أو آحاد ؟ 

وندير علهم معتمدهم . 

ولئن قالوا : مسن *؛' الاستفصال من الأمور نينا تردده . 

قانا : ذلك لتعارض اقرا المتنافضة لا اتردد 2*١‏ الصغة في نقسها . 

فإن قالوا “) , لاندري أهر مثترك أم لا , 

قلا : ترى أهل الاغة يبحثوك عن معاني ألفاظ اذه لا تنداوها 
الالسنة فبرزون معتاها > فا ترام توكوا هذه اللفظة ‏ مع تكرارها 
على الالسنة في الساعات والازمنة - في حيز الاحال » ولم يذكروا معناها . 

واستحالة ذلك مقطوع به فلا يخلوان وتجاهليم فيه . 


. = في الاصل متواتر والمليثت من‎ )١( 


(؟) من حء وفي الاصل رحو تم . 
() فيا ندبت أدب وأستحب . 
(4) في لسن . 
(0) في أ للترده, 
() في = وان قالوا . 
1.5 - 


وإذا أبطلنا المذامب ء قاقتار 29 : 

أن مقنفى صبغة الأمر في اللسان طلب حازم 29 © إلا أن تغيره 
قرينة » وقد فهمنا ذلك على الضرورة من فرق العرب بين قوم : اقعل » 
ولا تفحل » وتسمتهم أحدهما أمرآ » والآخر نا . 

وإنعار ذلك خلاف لا عليه | أهل اللغة قاطبة . 


)١(‏ ذهب الدزالي في المستصفي الى التوقف في مقتضى صيغة الأمر فقال : « وقد 
ذهب ذاهيون الى أن وضعه لاو جوب ٠‏ وقال قوم هو للندب ؛ وقال قوم يتوقف فيه » 
م هنم من قال : عو عشترك كافظ العين ٠‏ ومنهم من قال : لا ندري أيضا أنه مشترك » 
أو وضع لأحدهما واستعمل في الثاني عاز]ء وانغتار أنه متوقف فيد» المستصفى ١ه .٠١‏ 

والذي دعاه الى هذا عدم توفر الدليل القاطع على واحد من المذاهب التي اها » 
لأنه يرى أن مسائل الاصول لا تثبت إلا بدليل قاطع . 

ولدذلك قال ,مد الاستدلال على وحوب الصلاة والركاة والصيام والحج بالقرائن 
القاطعة لا عجر د الأمر : «فلذلك قطعوا بهء لامجرت الاسر الذيمنتباء إن تكون ظاهرآ 
فيتطرق اليه الاحتال » المستصفى ۱۹۸/١‏ . 

أما هنا فقد ذهب إلى أنمقتضى صيغةالأمر هو الطلبالجازم » وسيقول مند الكلام 
على العافي التي تستعمل فا صيغة الامر « فظاهر الامر الوجوب ٠‏ وما عداه فالصيفة 
مستعارة فيه » ١ه‏ وهذا الوحوب مستفاد من القرائن لا من اللفظ م قال هنا . 

وهذا جنوح منه إلى قبول الدليل الظني في المسألة ما قال أستاذي فضيلة الشيخ عبد 
الغني عبد الخالق في تقرير مذهيه في المنخول . 

وهذا أيضاً هو عين مذهب الشافعي رضي الله عنه م قال أبن السكي في 
لاماج ۱۹/۲ . 

(؟) والطلب الجازم عند العزالي يشمل الندب م يشمل الوجوب . قال في 
المستصفى : « فإن قبل الامر عبارة عن اقتضاءه جازم لا #ير معه والندب مقرون 
بتجويز الترك والتخيير فيه » قلنا : الندب إقتضاء جازم لا تخيير فيه الخ » اه . 

( الستسفى ١(وع‏ ) 
والفرق بيني ما قاله في أول الأحكام « فإما أن يقترن به الاشعار بعقاب على الترك 
فيكون واجبا » أر لا يقترن فيتكون ندبا » ( المستصفى 49/١‏ ) . 
لام ل 


4ب 


3 


E 


ولككن الرجرب يتلقى من قربنة أخرى »2 إذ لا يتقرو معناء مالم 
خف العقاب على تر كه » وجرد الصيغة لا بشعر بعقاب . 

والشافعي'' حمل أوامر الشرع على الوجرب » وقد أصاب », إذ 
ثبت لا بالقراك أن منغالف أمر رسرل اث يلق عصى وتعرض لاعقاب . 


سا رو 

مطلق اهي مول على التكواد . 

واختلقوا في مطلق الأمر » وهر قول القائل د افعل »> . 

فتوقف الواقضة . 

وزم غيرهم أنه مختص بفعكة واحدة » والمأمور بالقيام يَدَفَصَى عن 
الامر بقرعة وأحدة . 

واليه صاد الشائعي'"' [ رضي ال عنه " ] 4 والققهاء . 

وقالل الاستاذ أو اسدق : إله لا بد من قيام مستدام ؛ فوسو 
التحكرار ده > وكذا عند المعتزلة > وعند ألي حنيفة0“ 


)6 هو إمام الألة؛ وعالم قر يش ل الاعة؛ الامام اطي ؛ عمد بن إدر نس الشافعي 
وهو أعرف من أن يعرف » ولد سنة ٠‏ ه٠‏ وكوي سلة ٠‏ يسر . صاحب الرسالة أول 
كتاب عدف في أصرل الفقد على وجه الارش . وأعل الق به . 

(+) تله القيدوالي في السترعب عن الشبخ إني امد . وهو قول حار 
ساب القاقعي . 

(+) ليس في ۔ 

)٤(‏ عو ماحب إزتة الشريفة » والنفس العفيفة اللعمات بن تابت بن زوطى إمام 
الذهب النفي ؛ ود سنة ات من المجرة وتوف سنة ٠٠‏ ١ه‏ وهو ذني عن التعريف . 

واليم آي لم أجد إعدا نسب التكرار الى اي حتنيقة غير الغزال عنا ء والذي في 
كتب الاحناف أنه لمطلق الطقب لا بقيد برة ولاتتكرار » قلا أدري همنأين ألى الفزاللي س 


س اؤرء 1 ع 


[ رجه اا ] . 
وفد١"‏ سك الاستاذ عسلكين : 


1 


امرشما : 

أن النبي لتتكرار [ فكذا" ] الأمر . 

وعضد ذلك يأن الأعر باأشي ٠‏ هي هن ضدء ۽ والمامور بالقيام مني | ع1 
عن القعود فاو ٠‏ ناء عن القعود صرحا © لوحب ترك القعود أبداً » 
وقد عام ضما . 

وقياسه الأمر على النهي في اللات غير مسموع . 

ودعراء : اقضاء الأمر بالشية ني عن هده [ منرعة "1 ] . 

وبعد التسلم جدلاً تقول : الأمر المطلق عند الصم »> كلفد بفعة 
واحدة + فالهي الذي هر نه بكرن محسه لا تمالة » م إذا صرح 
بالتقيد مخلاف النهي ااصريم مطلفاً . 


ال" الال : 
[ أبن "' ] مطل الامر بقتضي وجوب اعتقاد الرجرب ‏ ووجؤب 


= بيذء النسبة . ( راجع تيسير التدجرير ١ه‏ أصول ارسي ١/6‏ ۲ - التتويج على 
التوضيح بره ٠‏ وقتح الثفار بقرح انار ٠١/١‏ ) + 

والذي في إر شاد الفحول أن هذا ملسب جماعة من قدماء الاسثاف دون التصرييج 
بأي حتيفة ( ارشاد الفحول س +5 ) . 

(١و۷)‏ ایس في م 

. يس وقسك‎ {r} 

(ع) من والاصل و ذا : 

)٤(‏ في حولو. 

(ه) من ح وني الاصل منويم . 

(5) في < مسلکم , 


س و - 


العزم على الامتثال » ثم يحب كونها على الدوام > فتكذا مقتضاء الثالك 
وغو الفعل 1 

قلنا : لما اعتقاد الرجوب + فيكفي 7 في طظة > [فلايفعل] 
بعد ذلك كلاءان واأعرفة , 

ثم اعتقاه الرجوب مستند إلى قام الدلالة على صدق الرسول عليه 
اللام + لا إلى مطش الصيغة . 

وأما العزم فلا يجب 2 إذ لو ذفل سى أقدم جاز ذلك , 

وجب ثم يطل / ذلك صرعا بالامر المقيد بفعلة واحدة 2 ووس ظاهر . 

وقسك ٠"‏ الثقهاء في معارضتهم بسلكين : 

امركا ؛ 

أن قول الثائل : قام فلان » إغبار عن فعل واحد , تكذا قرله + 
مم يتقبد [ رة واحدة 40“ ] > لأنما مثتقان من مصدر وأحد . 

ووج الاخبار لا تقد | بفعل واخد'*“ | إلا بقرينة » [ فلاا | 
تسل هذا 

الي الثالى : 

أن الرجل إذا قال : ١‏ وال لأدخلن الدار » بير بدغة واحدة . 

() في سه يكني . 

(4) في س فيفل . 

(+) في أ قك . 

| (4) ساقطة من م وبدظا ورب ۾ آي بتقيد به , 

زه) في سم يفيك وأحدة , 


(1) عن - وفي الال ولا . 
(؟) في اس سكم , 


e ع‎ 


ولو فال «١‏ لا أدخل > لابير إلا 1 ا [ تزحار أبدا . 
والأمر مشه" بالير . 
واي مشبه المئت . 
وهذا أبفأ ضعبف » لأن البر والحاث عل احتكام الشرع والعرف » 
0 فلا“ [ ستيان به وضع ائلغة . 
والعرف قد يؤثر في وضع اللغة م م حمل الدرهم على المغشوش في 
اللشراء الأطلق » وحمل على الاقرة 2) في الاقرار » مع استواء اللفظين . 
فاشتار : أن الفعلة الواحدة مغبومة قطعاأ > وما عداء متردد فيه ¿ 
متوقف إلى بان '*' قرينة » ودايل ذلك بطلان / ما عداء من المذاهب  .‏ .مأ 


5 
قال الشافعي : وحوب الدار إلى الأمور به لا بفيم من مطلق الام . 
خلافاً آي حليفة [ ره اث" ] > وجاعة من الاصوليين . 
وتوقف الواقفية فيه , 

وغلا بعضهم وقال'"' : لو ادر أيضا لا ندري عل بقع الموقع آم لا ؟ . 


وهذا بعد . 


() ساقط من أ 

0 لفظة «شبه» متكررة في الإصل . 

ع من مم وتي الاصل ولا ٠‏ 

النقرة ؛ العامة الذابة من الفضة وقبل الذوب هي تير . ( الصباح إر. ء٠‏ ) 


٤ 


) 
) 
4 
0( 
(0) من الم ولیس في الاصل . 
(8) فی = فقال , 


من -ه وني الاصل تبن . 


۷ 


— 


والذين “١‏ قالوا بالتراغي قسكوا بأن الأمر لا تخنص مكان فلا 
بختص يزان يفا 
فمورضوا : بأنه مختص يكان بارغ الأمر فه » فإن في الانتقال تأخيراً . 
وقسك الشافعي رضي اله عله پار الامتثال فوم » ولس فه 
تعرض لاوقت + ولا ختص بزمان . 
فقال له : ولس فه تعرض طراز التأغير ه كغ قيلله ؟ 
وملا 25 توقفت ‏ فه كالواقفبة :0 
وتتكوا أنها : بان الأزمنة لامعنى لحا إلا حركات الفنك » 
وذلك '!! إلى اه تعالى > واأارتط بلختارم ١‏ فيل ء لاالزمان »> 
فازل " اختلاف الزمان منزلة اختلاف الواء بالصحو والتيم . 
ب | وهذا قاد . 
إن الدار مقدرر » وعو قد بكرن مقصرداً ء أما الصحو والقيم فلا 
برط به قصم , 
وقسك القااون بالفور بألنهي » فإنه على الفور . 
وهذا فاسد , 
فإنه قياس في مقتفى اللغة . 
ثم لني للاستغراق » وذلك لا يتصور إلا بالبدار . 


() في لس غالاين . 

(؟) من < رفي الأسل ولا . 

زع) في > وهل . 

, في - رذاأك‎ {E} 

(«) في = باشتيار يدون هاء الضمير الماد على اللكاف . 
(۹) ف < فبنازل . 


سد 111 عم 


والملاف في هذه المألة يني ١‏ على [ أن" ] الأمر الطلق 
يقاضي فملة واحدة > فلاح الفرق . 

وتسكوا : بان المؤخر تارك فرض ء [ متعرض عصان 5 ] » 
فإن قم لا يعصمي فبذا تغبيير الوجرب > وإن عمشمرء ؛ فليس ذلك 
إلا اوجرب اليدار , 

قلا : لا يكون تا ركا إلا باختلاء 9" العمر عله ء ولا بعصي إلابه ٠‏ 

ثم تعارضيم بالأمر القيد بالعمر على التوسيع + 

وقد اجيب عن هذا : بأنه لها محرز النأغير بشرط العزم على 
الامتثال ء إن لم يعزم عصى ٠‏ 

وهذا كأسد ء 


لأن الحذور إثبات وجرب على الفور > واللفظ غير مشير إلى زمان » 


وقد أثبترء ٠‏ 
ولأنه ترديد للوجوب بين الفعل والعزم لاعلى التعبين » والفظ غير 
مدعر به . 


ثم الوجه أن يقال : إن غفل وم يعزم / ثم افق الاقدام علي ر _] 
الفعل ۽ فلا بعصي أملا : 

فالحتاد إذن ٠‏ : الاضاء انه لر بأدر وقع الوقع + ولو أخر توقفنا 
فه لا يناه ٠‏ 

, من وف الاصل تب‎ )٩( 

(۲) لس فيا . 

(+) لين في . 

(4) في = الوحوب . 

(0) في ا بإخلاه . 

() رإجعهذه المسألة في (ناية السولللاستري +/؟ه منامج المقول البدخشي جد | 


لسارت اللخرل س ۾ 


سسا الم ع 

الأمر بالشيء لا يكوت نيا عن ضده » ولا البي عن الشيء أمر 
بأد أضدادء لاعلى الاين . 

غلافاً للاستاذ أي اسح '» والكعي ء 

لآن قرول القائل : قم ؛ لا يقتضي إلا الأمر بالقيام » ورك ماعداء ء 
بقع من شرورة المبلة ١‏ لالكوله مقصرداً بالأمر > يدلبل راز 
تقدير ذهول الآمرا؟؟ عن حل أضداده ء 

وبدليل ضمي" الأمرر عن الأمر لو قدر على استحالة المع بينالقيام 
والقعود ‏ » والاقدام على القيام مع عدم الاقماف بضد من أضداده حال . 

والأمر يتلقى من تحرى الطاب > لام بقع من رورة الل » 
ولفنى ذلك مقصرد لاطب وبغيته . 

وعذا كالسيد يقول #عيد : أوجبتث علاك كسر هذه الرزات © 
هب ثم نمي عن كر | جوزة واحدة » فإذا کسر جرز! غيره من اة ؛ 
لا يقال : انه ارتم أمرآ واج [ 1[ '؟؛ ] اشتغاله به انحجاز عن 
د اوه - الابياج عزو م الستصيقى ٢ء‏ ۔ الإحکام ۲ د + العفيه على إن الاب 


عم - البتالي على جع الجر امع وديم . تير الاحرير 51وج رفع اطاحب عن 
ابن الخاحب وق ٠۹۹‏ - ب وغيرها من كتب الأصول ) - 

)١(‏ أي الامقرابني ء وعو اختيسار الديج أي امسن الأشمري › والقاضي 

. ومتايموه ؛ وأطتب القاغي في تصرته في التقريب» وتقله عن جيع أهل احق النافين خاق 

الترآت ( رفع الحاجب ١إ‏ ۹۹| ) وه قال الشريخ أبو أسحق الشيرازي في اللمح 
س ٠١‏ والتبصرة ورقة ١9‏ بأ خطوط في مكتبتنا . 

(0) في ؟ « الآ » فقط . 

(+) في سه الفعود والقيام . 

(4) ساقط من . 


- 111 سم 


کسر 1 الوزء المي عن كسرها'"! ] 1 

وقسك الاستاذ بأن فول القائل : قم ؛ لابتصرر امتثاله إلا بترك القعرد » 
فترك القعوه مضمر فنّه > والتصف بالأمر لا عالة متصف بالهي على هذا 
التقدير + حي لا يتصور خلو أعدها عن الآخر ء 

وزاه فقال : إذا تلازما وجب القضاء بأتحادهما »م فإن قول القائل : 
قم ۽ أمر في نفه ۽ نمي في تفه م أن العم بالواد ؛ والعلم 
بالعلم به ۽ لما تلازها اتحدا » وکا اتحد عار الباري بتلازم معارمات في حقه ٠‏ 

قا : تولك «١‏ التصف لهي متصف بالأمر و [ على" ] 
کسه ع مااع 8 

إذ فرض ذهرل الآمر بالقيام عن أخدادء مكن » فكيف بى ١ا‏ 
هر ذاه عله f‏ 

وقرلك : ال لازم مشغر بالاتصاد نح 0 لا عى فيه الاستشياة 
والقاس : فلا بد فيه من مسلك عقلى ٠‏ 

م العم [ مالعل" ] | بالسراد غيره علدا م قلا نسل ء 

وعم الباري سسانه لا يتحد اتلازم > إذ يلزم على مساقه اتاد عليه ۽ 
وحاته , وسائر صفاته » فإنها متلازمة في حقه » 

تم الأمر بن أت محد بقركه « أفعل > » وهو متميز عن قوله 
« لاتفمل » » أو محمد يطلب جازم , وذلك بفرض مع الذهول ها فداه » 


, » في - « اجوز ااي عن كسرء‎ )١( 

(+) هذا امرف موجره في الأسل و أو -ح رلمله زيادة من الناسخ . ورجا كانت 
غير زائدة ولكن لبا على المع المراد فيه تكلف . وال [عل . 

(م) لس في أ. 


وإ - 


يكل 


3 


ا 


0 
سسا دنا 

الشريعة تشتمل على المباح . 

خلافا للكعي . 

واسئدل : بان كل عل بعد ماح متضمن رك لأمر عظرر »> 
وترك المحظور وأحب ٤‏ إلا أئ آحدی جات لا شعي ٤‏ وذلك ل اني 
وعهرلة كيتمال الكقارة 7 

قيام الرجل اذا تضمن تر كا لزنا وقع واحبا . 

وهذا زم | بناء على أن اهي عن الشي٠‏ مر بأد أقدادم > 
وقد أبطلناء . 

3 بلزمة وراء ذلك شان 

مرها : 

إنكار النوافل والتطوعات » فإن فما ترك الزنا » فلبقم [ عي" ] 
جبة الرجرب » وهذا غرق الاجاع . 


راتالى" : 

أن بصف الزن بالرجوب / » فإن قبه ترك القثل والسرقة . 

وان قال 8 واحب من وجه » گرم من وجه »4 كالملا ف 
الدار المغصرية . 
فلمقل : القيام مباح من | وجه ١؟!‏ ] وأجب من وحه » وقد أتكرء . 

. لس في‎ )١( 

(0) في عن . 

() عن أ وق باد واا 

1 ا 


اوس 


سام ر 

الأمر بالشيء أمر عا لايتم [ الواجب“] إلا به . 

إذ ثبت أن صحة الملاة موقرفة على الطبارة © فالأءر المطلى بالملاة 
المسحة أير بالطبارة , 

خلاقاً لحض العلماء . 

ودليله : أن الأمور لا يكون عثثلا إلا بفعل الطبارة ء [ فإف" ] 
وجيت قلا متند أوحربه إلا الأمر بالملاة > فإنه من شرورة الصلاة 
المحيحة + وهر كحض أجراما يعد أن ثبت أله شرطما . 

ولس هذا رحود إلى الب من ترك القعود وتوقف القام عليه . 

فاا ار قدرنا [ عدم | الاستحالة [e]‏ فعل القام مم التعود ؛ 
كان عتثلا ١‏ والمقاهر على الملاة غير متثل [ لامر" ] بملاة صحيحة . 


)( ساقطة من = , 
() فيس وإذاء 
(t2r)‏ ساقطة عن = . 


للق من سم وفي الأميل ر أ « الأمر » . 


31س 


وأتكو""* بعض الفقباء'"' [ هذا » وقال'” ] المفسد حوه بالطفاع 
مأمور يأفعال الج » ولا يزه عن ححة الاسلام . 
وهذا فاسد 


فاه مأمور [ اي“ ] في حج فاسد » وهر عز عن هذه اطبة 


سس الا (N)‏ 
الجائر خلاف الواحب > وركذا الواجب خلاف الاق , 
وقال بعض الناس : كل واجب فهو جاتر . 
فلقول : إن عنم به أنه لا حرج في فعل الواجب [ فمو ملم" ]. 
وإن عنم به أن المواز حك فال . 
إذ الجراز بشعر بالاخير . 


والوجوب إشعر بالتعيين ؛ فلا بصطحبان . 


(0) ف > وأنئكره. 

)2 عل إللاف ف هذه المسألة فيا إذا فسرن الاجزاء .إسقاط القضاء وإستلزامه له. 
فقال القاضى عيد الجار : لا يتلزمه » وقال المعظم يستازمه » وراد القاضي عند الجبار 
وأي هاشم فيا ذهب اليه ؛ أنه لا يتنع أن يقرل الحكي إفعل كذ[ » فإذا ذعلت حكذا 
أدبت الوا جب ويلزمك مع ذلك القضاء , 

قال عبد الجار فى العمد : وعذا هو معنى قولتا إنه غير زىء ولا نمفي به أنه لم 
عتثل » ولا أنه يحب القضاء فيهء ولايكون وقعموقعالصحيح الذي لابققى . ولاخلاف 
عن عبد الجبار وغيرء في براءة الزمة عند أتيات الأمور به . 

أما ذا فسرنا الأجزاء بالامتثال فالإنيان بالمأمور به على وجي يحققه اتناف . 

( رفع الحاجب ولق ه0.+- ب باإختصار والمستصفى ؟/ه ) 

(+) ساقطة من = ٠‏ ومكاما في - لأن وتصبمح الملة . وأتكره بعش النقباء لأن. 

()) في أ العنى. 

(0) فى شر 

— 1۸ - 


وفائدته 7 

أن الوجوب اذا نس عن الشيء لم بى الإباحة f‏ في الشرع ؛ 
بل يترقف فيه 

وقالو بنفي المواز ٠‏ 


وهذه خيرة أثبترها من غير نص بشعر ما . 


يمون الأءر بخصلة من ثلاث خصال مع تفريض التعيين الى غيرة 
المكاف . 

[ خلا لأبي ے۱ 

[ ونا فيه مسلكان'" ] : 

مرها : 

/ أن نقول : لا بثك في جواز وقوعه وتصوره » اذ لا ستحيل ويب 
أن يقرل السيد [ عبد" ] : ادخل [ احدى" ] هذه الدور أيتها طنت؛ 
وسقط عنك الواحب عا تريد منها . 

واذا تصور جاز ورود الشرع به 

والاستصلاح أيضا لا برد . 


وربا بقتضي الصلاح ذلك ليتخير في ذلك ولا يعصي . 


)00 سافطة من أ . 
)<( في جم لغلامه . 
(+) ساقطة من = , 


- 11۹ - 


اللك الالى : 

الكفارة الخيرة واحبة شرعا بالاتفاق , ولا تحب الصال الألاثة 
جيعا''' » ولا أحدها على التعبين » فلم ب إلا وجوب واحدة على الاهام . 

فان قال : الكل واجب لكن بسقط الوحوب بواحدة » فبذه لفظة 
لا حاصل لهاء إذ لو تركبا لا يعاقب على ثلاثة أوامر . 

ولو أقدم على واحدة'" لا يثاب على الثلائة . 

سك : بان الأمر بلول محال » والجيل لا برتفع بالخيرةء م لا 
يرتقع ف بيع عد من ثلاثة أعبد مع اثيات اخار . 

قلنا : السكالف وحد متقراً ومتماقاً » وهو خيرته خصلة متا فنقرر 


وأما | الع عقد يتلقى من تقد في تعيين الجحل . 


مسال ر.ى 


الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى مه وجوب القضاء عند 
فوات الوقت . 

لأن العقل لا تدي الى وجوب القضاء . 

والافظ لم بتناول إلا صلاة في وقت »> وقد فات 2 ولا تدارك له » 
فإنشاؤها في وقت آخر صلاة أخرى » كإنشاء العبادة في مكان آخر اذا 
تعذر أداؤها بالكان المأمور يقعليا فه , 

فبحب القضاء بأمر مبتدأ في الشريعة » أو بقئاس مقتضب من أصل 
يمع [ عل[ . 

() في = جما . 

(( فى لح حدة . 

. ساقطة من أ‎ (e) 

۰ 


خلافا للفقباء » حبث قالوا : يجب القضاء لمطلق'" الامر الأول بالأداء . 


مسالا (1) 


الملاة تحب باول الوقت على النوسيع » ولا يمصي بالتأخير . 

وقال ابو حليفة : لا يوصف بالوجوب الى أن يشيى'" الوقت . 
والكلام معه - وقد ناقض في القضا والتكفارات والزكوات د سبل . 

فأما من أنكر الوجوب الموسع أصلا » وقال : اذا جاز الاعراض 
وتخير الرجل فلا معنى للوجوب » | ولا يغني عن هذا الاشكال تصويرنا ۳ب 
قول الد لعده : أوجبت عليك خاطة هذا الثوب وجعلت الشبر 
متسعك - فإن هذا لم ينع جواز التأخير وهو يقتفي الوجوب . 

ولا يغني ها اله القاضي دبا عن الفقباء : إن التأخير لا يحوز إلا 
يشرط العزم على الامتثال » فان الفقباء لا يوجبون ذلك , 

إذ لو ذهل جاز . 

ولأن الأمر ليس فيه إسْعار بوجوب العزم » وترديد بينه وبين الفعل 
لا على التعيين » وهذا م 

واتار : 

أن قبن“ الوجوب لا يتحقق إلا في آخر الوقث لما ذ كرناه من جواز 
التأخير 8 ولكن الع ماھ واجيا توسعا » كالكفارة وغيرها » ودلت 
الأمارات عليا . وهذا التجريز لا مانع منه فيتبع أمارات الشرع 
في إطلاقه 

(0) في أ الطلق , 

(۲) فى ح يتضيق . 

(ع) ف سم خبط ٠‏ 

(؛) في حمر" . وفي هامش الاصل قوله وفي لسخة مر" . 


=۳ = 


سال 35 
الأمور لا يعم كوته مأمور! قبل التمكن . 


والبه صار ابو هام »> حلاف لقافي . 

لأن التمكن شرط |[ يقرر''' ] التكارف | ويحتمل اخترام اة قبل 
التمككن ٤‏ فكيت عم مع اال ذلك ؟ 

وقد ثبت أن التكايف ها لا طاق عال عندة . 

والقافي يعتقد ثبوت الأمر قبل التكايف . 

وعلى هذا جوز الخ قبل التمكن . 

وقسك!"! بأن البدار الى الإقدام واحب . 

ولا يحرز التأخير لارتقاب الموت قل الإقدام على الفعل [ فإذا 
كن" ] وجب 4 لأنه لر تكاسل ؛ لأدى الى خرم الشيرع + وأيطل 
غرض الشارع , 

فأ العلم »> فلا بشت مع الاحيال0*© , 


مسالا م 


علف الممتزلة : المأمرر مرج عن کوله مأمررآ سال الاعتثال وحدوث 


0 من م , والاميل هدر . 

)2 في جميع الخ وان سك . ولعل إن زيادة من النساخ . وإلا فأبن جوابها . 

ع من د . والأصل إذا أمكن . 

(4) لي وأما 

وه) هو رد الغزالي على القاشي . إلا أن الغرال في المستصلى ذحب مع الجبور 
إلى كوه بعل . ( المستصفى عرد رقع الاحب وق کے أ جع لطر امع لزنب 
لوحام وزع د) 

(5) في ححا . 


۳ س 


الفعل المطاوي00 . 

لأن الأمر طلب © والكان لا يطلب , 

يا قالرا : مخرج عن كونه مقدورا ء لأن القدر: لا تتعاق بالموجود. 

وخالفيم أصحابئا في المسألاين جيعا» ويثرا الأمر على القدرة . 

وحن نعتقد أن تعاق القدرة بالمقدور عا الوجود ‏ لو قدي ب 
سن و*و إعتقادنا ,» حب القطع / يأنه يرج عن کول مأموررا + 1ه 
لأن الكان لا يطلب . 

وأما القدرة فهي" سيب الوجود ء فإذا ل تقارئه”24؛ لم محصل الرحود » 
لأن العدم المستمر لا حاجة فه الى قدرة + و كذلك الرجود!* المستمر» 
وينما حالة لطفة هي أول حالة المدرت » ولا تحدث إلا بقدرة تقارنها» 
فنا في حم المرحد لها واخرج لها عن العدم . 

ماما الأمر فإنه لس موقعا لافعل حتى تجب مقارئته لها . 

فان قيل : هو مرقع » لكو ما طاعة , 

قلنا . يكن ايقاعها بطلب مايق » لذ ليس وجوه الفعل متعلقا به » 
ووصف بالطاعة" كن > حلاف القدرة السابقة > فيتتزل!"' الأمر مع 

() وهو الذي ذهب اله امام الخرمين » وقلميةه الغزالي ؛ وابن الا جب ؛ والسآلة 
ا قال إن السبتكي من حظامم الكلام ودقائق حلام القدرة وهي فليا الجدوى في التقه 
( راجع رقع إلاجب إن وب - أ العضد على إن الطاجب برع ١‏ - الآمدي الاسام 
ev‏ - الاج ورم و د اية الول ارب ١‏ جع اجوامع حاشية البناف ر۷ ۲۴۹ 
ئيسير التحرير ٢را ١‏ - متتبى السو له + 4 0 

0 في الاصل مسلا و كذا في حو أ . والصواب عا أثيته . 

(+) في الأمل و حو أ قبو والصواب ما ألينه , 

()) في الأصل بقارنه . 


(ه) ف ] الوجوب . 
ل فى سم الطاعة . 


(؛) فى = فتنزل . 
سات 


5 
وق و 


الطاعة منزلة النظر مع العا > ثم العم محصل بتصرم النظر » وإن كان 
لا بد من تقدم النظر . 


مساك ر 


قال شلخنا ابو امسن الاشعري [ رجه ا ]| : 
3 
المعدوم مأمود على تقدير الوجوه ؛ إذ ثبت عنده الكلام القدي » 
٤٥‏ وثبت | كرون الباري آثرا أزلا . 

وأبى المتزلة [ لها" ] ذلك » وقالرا : 

الأمر طلب » فكيف بتوجه على المعدوم ؟ والجنون يستحيل خطابه 
لأنه عدم فيم » فالمعدوم أولى بآن لا بخاطب ء ثم جعلوا هذا ذريعة 
الى رد الكلام . 

ولا يني في الراب ما ألزمم القاضي من كرن الأمور معدوماً » 
إذ | ذلك ] “١‏ من ضرورته © فلا استدالة فيه . 

ولا“ قرله : إن الي 2 إذا توفي فهو كالعدوم في حقنا وقد 
بقي آمرا بعد العدم » فإله لا أمر للرسول عليه السلام » وهو سير » 
فالأمر لله تعالى الذي لا يوت . 

ولان القافي لا جوز كرون الآمر معدوماً قطعاً . 

فلا معنى لهذا الكلام 1 

)١(‏ زبادة من ح, 

(؟) في اذا ثیت . 

(+) زيادة من ح ليست في الأصل . 

(ع) في إذذاك. 

(ه) في أ ولان . 


Y4 


فالوحه أن يقول : 
لا بعد من حيث [ الاصرر أن "١‏ يقوم طلب بذات شخص 
1 ازيد ادن من ولده الذي لم حدث 1 تعلم f‏ العم إذا حدث » 
ويبقى الطلب مستمرآ » فإذا وجد اتصل الطلب [الذي هو الأمر ٠]‏ به. 
تكذلك | الاري تعالى » كان الطاب الذي هو الأمر قايا بذاته ١4ب‏ 
قدا » ول بترحه الطاب على المعدوم » ولكتهم إذا وأجدوا صاروا 
مأمورين بذلك الطلب السابق من غير [ تغير وتبدل ]ا » والمعدوم 
لا بكاف قطعا . وهذا معئى قوله : على تقدير الوجود > فإن المعدوم 
إذا قدر وحوده 0 كن معدوها . 
وحكى عن عند الله بن سعيد أنه قال : كلامه كان قائمًا بذاته 
قدها » ولم يكن أمراأ » إها صار أمرا عند الوجود . 
فإن عني به ما ذكرناه ‏ وهو الظن - فسديد . 
وإلا فهو قول يحدوث الأمر . إذا الأمر إما كان أمرآ لعينه» فلا 
بشغير بالأوقات . ْ 
وت الكلام [ التديم ]0 بدليل آخر . 
ووحه قصور الأمر [ قديا]" ذكرنء [ وات آعم ]91 . 


. في الأصل و حو أ التصورات . وأظنا محرفة ۴ا أثبته‎ )١( 

(؟) في أفريد . وفيالاصل و ح فزيد . ولامعنى له . والصواب ما أثبته واه آعل. 
(+) كذا في سائر الخ ولعلما بتعليم . 

. = ساقطة من‎ )٤( 

(ه) في < تبدل وتغير . 

(1) ساقطة من أ والأصل مثبتا في . 

. ساقطة من أ والأصل مثبتة في م‎ (v) 

(۸) من ح . وليست في أ والاصل . 


~۲۵ = 


وقد اندرج معظم مقاصدها تحت الأمر ع ذإنها للرها . 
فن لوقف في صغة الأمر ترقف في صبعة الي - 
ومن حمل على اأرحوب حمل المي على الخطر . 
ومن حل علي الندب حمل هذا على الكراهة"' . 
١‏ ومن حمل ذلك على رقع الرج في الفعل » حل هذا على رقعاطرج 
في ترك الفعل . 
ومقصوه الاب تحويه خمى مسائل . 


سسا ر 


لهي عمول على فساد لهي عله . على معلى أنه يمل وجودء 
كمدمه »> وهذا هر مذهب الشاقعي رضي الله هته . 

. ولككنا مع هذا نتفي بصحة الملا في الدار المخصرية . 

غلاق لأني هاشم ۽ نإنه قضى ببطلاها . 

واستدل : بأن الث مي عه » والصلاة مكرك ف الدار محر 


(5) ف أ زيادة حرف على أي « على المي على الحطر » رهي زيادة من التاسخ . 
(؟) فيل الكراعية . 
(+) لين هذا الكام على إطلاقه , بل عنساكة تفصيل راجعه في باب لاني من 
كتنب الاصصول . 
۹ 


أو سكون , فقد بمكن المي من نفس الفعل © ( فيستحيل )20 وقوع 
المي طاعة » إذ ذلك يؤدي إلى وصف الشي: الراحد بالرجو ب والتحريم , 

1 فأورد 9 ] عليه 3 E‏ وقت النداء » وتحرم المودع 
نصلاة 5) وقد طولب بالود > وأحتاى هذه اماه ء فار نيك وقال : 
أتفي بفساد كل عقد تكن التحريم منه إن ثبت التحريم . 

وعوداض استبعاد» بوقوع قعل الذهل ف أثثاء ملائه طاعة مع 
عدم التقرب . 

فقال : لا بعد في عذا / فإ لم يكاف القصد إلا في أول الوقت . 
ae 9‏ مسحي 4 باوب الإعان ف ية على م العمر ¢ 
وها اللعيد كون الثشيء الواحد مأموراً مطلوبا وجا ء ما مطارب الثرك . 

قال القاغى : عام الملام لا تقع طاعة که E‏ أ بو هام 3 
ولكن قط الفرض عندها* ولا سقط ما١‏ . 

وهذا غير بعيد , 

يا قال ابو حتيفة 1 دفي آوے ع ۷ ا : سقط فت اء الصلوات 
والزكرات بالرد » ولس ذلك طاعة وامتثللاً . 

فقيل له : ثبت حوازء عقلا » ا الدليل على وقوعه ؟ 

قال : ذلك موكرل إلى راي الفقاء » فليتظروا! فه نظرم 
ولتسكرا بغلة الان 

للك من دوف الأعل و أ« وقد يستحيل » 

, = من - وفي الأصل و أ « قإذا ورد » والسياق بقتضي ما في‎ (r) 

(+) في < الصلاة . 

(4) ي جذ کروه. 

)2 
(5) في ت به 
لفق 


في بي رجه اه 


ي سم عله + 


¥ 


۷ - 


ب 


0 قال : يكن إثات وقرعه بالتمسك بسالك المحابة ء فإنهم كانوا 
يأمرون الظلة بتدارك المظام » وره المغصوب مع عاهيم پان "مار" ادلام 
اجلو من أداء صلاة في دار استولى عليهيا © ولم يأمروا بإعادة 
العلا » فشن سقوط الفرص به . 


واتار : 
أ / أن الصلاة واقعة طاعة » لأن أفعاله 0" تضمن متا في الدار ۽ 
وأداء الفعل للصلاة , 
فله جار : 


المقصود بالنهي جبة الكون > والراقع طاعة أماء الصلاة , 

ولا نظر إلى اتاد صورة الفعل » إذ الأمر والنبي يلقي من 
قصد اللخاطب ‏ 

وعن هذا قننا » الأمر بالشيء لا بكون نأ عن ضده ء وإن وقع 
من لحرورلة . 

رلو قال الد لغلامه : لا تدخل هذء الدار > وخط هذا الثرب » 
فدخل الدار م وشاط [ الثوب" ] > عد في العصرف مثلا في 
[ اا ]| عذلفاً في الكون في الدار > وإن كان الكون من فر ورة 
الخياطة - ونحن تحمل النبي على الفاد إذا كن من الشيء مقصوداً ‏ 
ركذا المودع ء إذا طولب بالرد فتسرم بالملاة + صحت ملائه لأنه ليس 

() في عن . 

(؟؛ في أ أقمال ‏ 

(+) ساقطة من = , 

(4) في سم إطيط , 


م19 سه 


مقصوداً بالبي » وان تضمن منع المالك من الأهذ » وهر المي“ 


4 

إذا دخل عرصة مغصوبة وتو سطا وجب عليه الخروج وانتسا 
اقرب / الطرق . ۷ب 

وقال الجاني : حرم الحروج , لأنه تخطى في دار الغو , 

قلا : واللكث أيها حكرن في دار الذير » والنهي عنها عا 
کلف متحل 4 فلمب اروج إذ به اللاص . 

فإن قال : الساقط على انان عقوف ياتا صرعي © إذا علم أنه 
لو مكلك قتل من تنه » ولو انتقل قال غيرء > فى عن المحكك 
والاتقال le‏ 5 

قلنا : قال القاضي : حظ الأصرلي أن لا يجمع بين الامر والبي 
عنها في 

أما ما يؤمر به من الحائبين'"٠‏ فذاك إلى رأي الفقباه 

واتار في صررة القتل أن يقال : لاحماث ه تالى [ ي ”© ] 
E 1‏ 1 يؤمر بتكت ولا انتقال » ولكن إن تمدى في الايتداء 

)١(‏ راجع عث النبى هل يدل حلى الفساد أم لا في المستصفى ٢ه‏ فقد إختار 
هناك أت التبى لا يدل على الفساد فقال : 

د ذهب الجاهير إلى أنه يقتضى فسادها ؛ وذهب قوم إلى أنه إث كان تبيا عنه لعيته 
دل على القساد » وإت كان لغيره فلا . والغتار + انه لا يقتفي الفسات » , أه, 

. في سد من اللتين و كذا في هاءش الاصل قول : رفي نسشة إطلتين‎ {r} 

(م) زيادة من ساقطة من الإصل و أ 

. من حوفي الاصل ولا‎ )٤( 


- ۱۳۹ س المنخرل - ه 


انسحب حك العدوان » وإن لم بقصد ‏ فلا يعصي ؛ ولا تكليف عليه . 
ولفي الم 2 ث تعالى في هذه الصورة'" . 
وأما اروج فمكن “ا , فإنه لا يؤدي إلى إتلاف > وهر أقرت 
من المككك . 


7 
سال رس 
السجود بين بدي العم على قصد الشوع يحرم , 
هأ وقال | ابو هاشم : الحرم هر القصد > إذ عين هذا القعل بقع 
طاعة بقصد التقرب . 
وهذا خاسد . 
فإله إذا قصد اكتسب الفعل ع القصد > فار تمرماً » کا اسب 
حم البة يمير طافة . 
وهذا يجرء إلى نفي التحريم عن فعلى اازافي » وإغراج الأفمال عن 
وقوعبا قربة + وهو تحال . 


0 : 
سے )الا ری 
أجمع القاثون بأن صيغة البي لتحر على أنه أرب تقدمت صغة 
الأمر عليه لا تعره . 


() في = يقسر ۔ 

(؟) ساف في آخر الكتاب أن الغزالي ره الله اسقشكل هذه العبارة من شيخه 
إمام الجر ميث مدة يجيا , 

(0) قي د مكن . 


520 0 


فاما صبغة الأمر بالشيه بعد تقدم النبي عله > اختلفر! فيا( . 

قال القاضي في التفربع على مذلعهم : هر [ لارجوب '" ] © لأن 
الصبغة لم تتبدل » وما سق ليست قريلة مقترنة ما , 

وصار آخرون إلى أنه للاباحة 140 

بدلل قر : ( وإذا حلم" فامتطاكوا '* ) . 

وله الاعتضاد بالعرف أيضا , 

و قتاد : 

أن ترقف فه إذ تمل أن يكون تقدم النبي عله قريئة وئر في 
هذه الصيغة . 

ومحتمل خلانه »> ولا تلبت | فه . ادب 

فيحب الترقف في فحراء إلى البيان . 


1 
إذا قال ١‏ لا تلبس ثريا من هذه الثياب الثلاثة ٠‏ وأنت بلطيار 215 , 


مح الي , 


. عن ح وفي الاصل فيه‎ )١( 

(+) في الاصل و عه و ] الوجوب . والصواب ما أثيته . 

(م) رحو رأي القاضي أي الطيب الطبربي » واي اسحاق الشيرازي؛ واي المظفر 
أبن السمماي . 

(غ) وعو امقول عن الشائمي . وتال اللاي عن أصحاينا جيعا ( رفع اطاجب 
اق (Îev‏ : 

8 الآية + عن سورة الائدة , 

(د) أي لاننيس وبا راحد] فإما أن تلبسا جميعا أو نخلميا سجيما » أو تلبس انين » 
رامع الثاني على جع اط امع ۲۹۳/۲ , 

= ۳~ 


اقا لأني عاثم 08 
وماك الكلام عاذ كرنام 5 شال الكفارة معه 3 في ١‏ الأوامر » 


قلا تعده هنا , 


3 


ضل 


فی تستعول ف عبيفم الومر 


تستعيل للوجوب : [ كقرك : ( أقيمرا الصسلاة وآترا از 6 )50 ], 
والندب : كترله تعالى : ( فكاتيرام 40 ) . 

وللادشاد : كترله تعالى : ( واستشېدوا* 21 

وللاباحة : كقرله تعالى : ( وإذا سَللَتم فامصطاطوا ) , 

والتأديب : كترله عليه الام لابن عباس رضي الله عه : ( كلل 


. ) لبك"‎ e 


وللامئئات ؛ كترله تعالى : ( كارا 9 راق ا( , 


- 995 في المسألة التاسعة س‎ )١( 

. لآب + ۽ عن سورة اليقرة‎ {e} 

(ع) ما بين القوسين الكبيرين ساقط من < . 

لغ الآية ++ من سورة الثوو . 

لع لآية ۸+ من سورة البفرء . 

)5( الآية ؟ من سورة اة , 

{e}‏ إلديث روأه البخاري + وسم ؛ والترمذي ++ كتاب الاطعمة ۷¿ - باب 


ما جاء في اللسمية على الطعام + وأبو دارد ٠١‏ - كتاب الأطعمة .  «‏ باب الاكل 
بالسان , وان ماحد ۽ ؟ - كتاب الاطسة م باب إلا كل باليميت . واللسالي . 


)۸( الآية ۸۸ عن سورة المائدة . ولوا تما . 


Y~ 


وللاكرام : کقرله تعالي: ( ادأخارها يلام ) , 
ولاتهديد : كفرله تعالى : ( إعملوا ما شم" ) . 
[ والتعجيز : كقرله تعالى : ( كونوا مجاراة أر حديدا" )40 ] . 
والتسخير!*' : كقرله تعالى : ( كونوا قرادة ناسين ) . 
وللاهانة : كقرله تعالى :| (ذ'ق' إنلك أنت العريرث الكرم). .ا 
وللتسوية : كقرله عز وجل : ( إصيروا أو لا تصبروا" ) . 
وللانذار : كقرله تعالى : [ ركاما وقمَدّعرا قرلا لاا 
وللدعاء : [ كقرله عز وجلا : ( إعدنا الصراط"! ) 59 ] . 
ولتي : كقول العاء 5*1" : 

ألا أا الل الطويل' ألا نجل بطح وما الإصباع منك بأمثل ٠٠‏ 


للك الاية 5 من سورة الجر . 

(>) الآية وع عن سورة فصلت , 

. الآية .و عن الامراء‎ (rj 

(4) ها بين القوسين الكبيرين ساقط من ح . 

(5) من فى الأسل وأ وللخزي . 

(5) الآية وه من البفرة . 

(؟) الأبذوع من إلدخات . 

له) الآية جه من الطور . 

() الآية بوب من الرسلات ء 

. الاي في ل وتتمرا فقط‎ )٠١( 

زح يا تعلى. 

(؟5) الآية > من الفاغ . 

, ساقطة من‎ (e) 

, في ج واللمي وف أ ولانبي‎ )١4( 

. اؤ القیس بن جر وقد مرت ترجت في ص لاه‎ )١۵( 

(15) الذي في سم القطر الأول فقط . والبيت عن ععلفته المشبورة ؛ الظر س 
لوم 


وقوله تعالى ( كن فيكرن'" ) , إخبار عن ناب الاقتدار , 
فظاهر الأمر الوجرب'"' » وما عداء فالصغة مستعارة فيه » وجمرعه 


ثلاثة شر" , 


ويد الاربي لسبعرٌ معان : 


للتحوم : [ كقوله تعالى : ( ولا قروا الا ) 7" ]ء 

ولاكراهة : [ كارله لعائثة رفي الله عنها: ( لاتدوهضي اماو 
المشمس" ) 3" ]| 1 

والتحقير : كقرله تعالى : ( ولا مدان عتيك" ) . 

ولبيان العاقبة : كقرله تعالى : ( ولا نان اث" غافلا ) . 

د دبوانه ص م١‏ وقيل البيت : 
وليل توج البحر أر خبى سدوله علي بأتواع الحموم لبتي 
فقلث له لما قطى بحوزه وأردف أعجاز] وتاه بلكل 
ألا أيا . . . ٠‏ 

)1( الآية ب ١‏ من النقرة . 

. ٠٠١۷ راجع تعليقنا على هذه المسألة في ص‎ (r) 

(+) وآلذ كور هنا في لسخة الأصل أربعة عثر معتى » فلمل الصواب في ذلك ما 
في ح فإنها اسقطت التعجيذ . وبذلك يكون العدد م فال الغزالي وال أعل . 

)4( الأية ۲+ من الامراء . 

. < ساقطة من‎ (٥) 

)١(‏ في أ إلا بلماء. والحديث أخرجه ابو ضعي في الطب » والدار قطني في الافرادء 
وابن حبان » والمفيلي . وذكره إن الجو زي في الموضوعات ونعقب ء بأن الحديث وإن 
کان واهيا من جع طرقه فقول عر شاهد له ( راجع لازي الشربعة المر فوعة لبن عراق 
٠۹/٣‏ - واللآثىء المصنوعة للسيوطي ) - 

6 ما بين القوسين اككبيرين ساقط من = . 

)م الأية ٠٠١‏ من سورة طه . 

(و) الاية ؟ع من سورة أبرأهم . 


“rt = 


ويعنى الدعاء : [ كقوله تعالى : ( ولا مانا ما لا طاقة” لا 
ب4( 1 

وللایاس"': كقوله تعالى : ( لا تعتدروا الوم ) 

وللارشاد : كقرله تعالى : ( لا تسألوا عن ألا | إن" لبد لكم وياب 


قۇ ) [ وال اع[ 1 


. من سورة القرة‎ ٠۸١ الاية‎ )١( 

)2( ساقطة من < , 

(+) في < والبأس . وفي مامش الأصل قوله : وفي لسخة لليأس . 
(4) الاية ٠٠‏ من سورة 

)6( الاية ٠٠١١‏ عن سورة المائدة . ولیس في ان تبد لم تسوؤم . 


)1( زيادة من = . 


~o - 


بان لواح سبال سبو وه و حظور ان 


قيل في حد الواجب ؛ ما رحق العقاب على ت ركه 

وهذا فاسد . 

لأن الرب تعالى يتعالىا" عن أن تُلتسق عله ثواب” أو عقاب » 
وله أن يفعل مايثاء من يشام . 

وقيل : ما وود الوعبد على تر كه 

ووجه فاده : انه لو ورد الوعيد قطعا لكان لا يترقع المغفرة 
والعقو » فإن كلام الباري سبحانه حق وصدق'" , 

ولا يمكن تحديدء يرف العقربة . 

إذ الوجوب إنا يتميز عن اوراز باستحثاث عقل!؛' العاقل على فعله »> 
لاحتناب أمر عظور مقطوع به » واقتحام منفعة تاجزة لا يقطع بالعقاب 
عليه » ليس بعيدا عن العقل . 

فوجب تحديده : با ورد اللوم على تر که , أو با يعصي تار كه 


إفقة عن وف الاس شي ركذا 1 , 
(+) ساقطة من حر , 


(4) في ع المقل . 
() هو تعريف القاضي الي بكر رجه الله ( المستصفى ۲/١‏ ) . 
= ۳~ 


فإن العصيان امم ذم بقضي العقل باحتنابه . 

وأما الحظود : فكل مده بنقيض ماحد(" به الواحب . 

واما المندوب : فكل مأمرر لا لوم على تركه 8 

وأما المككروه : فقيل هو ترك المندوب . 

وهو باطل بترك استغراق الأوقات في العبادات ؛ فإنه لس كروه ؛ 
وإن كانت العيادات مندوياً الها . 

وقيل : ما اف تحريه » أو مخاف عليه العقاب » أو تضمن 
اقتحام الشبية . 

والكل فاسد » قإنه هر تبط بترده ¢« والكرافية حاصلة مع القطع 
بنفيا " , 

فالو جه أن يقال : 

المكروه : كل مني لا لوم على فعله . 

واما الإباحة : فتخير بين فعلين لا بتميز أحدهما عن الآخر بتدب 
ولا كراهة . 

وأما الروك : فعبارة عن أخداد الواجبات » كالتعرد عاد الأمر 
بالقيام . ثم بعصي بترك القيام ؛ لا بالقعود . 

ووافقنا عليه أبو ھام 9" ؛ [ فلي أبو هاشم“ ] الذي 1 
من حيث إنه علق الذم بالمعدوم 7 


)١(‏ في < ما حدرا, 
(۲) أي الحرمة والشبية وايش أعل . 
© هو عبد السلام بن د بن عيد الوهاب الجائي ت سنة ۹ بيشداد . واليه 
ينسب البهائمة من المعتزلة . ويقال هم الذمية لقوهم باستحقاق الذم لا على فعل . 
( راجع ترجة آي هاشم في العبر ۲ب ۸ ١‏ - طبقان المتزلة وو - دو ) 
)٤(‏ ساقطة من > . 


1Y — 


س 


4 يبام واک وہ 


العام نوع من أتراع الكلام القام النفس | كا ذكرلاء في الأمر . 

وحدده : عا بتعاق بعارمين فصاعدآ من ية واحدة ؛ احتزازاً عن 
قوله « فوب زيد مرآ » . 

ومقصود الكتاب تمويه ثلاث عثيرة مسألة ٠١‏ . 


۰ 
سا )4( 

المترففرن في صبغة الامر ؛ ترقفرا في صيخة الحمرم . 

وإليه صار شيخنا أب اطسن , 

ولزمه ذلك من أسئة الوعيهية " الصائرين الى أن امؤمن يعذب' 
بالعمة » | وقول الخبمية المرجئة 4 الذين يقولرنت : إل الؤمن 

, ال يكر فيه إلا إلنتي عشرة مسألا فقط‎ )١( 

الل هي إحدى فرق اخوارج (راجع الملل والتحل ارده ١‏ - الترق بين الفرق 
عب الإرشاح ومام أطرميت حوس وهم )ء 

(٭) في ولا يذب . 

)٤(‏ المرجئة : م الذي يغولوت : لا تضر مع الإعان معصية ولا تنفع مع الكثر 
طاعة . وم لاثة أصتاف . رحا بالإعان والقدر ه وصتف قالو! بالإرجاء بالإعات > 
يار لي الأعمال » هلى هذهب جيم بن مافوات . فيم عن جل الجيمية . وم الذين عتاعم 
القزالي » وصدف حار حوث عن الجيرية والقدرية وم جس خرق . 

( انظر الفرق بين الفرق ر٠‏ + . الال والتحل 6م25١‏ ) 
غ198 


لا يعذب بالعصة '' ] »> واوايج'" : الذين ماروا إلى أمب من 
ارتكب معصية خلد في التار ؛ مع زغم أن لا صغيرة 4 إذ خالفة 
الأمر كيف كان قبي كيرة . 

ومهم من أثيت الصغيرة وقي بإحباطها ؛ إلا إذا وقع الإصرار علها . 

تم المتلفت الراقفية . 

فم من قال : العام مشترك الراحد والجم كلفظ العين . 

وم عن ترقت قي ذلك ا : 

ووجه إبطال مذههم ۽ عاذكرناء في صيغة الأمر » على أنا تعلم 
تفرقه | العرب بين الرجل + والرجلين » والرجال * وتبيز الواحد عن وم .1 
الجع » وام عن الثنية . 

وقال الشاقعي دفي الله عنه : العام نص في كل ما يماح أن 
کون متناولاً له . 

وعْري إلى شنا ابي المن أنه قال : وإن اقترنت به القراك 
اؤ كدة فو متوقف فيه . 

وهذا النقل غير صحبح . 

وقبل لم يتوقف في أداة 0 الشرط إذا الملل بالكلام في قولحم : 
دمن دغل الدار فأعطه [ درا Ff‏ . 


}6 ما بين القو سين ساقط من م . 
(۲) الموارج وبقال م المروربة ء والنواصب » والشراة ؛ واكية » والمارقة ء 
وم كل من خرج على الإمام الحق وم تكفروت مرتكب الذنوب ويتقسمون إلى عثرين 
¡ فرقة ( رإسجع الفرق بين الفرق / ون الال والتحل ٠ ) ١١4/5‏ 
(ع) ساقطة من > . 
()) في د إدوات الشرط . 
0 ساقطة من * . 


ااا سه 


واقتار : أنه نص في أقل المع م ذمكراء 2 ظامر فيا وراءه 
ووجه ''! ظاهر . 

وغرضنا من صبغ المع يتين بلقم فنقول : 

الحموم بثلقى من أدوات الشرط [ ومن صغ الجرع "] . 

[ أما أدوات الشرط '" ] م كقرلمم 247 : و من دحل الدار فاغطه 
حرخياً » » و ومن اعا أرهاً متة نبي له &. 

وكامة من" ؛ اسم تقافي الإمام فتقتفي الاستغراق . 

وقد بتلقى *“ من ظرف الزمان كقرله : « متى أ كرمثني أ كرمتك». 

عب ومن ظرف المكان | كقرله : + حيث كنت حفرتك + . 

قال القافي : وكذا إذا قال : ١‏ إن أكرمتي > . لأن ار 
تتنضي اانا . 

وعندنا : [ إن 19 ] لايقاضي الاستثراق , لأن الإمام آيل إلى 
ادر 2 ومعناء 1 أن كات منك اكرام ؛ [ یکن مني کرام |2 > 
فہذا نص في الإكرام الآرل . 

أما الثاية والثالثة فتتوقف ٠‏ فيه . 


)١(‏ يا ووجه. 

(؟) ها بين اتقو سين ساقط من أ ء 
([+) ما بين القر سين ساقط عن أ , 
(4) في فوك . 

(0) آي الوم . 

)١(‏ كذافي جيم السخ ۔ 

(۷) ماقطة من ^ . 

(۸) ف س فيتوقف. 


32000 


وأما "١‏ صيغة المع تتقم إلى : 

جع السلامة : وهو ما يلم فيه يناء الراحد . 

والى جم التكسير : وغو الذي لا يلم فيه بتاء الواهد , 

م جع الملامة يلقم إلى : 

جمع الذكور : كقرلك د مسل“ ومسللمون » © والاصل فيه 
زبادة الواو والنرن » [ وزيادة'" ] آلياه والنون . 

والى جمع الاناث : وهر متقسم الى ما لا يظبر فيه علامة الثأنيث 
كقرلك و عند ودعد » . فجمع بزبادة الألف والتاء“ , 

وإلى ما بظپر فه علامة التأنث بالناء كقرلك : د مُسلمة” » 
فيجمع بزيادة الالف والتاء مع حذف 6ء | التأنت ؛ فتقول «رأيت” 
المْسمات » ؛ لأن التاء لم تكن من وضع الامم . 

ومنها ها تظير فه العلامة بالألف الممدودة “١‏ كقرلك : و صقراء 
وجراء ٠‏ » فالوجه إبدال الأاف الناقي وهي الممزة لواو وزيادة 
الألف والتاء . 

وما يكون الألف مقمورا د الل » و د السكرى ١‏ تبدل 
الالف الأخيرة بالاء ء وتزاه الألف والتاء . 

ل فا فاماء 

(؟) ؤيادة من < وليست في الأصل ولا . 

(م) في <والاء . 


(4) من هنا يوجد سقط في تة م إلى قوله نحت مطلق الطاب في أرل 
المسألة الثالئة , 

(5) في أ عفر وجرا وهذا الذي ذكره الغزائي مالف للقاعدة الي تنس على عدم 
جواز جع ما کان على وزن فعلاه ‏ جع مونث سالم . إلا على أي شاذ لابن كيسان . 

() أما الى فيجوز جما على حبليان » وأما السشكرى فلا يموز جما ؛ لأا 
على رزت فعلى وله مذاكر على وزن قملان » وما ذكره القزالي من سراز سعيا الف 
للفاعدة كسابقه » إلا على رأي إن كيسان الداذ الذي ذكرء الرهي في شرح الكافية . 
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وأما جمع اسر + وهر الذي تسر فيه ناء الواحد > ادق 
حرف كقولك : , رل“ ورال“ » 2 أو تقصان كقولك : ١‏ كتابة 
و كش » أر تيل حر كقرلك : ,و أ وأسدث » . 

قال : وخم اللاءة في الآسان اللتقليل + وعو العشرة ثما دونه . 

وما كان من جع التكير على وزن الأفعال كالأتراب » أو الأيت'» 
؟الأرغفة م أو الأدْمْل' كلا كي" ء أو الل كالصبية ١‏ ء هي 
للتقليل > وماعداء للتكثير . 


ب وأما المؤملورة > والكافرون > حيث وره في اقرآتك / لبر 
لاتكثير قطما . 
ويحتمل أرف بكرن ذلك من احتكام الشرع کا احج على لفظ 
الموم والصلاة . 


ومجتمل أن یکون ‏ [ قال 9] سيويه 9 : ان کل امم لاح 
العرب فه بصيغة التعثير ؛ غصيغة التقلل حمرل على الاسكثير ايتغاء 
لكثرة الفرائد م كقرفم في جع الرجل : أرجل . فير التتكثير . 

وعلى اله نعم أن الصحابة رفي أله علوم 0 يترددوا ف ذلك , بل 
فهمرا التكثير . 

ولعم أن الحرف والفعل لا يجمعان , واها مجمع الاسم . 

وقرلك قاما » وقامرا » لبس جما افعل » لها هو تعديد الفاعل » 
فإذا أردت ‏ حمع الفعل تردء الى الاسم فتقول : قام قومتين , 

() فيا كالصية , 

لل من م وكذا في 1[ . وفي الإصل قاسه . 


(۳) راحم ترجته في ص ۸۷ . 
. ()) في أ أوردت. 


wT سم‎ 


])۳ 
لفظ المهين ماس لاندراج المسهات نحته ؛ تغلبا للتتدكير على 
التأنيث » ولكنه في الأمل غير موضوع له » غلاناً لبعض الئاس 2 
كفوله تعالى (١‏ وکات" من القتانتيتن 19 ) ٤‏ لأنه جمع اسمن ؛ | دەر ىآ 


عص بالرجال . 

ولفظ ااناس 5 وفعه شتمل على النساء مع الرجال » إذ يقال 
ها إنسان . 

وقد خرلف فه أبضآ . 


والعبيد يندرجرن تحت لفظ الؤمنين في لان الشارع . ولا بد من 
دابل في امتثناكه » لأنه يقل لآحادم عبد مؤمن . 

وقيل : إله لا ندرج » أوقرءه مستئى عن بعض الالفاظ . 

وهو قأسف . 


لأن ذلك لقام الدليل على استشنامم . 


ع £ 
سال رس 

قال قائلون : لا يندرج "١‏ لاطب تحت مطلق الطاب » بدلل 
فرك ( الل خالق' سكلل شي ٠‏ ) . وقول القائل : تمن" دشل 
الدار خابط ۾ , 

واتار : أنه يندرج » لأن اللفظ عام » والقرينة هي التي أخرجت 

, من سورة التحرم‎ ٠١ الآيذ‎ )١( 

(؟) عن هنا بدأت لسهة ح ثانية , 

)2 الآية ۲ عن سورة الزمر . 


Nr - 


الخاطب عن قضة الطاب فيا ذكروء + ويعارضه قر ( ره بل 
تيار e‏ ) ۴ فاه عام يذاله . 


1 
1 

امم القرد إذا اتصل به الألف واللام!" اقتفى الاستغراق''/ كقوفم: 
و الذيئار أفضل من الارم» . 

واتار ؛ أن مايتميز لفظ الراحد فيه عن امم الاس با » 
كالتمرة والثمر ؛ فإذا عر"ي عن الهاء ؛ اقتفى الاستغراق لاحنس . 

وأنتكره الفر أا“ 8 

(0) الآية .ع من سورة البقرة + 

(+) الآلف راللام إنا أن تدخل على المفرت وتتصل به وهذا ما تكلم عنه الغزالي 
هنا وإما أن تدخل على لجع وتتصل به ولم يتعرض له الشزالي ؛ وهو في هذه الال : إما 
أت يتحئق عبد قيصرف إابه جرا اثنائاً » لتبادرء إلى الذمن . 

وإما أن يحتمل العبد . رحو في هذه إطاثة مل .على العموم عتد المهرر حلاف لإمام 
ار مين إذ نفى السو م عثه في هده إلطالة ؛ لترددء باختاله الميد بيه ون العموم . 

وإما أن لا بتحقق المد ولا تمل ؛ وهو في هده إطالة يحمل على العموم > خلانا 
لي هاعم > إذ نفى الحموم عثه مطلقا , وحى عتده للجتى الصادق بيعش الافراد : ج 
في تزواجت النساه » وملككت العبيد ء لأنه المتيقن + عا لم تكن قرينة تدل على الحموم كا 
في قول تعالى + « غدأًفلح!لؤمتون » . ( وراجع جع الجواعع حاشية البناي راع ) - 

(+) وهو هذهب الإعام آي إسحق الشيرازي » وابن رمان ؛ وال باي ؛ ولرد 
وصدحه إين الماجب : وهر متقول عن الشافعي رضي الله عنه . ( الاماج وله ) 
وخالف في ذلك الإمام الرازي + وأتباعه ‏ ما عدا البيشاوي - قذهيو! إلى أته لا بيد 
العموم » وهى عندم للجلى الصادق يبعش الأفراد» كا فيد لبست الوب » ١‏ و « شربت 
الاه » » لأفه المتيقن »ها م تفم على المموم قرينة ( جع الجوامع - الهاج ) . 

(4) حو يحي بن زباد بن عبد الله بن رات الديلمي ٠‏ إمام لامر بية » قين له الفراء 
لأند كان بغري الكلام » كان عل الكوفيين بالنحو بعد الكسائي » ويل ال الاعتزال ء 
توق سنة پ٠۲‏ د بطررق مكة ( بغية الوعاة - مسجم الأدباء - تاربخ الادياء س اتب 
التحرييت ) . 

SHS 


واستدل : يجراز جعه على تور . 

ولكن هذا م على انظ لا على اأحى . 

وأا ما لا تدخل الاء فه للتوحيد ينقيم إلى : 

ما لا [ يتشخص''' ] ولا بتعدد » کالذهب ؛ فمو لاستغراق النس+ 
إذ لا يعبر عن أبعاضه بالده يالواحد . 

وما بتعدد » كلديثار والرجل > فلا يتثاول إلا الراحد »م والألف 
واللام قه للاعريف ؛ | إن اتصل بالرجل أو الديتار اقتفى تعريف 
المس'5 ] » ولا أثر له في تخصيص وامتغراق . 


بو قرفم : و الديئار أنضل [ من الدرم ]۶ 


r 


ولا re‏ اتس 


جار مله التسععر ٠‏ 3 


)١2/5( والثبت من - تيعاً للستصفى‎ ١ » في الأصل و أ « ما لا يتبعش‎ )١( 

() لم يكن ما بين القوسين على هذا الترتيب في الس للقي بين أبدبنا وإغا كان عل 
الشص التالي ؛ « وإت اتصل بالرجال أر الدينار اتشىق تعر يقب العام » » وفيه ما لايخفى 
من الاشطراب النائي» عن النسخ » فأسقطث الواى ليستقم الكلام » واستبدلت أل جال 
بار جل لأن اكلام على المفرد الذي إتصلت به الألف واللام لا على الع ء واستيدلتالمام 
بالجنس لأنه هو الذي يعرف کا قال الآمدي ١۹۰/۲‏ حيت ود على من ليا على تعاريف 
الجاس . وبذلك يستقم معناها رالا فلا .هذ! ما ظبر لي » وال أعم بالصواب . 

(ع) أي المستغرق » قال الي في شرح جع الجو امع /؟١‏ ؛ ليتفرير مذهبالغزالية 
« ما لم تقم قريئة على العموم نحو الدينار خبر من الدرم؛ أيكلديثار خير من كلدرم». 

لك ساقطة من = , 

(ه) فال الغزائي في المستصفى ٠۸/۲‏ : « وأما النوع [لخامس ؛ وعو الاسم المفرى 
إذا دخل عليه الألف واللام » فبذا فيه نظر » وقد اختافوا فيه » والصمحيح التفعبيل ؛ 
وهو أنه ينقسم إلى ما يتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء ؛ كالتمرة والامر ٠‏ 
والبرة والبر ء فإن عري عن الاه فمو للاستفراق » فقوله « لا تبيعو| البر بال 
ولا التمر بالتمر ؛ نعم كل بر وتمرءوما لا يتميز بالهاء ينقسم إلى ما يتششص ويتعدت كالديار 
والرجل ؛ حت بقال ؛ ديثار وإحد ؛ ورجل واحد »> وإ مالا يتشخس رحد مله » 
كالذهب » إذ لا يقال + ذهب واحد ء فبذ! لاستغراق الجنس ؛ وآما الديثار والرجل سم 

و٠١‎ - الماخرل‎ - e - 


م )١ہ‏ 


نكرة | الو دان ] في النفي تشعر بالامتفراق حكترل م ما 
رأيت رحلاء . وي الشات تشعر بالتخصيص كقول : ورأيت رحلا». 
لآ لأن التفي عام | لا خصوص له بأقوام مضيو طن ؛ واللكرة 47 
إعام م قلا تقطع حرم القي . 
والإثبات خاص » إذ الرؤية بلحل وميا في كل عرفي + والتكرة 
تقتضي تخصيصا وإباما » فاذا اتصل بالإثيات أقتفى تخصيصه [ 4مم" ] 
وإن ائصل بالإئات كلمة الشرط كقرك!! : زامن أا أرضا 
نة" في ل ) . كان للاستغراق » لأن اة ون٠‏ فيه مام 
خلا تقتضي الخصرص 
ناما تكرة امع في النفي كقراه : ١‏ مارأيت” رجال؟ » » قال القاضي: 
عر للاستغراق كتكرة [ الرعدان'" ] ۽ بل عر أولى , 
وقال أبو هاشم : لا يفتضه 3 بدايل قرله : وما لديا أ وی 
دفيشيه أن يكون للواحد » والألف واللام فيه للتعريف فاط ؛ وقوهم : الديلار أفضل 
عن الدرم يعرف بقرينة التسعير » و ممل أن يقال ؛ هو دليل على الاستغراق + فإله 
أو قال : لا بقتل الل بالكافر ٠‏ ولا يقثل الرجلى بالمرآة كيم ذلك لي الميع + فإك لو قدر 
لحيث للا مناسية قلا خاو عن الدلالة على اجس 6ء 
00 من أ ولي الأصل و = الواحدات . 
(r)‏ من مه وفي الأميل و أ غا . 
[*) من حول الأمل وأ ابم . 
(:) أي التي صلى الك عليه وسل . 
)0 الطديث صرح خر جه أعد بن سحثيل ؛ والترمڈي » رأيو دوه ۔ 


-5)وسه 


رجالا" ) ووحرته ظاهرة" 2 إذ بحسن أن يقال : ومارأيت رجالا 
لكني"' رابت رحلاء ولا تقول : «ومارأيت رجلا ثم تقول : و رأيت 
رعلا » 4 لأن pe‏ رعلا . 


0 
: 
سمال رس 
قال الشافعي دضي الله عنه : الاسم المشترك إذا ورد مطلقا كلمين 
والقره ؛ عم في حع مسميات / ذا لم ينع مله قرينه » وأكذا الانظ 81ب 
الذي ستعمل عازا في يحل وعتيقة في مل » يعمم » كلظ الام" 
مل" في نقض الطبارة على اللمى بايد » واططاع , 
قال القاضي : والمم بين الفقة والجاز تناقض . 
آذ از ما جوز په عن عن ع كيت جوع تت وبين الغة ؟ . 
وهذا اعتراض على الانظ + قاله لا مم بنا في محل واحد ؛ ولکنه 
يقول : بعمم مفرومه في لين , 
وااو : غلاف ما فلل الشافعي رغي ان عله + لأن لفظ العين ما 
ومعتة الحرب لحمرم حل مسماته + 0 فإله لا بطلی 5 لظ العين 
لإرادة علتبا » ا طاق [ لفط“ ] الرجال لإرادة المع ؛ بل وضعت 
لآحادها على اللدل . 
() الآية وم من سورة من" ل 
(؟) في = ووسية ظاهر , 
(+) فى سم ولك . 
(+) شم مكررة في د 
(ء) أي في قول تعالى ( أو لسم الساء ) . 
(5) في = يحمل . 
(۷) في = فإنا لا تطلق , 
(۸) زيادة من < ساقطة من الاسل و | . 
11س 


فيو عند الإطلاق عندنا'"' مل . 
ولا يجمع" أبضا بين المقيقة والجازء ولككنه حمل على الققة على 
انفرادها"؟ ء أو على الجاز على حاله » لعلمنا بأن العرب لا تطاق لفظ 
عه أ الأسد وتعني به الجمع بن / الأسد والشجاع . 
نەم يشتمل الجاع على اس فيلكون التعمم لذلك . 


, 
سال )۷( 
أقل المع ثلاثة عند الشافعي رفي اله عله . 
وقال مالك“ : اثنان . 
وقال ان عباس" رفى اله عا لعئان'" رهي اث عنه : لسن في 
الأخرين إخرة » لا أن رد الأم من الثلث الى السدس بها . فقال : 
حدما“ قرمك اغلام . 


وابن مسعوداة» أحب لمقتدين أن بقف أحدهما على اليمين والآخر 


(1) ساقطة من < . 

(؟) في = ولاجع . 

(©) في = على إنشر اده . 

)ع في د « قال » بدل « عند » . 

(ه) هو الامام مالك بن أنس الأصبحي . عالم المديئة ومدون السنة ولد سنة 4٣‏ ه 
وتوفي سلة ۹۹14 4 ٠.‏ 

() هو عبد اث ابن عباس ابن عم التي صلى الله علي وسل ولد سثاثلاث قبل الهجرة 
وتوف في الطائف سنة م ع ه . كاث يقال له البحر لسعة علمهءدعالهالثي عليه السلامالحكة . 

(+) هو عثان بن عقان رضي الله عنه الخلينة الثالث توفي سنة وم اء 

(۸) في م حجبوها قومك . 

() هو عبد الله بن مسعود كان اسلامه قديا في أول الاسلام ت وم ه . ودفن 
باليقيع وهو من كبار الصحابة وأحد العبادلة . 


~A > 


على امال » فإذا كانرا ثلاثة اصطفوا . 

وهذا مشعر من مذهبها بآنها وانقا الشافعي رفى الله عنه . 

ولا شك أن حكبة الضمير منصلا كقرلا : « فعلنا » » ومنفصلا 
كقولك؛ : ٠‏ نحن ناء عبر عن انين . 

والعضوان أيض ١‏ يرز إضافم) بلفظ المع الى المة كقرله : ( فقد 
صت اوكا“ وذاك لاستثقالهم المع بين تثنيتين مع انطباق صيغة 
القلوب على لفظ الوحدان في بعض المواضع | . 

ومح اللاف في لفظ الرجال . 

والختاو عندنا : أن أفل ما بتناوله ثلائة » بدليل تفرقتهم'!' بين 
النثنية والمع ؛ وتسميتيم الرحلين تثنية لا معا » مع حصول قم أحدها 
الى الآخر . 

ونائدة هذا اذهب عندنا* أنا وج بروم رد المع الى اثنين الى 
دلل أوفح ما محتاج البه عند رد الى ثلالة »> ولسميه أيذا نصا في 
الثلاثة ظاهراً فا عداه . 

ولس من فائدته المنع من الرد الى اثثين » إذ الرجال قد بطلق 
وراد به واحد عند القريئة »> كقول الرجل لزوحته «اتخرحين وتكامين 
الرجال ؟ » . ويءتي په رجلا واحدأ . 


“144~ 


وهب 


وقد أحمع الفتباء على أن المقر بدراعم لا تفسر بأقل من ثلاثة » فبذًا 


مقروع عله . 
0 
سال (N)‏ 
إذا قل ارسول اش يزد أفطر فلان بابماع »؛ففال : وليعتق' رقبة »؛ 
خلافاً مالك رضي الله عنه . 
.ى] لأن ماعداء لبس في معناه والافظ غير | مستقل فارقبط بالذ كورء 
ولا لم مخاص بالسائل لاستواء يع العالمين في التكايف شرعا . 


سال ر 


إذا قل لرسول اله پیل : د أفطر فلان » فقال*" : و لیعتق ٠‏ . 

قال الشافعي رضي الله عله : يتعانق العتتى يكل إفطار »م لأب 
حكابات الاحوال ء إذا تطرق الها الاحتال » وأضرب الشارع عن 
الاستفصال » فطلق كلامه لعموم' المقال . 

والأمر على ما قال إن تببنا عدم إحاطة رسول اث رلم يسبب الإفطار. 

وإن نوقعتا"“ عامه ؛ فلا تتمسك بعمرمه » ولا يحكني في قطع 
الترم عدم النقل من الراوي . 

(1) في حقال . 


(؟) في = کرم . 
(+) في أ توقفنا بالفاء . 


— ھ٠‎ = 


مسال .وى 


اللفذل الذي لا بستفل ؛ إذا ورد في سيب خاص فر مختص به »کا 
لو قل : أحلال” ؟ خقال : نعم . 
والافظ المستقل بعمومه » الوارد على سيب > لا نظر الى سيه علدا . 
كقوله [ عليه السلام''' ] :( 4 إهاب بيغ فقد طبر" ) . 
وقيل : إنه بخاص . لادال / أنه أراد بان هذه الواقعة . 1ب 
وهر بأطل . 
لأنه يعارضه احيال إرادة تيد الشرع » فبقي جمرم اللفظ يعد 
تعارض الاحيالات . 
ولس من عل اللاف قرله ( إن الأعال” بالنيات 57 ) » لأنه انعطف 
على الواقعة وخصصبا كما » فقال : ( شن هاجر ) الديث . 


سسالا رو 


زي الى ابي حليفة رضي ان عنه تحويز إخراج البب عن موم 
الافظ » استاماطا!؟!' من مص ارہ إلى أن الامل“ لا يلاعن عنها 2 مع أن 


)0 زيادة من ح ليست في الأصل ولا أ . 
)+( الحديث صحيح رواه الترمذي في كتاب اللباس باب ما جاء في جلود الميثة 
إذا دبغت ورواه الامام أجد والنسائي وان ماجه عن ابن عباس رضي الله عنما ٠‏ 

(+) الحديث رواه البخاري » ومسل ء والترمذي » والنسائي » وأبو داوه » 
وان ماجه . وأجد بن حثيل . قال ابن حجر في الفتتح ١٠/؟١‏ ورواه كل أله الحديث 
ماعد| مالك في للوطأ . 
(:) أي لأن أبا حنبفة م سرح بذلك . بل أزمه من هذين الفرعين . 
)0( في ح الحاملة . 


- 0۱ - 


الآبة وردت في امرأة العملاني » وكانت عام لاا » وعن مصيره الى 
[ أن" ] ولد الشرقبة باحق بفراش المغربي مع عدم الاحقال + تلقاً 
من قرله | عليه الملا“ ] ( الولد فراش ) , وقد ورد في عبد بن 
زمعة إذا*! تداعي'"! واد" ولدة أيه »> [ وكانكة* ] رققسية ولات 
على فراش 3 

وده أن الأمة إذا أقت يولد لا إلحتق [ اليد“ ] وات 
أقر بوطتما ٠‏ . 


(4) ل ت حاملة . 

ليك زبادة من د ليست في الأصل ولا أ , 

. زأدة عن د‎ (e} 

()) الحديث روا البخاريي ومسل ؛ وأو ولو ؛ والنسائي ء وان ماحه ع من 
عائشة . ورواه أحد ؛ والبخاري » ومسل ٠‏ والترمذي » والنسائي + وإين ماه عن 
أي عريرة > ورواء أبو دأرد عن عات ٠‏ والنائي عن أبن مسعود »2 ورعن إن الزبير 
وان ماجه عن ٤ر‏ ۽ وعن أي أعامه . 

. من سد وفي الأصل و أ إذا‎ (ej 

() أي هو وسمد بن أي وقاس . رراجع الدسة في كنب اطديث المذكورة آنا 
رقتسم الباري مم1 . 

(۷) في < وليد. 

(۸) من - وفي الاسل فكانت . 

ل د أن » ماقطة عن لم 

لك من مه وقي الاصل السيد . 

)٠١(‏ الذي في كلب الاحتا ف أن أبا حنينة لم يخرجالسبب عنالعموم على التحفيق. 
وما أرمه من قصة عبد بن زمعه ؛ ليس بلازملأنه لم يعتبر الامة فراش مالم تكن أم ولد » 
فالآمة الأو طرءة الي لم بشبش نسب ولدها بغير دعوة السد ٤‏ ليست فراش ده . 
( تيسير التحرير «(rae‏ 

عكذا| قالوا . ولايديم عذا ننم . فن الأمة فراش في الواقع . ولا ينفي خلشعدم 
استلحاق السيد أو عدم كوا مستولدة . والقرعان ازمان لألى حتينة . وال أعل . 
وراسع الستصفى +/١؟‏ . 

< gf 


وهذا أسوأ رأي ل في المألتين [ جيعا'١'!]‏ فلا ينغي أن يتغل 
من عاقل مصيره إلى تحريز إغراج السبب عن قفية الافظ | . 1 


سسا ر 

العام إذا دغل التخصيص كان ملا في الافي إرب كان الخصص 
عله عبرلا . 

وإن كان معلوماً ر حقيقة في الباقي يجب العمل به ء إلا أنه عاز 
في الانغصار عله », لأن الافظ تاول الكل » فإن أخرج البعض بقي 
الباق على أصل . 

وقال القاضي : عر عاز يجب العمل [ به" ] . 

فإن عني به ما ذكرنام, نذاك . 

وإلا فا د گر اء رد عله . 

وقال الشافعي رضي الل عله : حققة في الباقي يجب العمل به . 

وقال ابو هاشم : مسك به في واحد » ولا تتمسك به جميعا . 

وقال ميود المتزلة ؛ هر حمل لا تتمسك به . 

وهذا حال » لأن الحرم عنه معاوم فكف يمير الاقي ل ؟! 
نعم لو كان عبولاً فلا تلمك به + يم لو مسك متمسك في مسألة الور 
بقوله ( وانماوا اير" ) ؛ لا يرز » لأن المستثتى عن موم هذا الأمر 
غير معاوم . 


ل ساقطة من م . 
(؟) زادة من . 


. الآية بب من سورة الج‎ (e) 


س سوج ولد 


الغول ي اسشا 
وف ارہز فصول 


التي( الأول 


في عروقر 


ب رفع حموم الفظ يقرا / حالة لا ضط فا نما عن معائها * 
كترلك : درأيت الناس »> نعم أنك ما آردت جميعيم , 
وبقران لفظية » وهي منقسمة افى : 
الاستثئاء » والتخصيص . 
أما الاستئناء فحروف : 
إلا » وعدا ء وسوى › وغير » وحاشا , 
وأم الاب و إلا » : 
[ ثم هوا"] منقسم الى مارد على الإثبات » والى مارد على الثفي , 
والواره! على الإثيات كقولك : «أفبل القوم إلا زيداً » . 
والآمل فه النصب » و كأنك لقرل : أستئني زيداً » منصرب على 


. في ترتع‎ )١( 
. ]الام‎ )( 
. ساقطة من ا‎ {e} 
. فيس فالرارد‎ )4( 


mw‏ 61 اس 


تقدير [ الاضارة“ ] ما تقول : “عبد أن ء أي أنادي عبد الله . 

ويحوز رفعه على “قدير كرون إلا بدلا عن غير 29 ونقل 
إعراب غير إلى ما بعده » فإك تقرل : «أقبل القرم' غير زيه ٠‏ . 
فتنقله إلى ما بعد و الا ۾ بدلل قول الشاعر 18 . 

وكل” أ يقارقه أخرم لعمر” أبيك الا الفرقدان 00 

والأصح النصب . ١‏ 

لأن غير [ رفع" ] تقدير المفة > معناء : أقبسل القرم 
المغاوون ازيه . 

وتقدر | المنة في الاستثاء بعيد . ؤدءا 

وإنا قال اث تعالى : ( لو" كان فين 4ة الا انه التسدت9) "ام 
لأن الكلام لبس مسقلا » فصار الباقي جزءاً مله > وتنمة له . فتقدرا 
تقد الصفة . 


)¢ في الاصل و أو = الاخبار . وهو لصحيف و ريف والسواب ما آئبته . 

(ئ) في اا 

(>) راجع هذا البحث في الي لان متام :8+ حاشية الابيد . 

)4( هو ضري بن عام بن جمع بن موألة ؛ سحا ۽ شاعر ۽ فارس » مید ۾ 
وقبل البيت قول : 


ألا عجبت غيرة أمن لما رأت شيب الاؤابة قد علا 
تقول أرى أني قد شاب مدي وأقسر عن مطالة الفواق 
وكل قريئة قرئت لأخرى ولو ضقثهء بها سفرقان 


وكل أح مفارق . . ١ 0 ٠. ٠ ٠‏ ( الؤتلف واعغتلف للآمدي/22 ) . 
() في | الفرقات , 

(5) فى ديرنع . 

4 الآ +؟ من سورة الأفبياء . 

(۸) في < فقارب . وفي نسخة أشار الها في افامش « فقْرثي ع . 


~~ ag لس‎ 


وأما الرارد على النقي » إن كان مستقلا كترلك : و ها ساءفي 
القرم الا زيدأ » » فر كلاثبات . 
والأمل فيه التصب . والرفع على تقدير البدل . 
فالذي لا يستقل فر مرقرع أبدآ كترلك : و ما جاعي الا زيو 
وإلا : ساقطه الأثر في الاعراب » فير كقرلك : ر ماحاءني زيد », 
ولو عقبت الاستثناء بغير, 1١‏ 4 نصته ء كقولك : و ما حاءقي 
إلا زبدآ أدية ۳ ¢ يدل كول الكميثت if‏ : 
فا لي إلا آل أحد شيعة” وها لي إلا مشب اطق" مشعب* 
وكقرل [ كعب بن مالك ]40 : 
القوبٌ إلب”علنا فك لس انا إلا السرف وأطراف القنا وازر1ة؟ 
.ب وقال بو تم : لا يحرز أن قال" ما جاءني أحد' الاارا |» 
لأن امم أحد لا يطلق عليه » فلا يقال فيه : رأيت أحدا . وجوزه 
آمل المماز وأجابوا برقم : ركيت أمد جار [واث أعلل ]141 , 
(0) في لغيه 
(+) في دأهذا, 
() حو الكديت بن زيد الأسدي والبيت عن قصيدة مشبورة في السائئيات 
س ۴١‏ س وه . 
(:) الو جوه في الاصل و م و أ كقول زهير . ولعله تحريف من الناسخ ولم أجد 
البيت في ديوات زهير . ولككن نسبه التبديزي في شروح سقط الرلد سه «١‏ الى كب بن 
مالك يخاطب النبي صلى الله عليه وسل واستشيد به المبرى في القاضب وم . 
وما پروي الناس إلب عليثا . 
() الشطر الثاني في أ مضطرب غير مفيوم . 
[<) في س قول . 
(۷) غي = الغوم. 
(۸) زؤدة فن = . 


8 


آنا رال تمر ١‏ 


04 


مرها 

أن يكون متصلا بأول الكلام لأنه جزء منه »> والرجوع فيه 
إلى العرب وعاداتهم . ولر حوزو! انفصاله لبطلث أبائهم وموائيقيم وما 
وجب الرقاء 1" 

وعزي إلى ابن هاس رضي اله عنها أنه جرز تأغير الاستثناء . فإن 
مع ؛ فوجه بطلانه ما ذکراء . 1 

والوحه تكذيب النائل غلا يظن به ذلك . 

أو يقال : أراد به إذا أضمره في وقت الائات وأبداه بعد ذلك 
فقد بقرل : إله بدن 8 ١‏ 

ومذهيه : أن ما بدن الرحل [ فيه!"!] بقل منه إبداؤه [ ابداة؟'] , 

وقيل : إنه أراد به في استئناءات القرآن » وقد قال يعض الفقباءة 
والتآخير فيه غير قادح لان امه تعالى هر القام بنفسه » وهرواحد 


() من < وني الأصل به . 
e}‏ ساقطة من = . 
ع( ساقطة من = , 


- وه - 


آلا ينقطم ‏ ء | رلا إنقمال فه . 

وهذا فاسد . 

لأن القرآن نزل على لسان العرب » ونحن تتكلم في الألفاظ » فلا 
نفهم مها إلا ما يقم من كلام الرسول " , 

وما ذكروء إبطال لكل طريقة لطيقة ذكرها امرون . 

الترط الثالى : 

أن لا يكون مستغرقا , للا بتنافض 2 ووجه ظاهر . 

ولس من شرطه [ استعاء] المعظم . 

خلافاً للقاضي . 

واستدل : بأن المستغرق ءا ركد ليده عن عاد العر ب لا لتضمئه 
نقيا بعد الالتزام ٠“‏ » بدليل قبول '* قوله : عشرة إرف شاء الله 
تعالى . واستشاء التعة عن العشرة » حائد عن العأدة , 

قلا : إا رد المستغرق لتنائضه » وهذا غير متتاقضص , 

نعم هو ر كيك حائد » لكن لا ننظر الله في الأقارير » بدليل 
قبول قوله : الا قمع سدس 00١‏ : ومس شيع 4 وسسيع!!! سدسم 
فهذا ر كبك » ثم هو مقبول . 

نعم لا يصدر مثه من الشارع لركاكته » لا لتنافضه 

. في < يقطع‎ )١( 

(؟) أي الذي هو الكلام العربي . فلا يفيم منه إلا ما ينيم من كلام العرب . 

(>) في جيع النسخ استيقاء , وهو تحريف من اللساح والصواب ما أثبته . 

(:)) من = وفي الأصل و أ الالرام . 

)2( ساقطة من « . 

(5) في = وسدس , 

(۸) قي أ وتسع سدس . 

-١68- 


الشرط الثانتٌ : 

أن يكون الاستثناء من انس » لأنه مشتق | من [ الاي" ] دعاب 
[ وكانه'" ] بشي الكلام المرسل ويصرفه عن أن يفيم منه الحموم . 

فلا معنى لقرل القائل : « رأيث الئاس" الا مارآ م . 

لأن الكلام لا بتناوله . 

والشافعي رضي لله عنه 2 جوز الاستثناء من غير الجنس بتقدير 
الرجوع الى الجنس م بقول المرء : د لفلان علي آلف درم إلا ثوب». 
إن فسرء بقيمة ثوب رده اله » قبل . وإن فسره يعين الوب » 1 
قبل . فمو بتقدير الرجوع الى جنس الدراهم . 

وأبو حنيفة [ رفي اله عه ٠‏ ] منع ذلك © الا في استثناء 
المكيل عن الموزرن » والموزون عن المكيل . 


. من حوفي الأصل و أ من الفيء‎ )١( 
, (؟) زيادة من < ففي الأصل من الثيء يثى‎ 
. (ع) في < رج الل‎ 


ل 0۹ سه 


فصل الث 


قال الشافعي رضي اله عله ؛ المل المستقة إذا عطف البعض مما 
على البعض بالراو الناسقة » وعقب باستثناء م رجع الى الملل كاب 

وينى عليه قول شبهادة المحدوه في التذف . 

وقال أيضاً : لر أقر لني عرو وبني بكر الا الفاق » بى 
الفساق من * القبلتين . وكذا في الوصة . 

1 | واستدل : پان الجل صارت [ كجمق'"' ] واحدة بالراو العاطفة . 

وهذا ضعبف . 

لأن الواو للق 9" لا لاجمع ٠.‏ وكيف تمتمع حمل متناقضة 
كنولك : أكرمت بي مرو » وأهنث بني غالد » وضربت بني زيد؟ . 

ولس هذا كقوله : «١‏ رأيت زبداً ورا . 

لأن قوله : « وحمرا © لا يستقل بنفسه ٠‏ 

فالقطع بانعطاف الاستثناء على الكل نحم ٠‏ 

وقال أبو حشيفة رضي الله عله : صر على الأخير > وناقض 
في المثبئة » حى لو“ قال لني فلان وبي قلات ان شاء اله »> 

(1) في عن . 

. من م وفي الأصل خلة‎ (r) 

لق راجع ما ذكرناه عن لفظة اللسق التي يستعملبا الغزال هنا في مض A AF‏ 
لتعرف مراده با . 

)+( سافطة من آ . 


ا و = 


رجع الى الكل ٠‏ 

وناتض في [الرصية'''] كقرك : « أوصيث لني زيد » [دشي''] 
بكر المساكين منم » قال : برجع الها ٠‏ 

وا أيذا بالا نمار باطل ٠‏ 

اذ لا بعد أن بقول الرجل : أوصيت لبتي فلان »> ويي فلك 
الا الفساق © وبعني به اسائناءهم عن الكل ١ ١ ٠‏ 

ولكن اللأظ متردد ولا قريئة ٠‏ 

فالوجه : التردد » وابطال الح بكلا الجائين ٠‏ 

نعم اعد الشافعي' رفي اله عنه في مسالة الإقرار والوصية 
لتعارض الاحتالات » ووحوب الاقتصار على المستيقن ١‏ 

: ويوافقه40') في مسال الحدود في القذف » ولأن املة فيه ( قرله”*')‎ ١ 
وأواذك” م الفا سقو أن" ) » وهو وصف » وذکر علة » فلا برجم‎ ) 
٠ ] الاستئتاء اله أصلا على وحه الاخصار"‎ 


00( من < وني الأصل و أ في الصفة . 
(۲) من = وني الأصل و أ ولبني . 
(+) في < ااستبقی , 

)4( من < وي الأصل « ولم بوأفقه » . 
(ه) من > وفي الأصل كقوله . 

(>) الآية ع من سورة النور . 

(9) ما بين القوسين الكببرين فيه اضطر ابم هو ملاحظ ؛ وأظنه تاثا من سقط 
أو تحريض في الكلام . وهو على هذا الترئيب في جميع النسخ . وعلى كل حال فراد الغزالي 
مفيوم إجدلاً » وقد ذكره الامام الرازي في تفسيره ۲ ٠۹۲/۲‏ حبث قال عند سرد أدلة 
الشافمية في أن الداسق تقبل شبادته إن تاب : 

« وثلثبا : ان قول: ( واولئك م الفاسفون ) عقيب قوله :( ولا تقبلوا لم شبادة 
أبد] ) يدل على أن العلة في عدم قبول نلك الشبادة كونه فاسقا » لآن ترتيب الحم على 


روات الماخول - ١١‏ 


۰ب 


اران 
: 


یر 'اص عع اررسشاء 

فليعل ١!‏ أن العام قد بكرن عاما لذاقه الف كور » والمعارم > فلا 
تخصيص فيه , 

وقد يكون عاما بالنسة كالر جود ء والرهر + رما طامام. 

فالخاص لذاته كالراحد الذي لا شحرآ 7 

والخاص بالإضافة مثلا كائلاثة ع خاص بالإضادة الى ما فرق" عام 
بإلاضافة الى مادو . 

وسد أنقاض في غرضنا : القرل الذي يندرج حه معي لا بترم 
ندراج غبره معه تحت مطلق ذلك اللفظ . 


س الوصف مشعر بالعلةء لا سا إذا كان ال رسف متاسباًء و كوه قاسقا يناسب أن لاإبكون 
مقبول الشبادة » إذ قبت أن الله زم الشبادة ليست إلا كرئه قاسةآ » ودل الاستشناءعلى 
زوال الفسق ء فقد زالت العلا . فوجب أت يرول الحم لزوإل الملا ع أ« 

وآظنه عوافقاً لعلام الغرّائي وممير؟ عته ڳا يفهم من خلال امه . 

وتن لو حذفنا الراو في فوك « ولآن » ؛ لاستغامالكلامنوعا ماعو ان أعل بالصواب. 

)١(‏ في لیمط۔ 

() في أ الي 

(ع) لي أ مافافه . 


ل - 


والفرق بين الاستثناء ونين التخصيص » أن الامتثناء زه من 
العم | » لهذا يعتير اتصاله مخلاف التخصيص . 

والآخر : أن التخصيص بان لحتى الافظ المطاق حى بين أنه المراد 
به > والاستثناء س بان » فإله إذا قال لفلان على عشرة إلا خسة 
بين أن العشرة أريد بها اة » ولسكن العشرة للعثرة . ولزوم 
المسة يتين بتتمة الكلام . ولفظ الناس إذا خصص بالعشرة تين أنه 
المراد به علد الإطلاق 0 ولككنا | قعناء! ° ] علد التخصيص 3 وعن هذا 
كان الاستثتاء راف ونامسخا"' , وم يكن التخميصض كذلك . 

والاستئناء يجوز أتماله بالنس . 

والتخصص لا يتطرق الى النص . 

نعم يتطرق الاستثناء الى الظاعر أيضا ء إذ يقرل : رأبت الاس 
إلا لا . 


() من = وني الأصل و | بيناء . 
(۲) ف - رفماً ونسخاً. 
() في أ إلا فلاا . 
= ۳ س 


تقد على مقصوده أن مأخذ الشريعة يتقسم الى الالفاظ » والى 
ما عداها , 

وغرضنا ذكر الالفاظ وغبطبا » إذ عاما نتكلم بالك التأويل . 

ډب الم هي | تنقم الى : الفاط القرآن > والى الفاظ الرسول . 

فأما لافاظ القرآن قتتقسم الى : ما بطع يقحراء »> وهر الاصس , 

والى ما بظير معنا مع احتال » وهر الظاهر . 

وال ما تردد بين جتن من غير ترجح » وهر امجمل . 

والفاظ الرسول تنقسم الى : 

متواتر : وهو نازل منز القرآن في التمسك به » [ وفي اتقساس'"] 
فانه مقطوع يه . 

والى اقول آحادا : وهر الذي لا يقطع باص » وهر أيضا يتقسم 
الى : نص » وظاهر + وجمل » كآنات القرآن . 

ولنظ الصحاني » إذا رأبناه دللا > فيو كالأخبار , 

والآن إذا انضط مأخذ الالفاظ » فلا يد من بيان أقسامه » وجمرعها : 
النص » والظاهر » والجمل . 


)ولس 


اما لهي : 
فقيل في حده : إله الفط المفيد الذي لا بتطرق اليه احا . 
وقيل : هر اللفظ الذي ستري ظاعره وباطه . 
ولا برد عله الفحرى المفبوم على القطع . 
وإن كان لا يسمي نصا ٤‏ قبي مفبرم الاس وفائدته » فلا يسمى نصا . 
| ثم قال الاصوليون : لا يرجد على مذاق هذا الد في نصوص مآ 
الكتاب واللنة إلا ألفاظ معدودة » صكقرله تعالى ؛ ( قل هو الل 
أحد 3 وقرك تعالى : ( جمد رسرل اث ) ع وقول [ عليه اللا[ 
في قمة السيف'” : ر أغادا ا تس على امرأة هذا » فان اعترفت 
قارا ٩)‏ وقوله عليه السلام لان سار الانصاري!" : ('تزي متك 
ولا “نحي عن أحد سراك' ) » فائها الفاظ حر محة بعيدة عن الاحيال . 

وأما الشافمي رفي أله منه فانه عمي الظاهر تسا ثم قال : النص 
يتقسم الى ما يقيل التأويل ء والى ما لا يقب . 

واتار عدن" : أن يكرن:* النص مالا يتطرق اليه التأويل» 
على ما سأنفي شرط التأويل . 

() الأية ۲۸ من سورة الفح . 

(2) زيادة من . 

(ج) السيف : الأسير . 

()) الدبث رواء البشاري في كتاب اغاربين من أل الكفر والردة ؛ وصل م 
والترمذي » وأبو داوه » واين ماجة في كتاب الحدود » والنسائي ي كتاب آدل بالقشاء » 
واد بن حتيل . 

65 أي حين فال لرسرل اث : وإ لقد نسكت غيل أن أخرج إلى الصلاة » 

)م اديت أخرجه البخاري ١‏ ومسل والترمذي » والسائي ؛ وأبو دارد . 

(0) يأ عند . 

زه) وفي نسخة أشار اليا باماءش : أن تقول . 

(و) في < تاريل . 

ww |] م‎ mw 


وتسمة الظاهر نما متطلق على اللغة 2 لا مائع 5 الشرع منه > اه 
عدي الاس 4 قر بسب من الذبور 8 

تقول العرب 3 نصات الظبية ذا شالت رأسهبا وظبرت ٤‏ ل “يري 
الكرمي مئمة > إذ تظبر علما العروس . 

رفي الحديث و كان إذا وأجد فو 0١١‏ ن + . 

وار شرط | في الاس انام الاحهالات البعيدة يا قال يعض 
أصحاينا ۽ قلا تاضور لفل مريع . 


ب 


وما عدوء من الآيات » رالاغار » لتطرق اليا احتالات ٠‏ 

[ فقوله د قل ] هو اش حب ؛ يعني : إله الناس دون الجن . 

وقوله : ( ع“ رول اث“ ) ؛ أي جمد » والى أي اقام » والح 
أي" زمان . 

وقوله : ('تخري ك1" ) ء أي : تتاب عليه . 

وقوله : ( إن اعترافتت" فار جم ) 4 آي : اذا لم قتي . 

فده احتالات بعيدة تطرقت الها . 

فالوجه : تحديدء عا ذكرلاء. 


(5) في فرجه . 

(4) قال إن الأثير في البابة و/ ٠‏ النس” : التحر بيك حق يستخرج أقمى سير 
الناقة . وأمل الس ؛ أقمى الشيء وغايته , ثم مي به ضرب عن السير السريع , 

[») زيادة من . ولي الأسل « قولك هو اش أحد » , 

(4) الآيا ٠۹‏ من سورة القتح . 

(ه) ني هامش الأصل قول « إلى أي زمان كذ| فيالنسخرلمل على اسقاط أرهاء . 

(5) أي في الديث السابق س ٠١١‏ ء 

(؛) أي في الحديث السابق س ٠٠١‏ . 


0 - 


| وأا اظاهر : 

قال الاستاذ ابو اسحاق'' ] : هو الجاز > والنص : هو ألقيقة ٠‏ 
ورب عاز هر أص © كقوله : الجر رة » والتحرع لا يتعلق بالخر 
حقيقة , وقرله تعالى : ( والطافظات'" ) ٤‏ بعد قرله ؛ ( واطحافظين 
قرو ج ) ؛ از في حفظ الذرج على الممرض . وهو لص في 
مقصردم . 

وكذلك تخصيص الدابة ببعض اطيوانات عاز » وهو مقبوم قطعا + 

قالوحه : أن يقال : الظاهر ما يغلب على الطن / فيم معنى مله في 1۹۳ 
غير قطع 0 

سال 

لايتمسك بالظواهر في العقليات » لأن المطلرب فيا القطع وترم 
ذلك بأدلى احتال + 

ويكفي الممترض!*' ابداء احتال » ولا محتاج الى تعضيده بدليل ٠‏ 

وأما اللص : فجرز أبر هاشم التمسك به في العقليات » وقال : 
الوحدائة ثابتة بقرك : قل هو اله أحد ء 

قال القافي : جوز التمسكُ به في كل معقول بنحط اثباله عن اثبات 

)00 ما بين القوسين من سه . وفي الأسل و مسالة : قال الاستاذ رشي أل عله 
الظاهر عر امال » والذي في سه هو الصواب لاله لم يعتوت للنض والفجيل ب مالا . 

(:) كلمة لخر ساقطة من | 

)1 الآية وج من سورة الأحزاب , 

)4( ساقطة من [. 

(e)‏ في س امرض ء 


~~ ¥ 


لكلا لارى »> فاه عستئد السمعيات + ي 5 عسألة الرؤية » وغلق 
الافمال » ولكن لعتقد أن الال لا يتحص ف" ٠‏ 


اما ال : 

مشتق من قولحم أحات” الساب ١‏ إذا جعت مفرق*'' و وفذا يكن 
تسمية العام جملا ء لاشتاله على الآحاد ء 

والجمل في غرضنا : مالا بشم معناء » 

ركذا امم ء 

واشتفاق امم من قرفم : أبعث الطريق » إذا تنبع آثار السالكين 
بار » وهه الفارس الهم » وهو الكمي القنع الذي لا تدرى عبنه . 

بب الم قد يقم الاحال في الحل , والمقدار »> [ والمرف ]» | 

كقرلك : لفلان في بعض مالي حدق" . 

وقد برتفع العض » ويقى البعض © كقوله ( وآتو! سق يوام 
حصاد م ٤ ) 8١‏ بسن الوقت » والخحل » وبقي المقدار جملا ٠‏ 

ومثار الاجال ثلاثة : 

صفة عبولة » كقرله ( صني غير" مسافدين” ) ؛ فإن الإحصان 
ماردد بين صفات 3 


(4) ساقطة من آ. 

(؟) فى سم متفرقة . 

() كذافي الاصبل و = و أ والمصرف . وفي المستصفى والتصريف . ومثالهالغثار 
للفاعل والغعرل ( المستصفى ١0/5‏ ). 

(؛) مثال للاجال في إل , 

(ء) الآية ٠٠٠‏ من سورة الانعام . 

(5) الأية ۲4 عن التساء. 

- ۸ 


[ وزبادة"“ ] برك » يا اذا فرص ورود الشرع يتوقف صحة 
الملاة على زبادة فيا عبد » وم قدي الزبادة ٠‏ 

إو" تقصان مول ء كقوله : لقلان علي عشيرة إلا يتا »۽ 
وهذا لا تمك بعمرم قول ( [ الوا ] الحير”4 ) ء لأن المستئق 


عله ڪول لى تسه . 


. في جميع النسخ [ وبين زيادة | ولعلا زيادة من الناسخ . إة لا معن للارويد‎ )١( 
. لأن كل و اسحدة من الثلاثة المذ كورة مثار للاجمال , و إلا فالكلام غير مستقم‎ 


(+) في جبع الخ و من » والصواب ما أثبته . وإلا فلا يستقي التكلام . 

)ع ساقطة من أ . 

() الآية بب من سورة الحج . وراجع س مو ١‏ مالا ٠١‏ . 
دجوت 


3 


صل 


في بیان افم واكفدام 


قد اختلف الئاس قه على ست مذاهب 

قال واصل بن عطا ,۱ » و#رو بن عدا : المحم هو الرعاد 
الراره على لعي والكبائر . 

والمتشابه ساورد منه على الصغائر . 

قال ألاصما؟' : الحم : نلعت رسول اث يل في الوراء > 
والكتب النقدمة . 

والماشابه : نعته في القرآن . 

1 [ وقال*" ] / بعض السلف : الجروف المقطعة في ابتداء الور 

متشاية » وما عداها فحكمة . 

() هو واصل بن عطاء البصري » الغز”ال المتكام؛ سمع من المسئ البصري وغيره. 
كان من أجلاد الممتزلة . ولد سئة ثانين بالمدينة » لا تصائيف » مات نة إحدى وثلائين 
ومائة ( لليزان ۴۲۹/٤‏ ) - 

(؟) هو تحرو بن عبيد التميمي مولام ؛ أبو عثان » البصري » المتزلي المشبور » 
روى عن أي العاليه والحسن » وعنه الجادان والقطان مات سئة اربع وأربعين وماثة 
( ثقريب العذيب v٤ |٣‏ - خلاصة ثذهيب الکال |۷ ۲٤‏ ) + 

(+) في - الجرائر . 

(:) هو أبو عبد الرعن ححا بن علوان الأعم من قدماء المشابخ راساب بحب 
شقبةا البلخبي مات سنة سبعر ثلاثين ومالتين . 

)2( من سه ولي الاصل نقال ء 


س ولا — 


[ وقال آخرون : المتشابه : ما ورد عليه الندخ » والباقي [fe‏ 

وقال آخرون : المتشابه : ماع اجراؤه على ظاهره كابة 
الاستواء 7 واله ميل أبن عباس رضي ا e‏ 8 

وأما ازجاح" فقال"' : الكل ع إلا آيات القيامة » فإنها 
متشاببة » إذا لم يكشف الغطاء عنه . بدليل قرله ( فتبعوت” 
ما قشاب مث" ) . وكانوا لا يتبعون إلا أمر القبامة(“ » بدليل 
قرله [ عز وجل" ] : ( يالوك عن السّاعة 9 ) . 

وبشبد لكوما متشاببة قول تعالى : ( إر الساعة آتئّة” 
كاد أهنياة» ) . 

قال المغسعرون : على نفسى"' . فإنه أخفاها تحققاً عن غيره . 

وقال تعالى : ( وها بعلم تأويلك إلا اث*<60© ) . يعني 

(5) سافطة من ]. 

(۲) أبو اسحاق » ابراهم بن السرى بن سبل الرجاج . كان من أ كابر أه ل العربية + 
وكان حسن العقيدة » له مصئفات كثيرة منبا « المالي في القرآث » توفي سنة احدى 
عشرة وثلاثائة . ( نزهة الالباء لابن الانباري ١55/‏ - مراتب النحويين لأحلي/]؟٠«‏ - 
بشية الوعاة ورا اع ) . 

(+) في جع النسخ قال يدون فاء والصواب ما أثبته . 

(؛) الآية ب من آل ران . 

(ه) في ح الساعة , 

(5) زيادة من = . 

9( الآية ٠۸‏ من الأعراف . 

(۸) الآية ٠٠‏ من سورة طه . 

. في > نفسه‎ )٩( 

00 الآية ۷ من آل عمران . 


۷| 


[le [‏ . وعله وقف أبو عبيد'؟! » وابتدأ من قول ( والر"'!سخون” 
[ في الإ ]141 ) > إذ العلوم كلها حيط با الراسخورت فيا » 
ولس عذا من غرض الاصول . 
وغرضنا من التشابه في الآبات المنشمنة للتليف عال » ويثيين المقصود 
مته برسم“ مسألة . 
مسالا 
ف أن ارستوام 
/ قال" مالك لما ستل [ عن الاستواء“ ] : الاستواء معلوم » 
والكغية وة + والايان به واحب > والسزال عه بدعة , 


ب 


o 


وقال سفيان بن عیینه“ : يفيم عله ها قم من قول : ( م 


(1) في النسخ كبا ماله بال ولا مع لها والصواب ما أثيته . 

للع هو أبو عبيد القاسم بن سلام . كات أبوه هبد] روميا رجل من آهل عراة ۽ 
كات دتا ووعا » وعد من تفن أمل زمانه » آثنى عليه كبار الأئة توفي يكذ سنة ثنتين 
ار ثلاث وعثرين ومائئيث . ( نزعة الالباء لحو مسجم الاقياء ع ۴۵ - ۲۹١‏ الزعحت- 
طبقات الشائمية ۲ ره ه٠٠‏ ) , 

() ليس لی . 

)4( الآية + من آل ترات , 

(۰) في | سجر ء 

(د) فيس وقال . 

فق ساقطة من م ويدها « وعلة » . 

)0 هو سفيان بن عبيتة بن آي حمر آن الخلالي أحد آل الاسلام روى عن مرو 
إن دينار و الرهري وخلق ؛ وعنه شعبة واين البارك وأحد رآ 5 قال الشافمي : لولا 
مالك واين عيينة لذعب عل الحجاز مات سئة لمات وتسعين ومالة , وره وه عام 
( اللاسة ل ؟د ) ۰ 

14#[ سم 


امترى” إلى الساءا ) , 

وقد تحزب الناس فيه ٠‏ [ فضل" ] فريق وأجروء على الظاهر » 
وتبعيم آخرون إذ ترددوا فيه وان لم يجزموا . 

وفاز من قطع بنفي الاستقران . 

فان ردد فى حمل 2 ورآم > فلا يعاب'! عليه . 

وتكلف تارا الادلة على نفي الاستقرار » لا ثراه واجبا على آحاه 
الناس » بل يحب على اخس في كل افليم أن يقوم به ليدفع البدع 
إذا ارت , 

قاذن المتشابه : ما لا قم معتاء » وذلك ال في محل التكليف» 
قتعم قطعا أن هذه الآبة ما أريد بها الاستقرار » فلا تشابه فيا , 

لعم اروف المقطعة إن كانت متشابة فلتكين + فليس ذلك ما 
كفنا فېمه . 

هذه «قدمات كتاب التأويل » ولا يترصل إلى مقصوده ؛ الابرمم 
مسالل بتعرض فيا لتأويلات المسحة والفاسدة » وجمرعها لاقي 
عشرة اة . 


. من سورة البمرة‎ ۲١ الأية‎ )١( 

(۲) من م وفي الاصل وضل . 

(+) في = معاب . 

, فيس نل‎ )٤( 

زه( في الواقع لم بكر إلا سبع عشرة مسألة , إلا إذا أضهنا اليا مسأل الاستواء ۾ 
وعلى هذا فبتكون المموع ثا حشر 2 مسال , 


YF 


سر ال ١‏ 

قالت الممتزلة'“ : لا بخصص عوم القرآن بأخياد الآحاد . فان 
الخير لا يقطع يأصل ء بحلاف القرآن , 

وقالت اافقهاء"' : مخصص"'"" به ء لأنه يتاطعلى فحراء » وفحواء 
غي مقطرع [ بها“ ] . 

قال القاضي : أنا أنوقف فيه + إذ ظاهر القرآن مقطوع الأصل غير 
مقطر عالفحويء وئص أخبار الآحاد مقطرع الفحوى'* غير ماطوعالأصل. 

واتاد : أنه خصص ؛ لعاينا أن الصحاية رضي الله عنيم كاوا 
بقارن حديثا نصا يقل" اليم الصديق في تخميص عمرم القرآن » كيف ؟ 
وكاتوا يلون نقل التفبير من الآحاد ) وهر أعظم من التخميض . 


ولا أن موا بقسمة تر رسول الله ج ؛ تقل أير بكر عله أله 


)0 وببذا قال الحنفية : ناء على أن حم العام قطمي؛ قال في التو ضيح « وعندظ 
هو قطعي مساو للخاس فلا يجوز تخصيصه براحد مها » أي القباس وير الواحد لآته 
ذكر أن العافمي يخصصه بها ( 72/١‏ ) . 

وناك تفصيل لابن أبان ؛ والحكرخي ( راجم الاحتكام ارام - جع الطوامع 
؟/ن؟ وان الاجب . 

(؟) ونقله الأمدي وإين الحاجب عن الآئة الاربعة . قال إبن السبكي في رقع 
الا جب عن أبن الحاجب : « هذا ما ثقله المصدتف ؛ والخنفية يشكرونه > أء . وخقل ف 
تيسير التحرير ۲٠۷/١‏ عن عبد القاهر البغدادي من انحدثين أن أبا حتيغةيقول بأن العام 
فطعي الدلالة . ومسنى هذا انه لا يخصصه بالسحاد وال آعم . 

(*) في التسخ جيعيا « ريعس به » لواو . 

(4) زادة من , 

(ه) في أ بالفحرى . 

(5) في ينل . 

NN 


قال : ( تحن معاشر الالبياء لا "ترركت . قث كر . وإن كان 
آية الورالة تشمل يعمومها”" . 
وأما القياس : فتد اختنفوا في تخصيص توم القرآن به © لظ 
في الر , 
وتن تلوق فيه . 
إذ ل يثبت من الصحابة فيه تفي / ولا“ إثبات . ب 
وقول الصحالي رضي اث عنه فيا رأناه حجة ؛ فمو كار . 


١ 
: 
تأويل الراوي الحديث مقدم ؛ فإنه حضر ؛ فكان أولى بقرمالقرآن*).‎ 
. وتخصيعه ْ يقدم ع لاستال أله أعثيد فيه القاس‎ 
, ومذهبه مقدم عند مالك رضي أل عله‎ 
. وعند القافي على روات‎ 
» لأن احسان الظن به ؛ يقتضي حمل على ضعف وجده في الديث‎ 
, وإن أميء الظن به ؛ فلا تقبل روايته‎ 


() ماقطةمن أ 

(+) الحديث رواه الامام أحد بلفظ( إا معشر الائبياء لا نورت )و يلدظ (لانورث 
ما تركناء صدقة ) وروی الطديث بألفاظ مختلفة ولكبا عتفقة على معق وإعصسدت 
والبخاري” وسل » ومالك » والشافعي ؛ وأبو داوم » والسائئي › وأبو داوه 
الطبالمي . قال الامام الذهي ولفظ نحن مماثر الانبياء لا نورث ليس في شي» بن التب 
السنة . قال ابن السبتكي والاى € قال ٠‏ بل ولا ويله في شيء من كتب اللديث» وطفظ 
« إت » موجرد ؛ ولكن في غير الكتب الستة , 

(ع) في سه بسمومه , 

(4) في ت وائبات . 

(ه) أي والحديث . لأن الكلام في تأويل اطديث . 

¥8 


قال الشافعي رضي الله عله : لا بقدم » والديث حبة هله وعلى 
غيره » فكأن ممحناء من فلق في الرسول عليه اللام . 

والختار : أن ان أمكن حل مذهه على تقدمه على الروابة »> أو 
على لسانت ؛ قعل ذلك جما بين قبرل الحديث ؛ واحسان الظن . 

وان ثقل مقيدا أته مالف الديت مع عله ؛ فالديث متروك . 

ولو نقل مذهبه مطلقاً ؛ فلا يترك" » لاحتال النسيان . تعميرجم 
عله حدبث يراض مذهب الراري . 


سال ۳ 
زم أبو سحنيفة رضي الل عنة أن ل المطلق على المقيد زيادة 
-أ على النص | > وهو سخ "ا : 

وجعل امحاب ارق ة امؤمنة في 8 اعارا ل القتل من 
هذا القن . 

ثم اختلفوا في وجه النسخ . 

فقال قائلون : وجه أن فيه شرط الايان » والنص لم يقتقه . 

وهلا هرس . 

اذ يجب من مساق على الرسول عليه السلام أن بين أحكام اشع 
دفعة وأحدة . 

فإذا أمر بالعلاة مقتصرا عليه ؛ فأمره بالصوم بعده يتبغي أن 
يكرن سكا . 1 

للق في سم الف . 

(۲) أي الغديث ۔ 


(+) راجع هذه ال آل في ( تيسير التحرير ١/.جج‏ - التلويح على التو ضييح 
ره ؟؟ ) من كتب الاحناف . 


)لاا د 


وهذا ظاهر ايطلان . 

وقال الحققون : افتفى النص احزاء كل ما يسمى وقة ١ء‏ فشرط 
الامان بغير مقافى النص 

وهذا أقرى فم في مسألة الية في الوضرء »+ فان اله تعالى تولى 
بان أقعال الوضوء وأركانه » فاقتضى ذلك وقرع الاجزاء بتحصيل 
ما يعرض له » وشرط النة زبادة عليه , 

قال الشافعي رضي اله عله : الزيادة على الاص تخصيص > واا 
قال ذلك لأنه يسمي الظاءر؟ نصا . 

واتار : ان الزادة على الاص سخ" . حى لو ت تنص في 
اقذاء الاقتصار ؛ فقم شرط اله نخ . وما من فيه تخصيص . 

وأجع أصحابنا / على جراز حمل الطاق على المقيد اذا قدانت الراقعتان ٠‏ 5ب 

وإن اتحدت الواقعتان فير مقول به باجام الأمة م 

وان تاعدتا من كل وجه فو منوع بالاجاع » كشرط الشبادة في 
المين مثلا » لأن اله تعالى قد الداينات با ٠‏ 

والضابط فيه ما قال القاضي : إن اذا احتاف في الوافعتين الو جب" 
والمو جب ؛ فلا اعتبار ٠‏ 1 

وان ادا عا ؛ فلا بد من 0 ال" 1 8 


(0) في | الضاعر . 

(؟) عذا هو إختيار الغزالي في المسألة على تفصيل ذكرء في المستصقى . ولیس هر 
رأي امور . فقد ذهبت الدافعية ء رلطنابلة » وللالكبة » وجاعة من عارك كالجبائي > 
وأف حالم . إلى أنها لا تكون لدا . وقالث الهافية ؛ قكون فخا , ومناك من فصل . 
رواجم المستصفى اروب - الاحكام عه و وا اة السو twojfy‏ - أرشساد الفحول , 
للش وكاي | ع ٠۹‏ - جع الجر امع حاشية البثاق بأل و وغبرعا من كنب الاصول لتقف 
على الآراء مفصلة في هذه اساك . 

(+) في جيع النسخ انجمل بدل امل . وهو ريف من النساخ قطعاً . 

إ٣‎ - سم انيمول‎ VY 


وان اتحد الموحّب واختلف الو جب نفيه اللاف > ومثاله :شرط 
الايان في كفارة الظبار لثبرته في لقتل . 

ثم قال فائلون من أصسابنا جرز المل عب [ نكا ] . 

وهذا ياطل 

اذ لا يقتضيه عقل ولا نقل ٠‏ واللفظ غير مشعر به ء 

فلا بد من اذن عن استتاط ٠‏ 

ثم قال قائلون : لا موز الاستناط من محل الاقيد > فليكن من 
عل آخر ء وهر عدم احزاء الزيد [ عله" ] بالاتفاق » 

وهر باطل ٠‏ 

الممتطتتط” من عل التقيد ؛ ان كان علا صلم لاجمع + رالا 
فو باطل لعدم الإغالة . 
په | ورلا في الرد على ابي حتيفة رضى اش عنه ثلاثة“' | مسالك : 


أرقا : 


أن لعارضه بقرله ( وال“ار قد والسذار ةة ع وقد خصصه » فششرط 


فه اطرز » واتقاء الشمات!؟) 


)١(‏ من 2 وف الأصل و أ سكا . وراده أت هذا اليش قال مجنل لاطاق على 
القيد جرد ورره اللفظ المقيد من شير سماحة ال جاعم . وان هذا القول نكم باطل , 

(+) قال الآمدي في الاحكام عزن والغتار : إن إن كان الوصف الامع بين الطلق 
والقيد بؤثرا . أي ابنأ بنس أو اجاع ؛ و جب القضاء بالتقيد ؛ باه عليه . وأن كان 
مسلئيطأ من الحم القيد قل اعم 

و الاي في الأعبل و سه إجزاء المزيد بالائفاق » وهذ! لا عى له + ولدلك كان لايد 
من زيادة لدظة علبه ليستقم الام , 

(٭) في اللات . 

. الأيةذ ۸+ من المائدة‎ (e) 

(ه) قي ح الشية. 

— NA 


ونص الرب مالي على ذوي القربى © فزاد ابو عشيفة رفي اله 
عنه الطاحة . 

ونص ألرب حل وعز على الرقة »> غزاد بالاثفاق السلامة » حي 
قال أبو حدفة رضي اف عه : لا زىء الأشرس . فترك النص باحتهاد 
اتفرد فيه . 

والاخرس اسمن رقة . 

كف ؟ وقد قال : الأقطع زي« . 

اليك اثالى : 

ان التخصص يتقسم الى : 

تخصص الإعام حكترلك ( لافتراء!؟!' ) , أخصصه بثلاثة منهم من غير 
اخغتصاص ترصف . 

والى تخصص يز كترله ( اقتلرا اشر كين ) » فشخصص رامل اطرب »> 
دون آهل الذمة , و عن ذلك نهًا ‏ 

واعم الرقة في تناوكه 3 الرقاب مع اختلاف صفاتهم ؛ كاسم 
المشر كين وكام" الفقراء في اول لجبع الفقراء ؛ فليسكن هذا 
نخمدما كذلك . 

اللاك الال : 

/ ان تقول : إن ادعوا أن قرله تعالى :( فتحري” راقنبة 9" ) ٤‏ پوب 
نص في نفي شرط'' الايان » فقد افتروا على اللسان . 

. في قوله « إغا الصدقات للفقراء » الآية .+ من سورة التوبة‎ )١( 

() في آواسم. 

(ع) في جيع النسيع م فإعتاق » رالذي في أية الطبار « فتحرير » والآية عي الثالثة 
من سورة امحادلة . 

() فيأشرط. 

۹ س 


ا 


فان اعترفرا بكرئه ظاهراً ؛ فقد خصصنا بتياس سديد 4 فليجز »> 
إذ لامع مله » كيف ؟ وهو ضعبف الظيور . 

فإن الغرض من مياق الآآية مد أصل الكقارة , لا كر الصفات » 
بدلل أنه لم بتعرض لللامة . 

فإث قبل : كرو الرب تعالى الإعان في كفارة القتل ثلاث مرات » 
فاو كان شرطاً في الظبار 7 لذ کر" ] مرة واحدة . 

قلا : سيب تكريرة [ ذكرء الكافرين بين ظبرافي اسر“ ] فار 
اقتمر لاخيل أن العافر عز عن الكافر » والملم عن الملم . 


سا 


قال رسول اله بل : ( آنا امراة تكتحت* يقار إذن واها 
تكاس بطل ) 

عل ابو حليفة دضي الله عنه الحديث على الأمقر . 

فاعترض عليه بقوله : ( قات" وطكها فلها ايرا“ ) . والأمة 
لا قستحق . 1 


فمل على المكاتبة . 


[ وزءم" ] أن هذا لأويل صحيح » لأن المرأة امم عام بتناول | 


(1) في حم تقعيد . 

(؟) في جميع السخ اذكرها . والصواب ما أئبته . 

(+) في أ دل هذه الملة قوله « ثم ذكرها بين ظرالي الملل » - 

(4) الحديث أخرجه أبو داود » والترمذي » وأين ماجه » وصححه بى عوانة + 
ولين حبان » والحام » قال ابن كثير : وصححه یی بن معين » وقيره ہن الحفاظ . 

6 هذه تتمة الحديث . 

٠‏ (د) من ح ولي الأصل و أ . وزيمراء 

A — 


الإماء » والمكائيات»واطرائر » ويئدرحنتحته اندراجاً واحداً » ولايندرجن في 

التبعية » إذ التبعية لا معنى لها في الألفاظ , ومثل هذه الافظة يجوز 
غخصيصا بالطرائر » فتكذا بالإماء . 

[ قال ] : ولا بغي قرم : إنه لو أراد المكاتة لاص عليا » فإن 
هذا بطره في كل عام خصص . 

وهذا التأويل علدنا باطل قطعاً يسالك خسة : 


ابرول : 


أنه عله الام أطلق كامة” لاح فيا قصد العموم . 

والعاء إذا ظبر فيه قصد العموم لاتكلم فيه ؛ لا مخصص . 

ودليل قصد العموم : أنه ص دشر الكلام بد آي» ۽ وهي من أدوات 
الشرط » وهي من.أعم الصبغ » ومذا لم يتوقف فيا الراقفية , 

ثم لما فرغ منها أكدء بكامة و«ما» »> وهي من الم كدات المستقلة 
بنفما“ » إذ هي من أدوات الشرط » وردت مز كدة للعموم » لا تستقل 
كفولك : ,اكنعين » لا بذ كر إلا بعد قرلك : و رأيث القرم يجملتبم»» 
فبي أبشا تقاضي الحموم . 

ثم قال : ( فنكحبا باطل ) . 

ذكر ہل مستقلة | ثم رتب علها حل أخرى » فرقعت اة الاخيرة 
حل موقع المزاء من الشرط ء والجة الأولى في عل الشرط . 

وهو كقرل القائل :دح لازم فيقيد املك . فېذه لات قران 
دلت على القطع على قصد العموم . 


. من آ وني الأصل و < قالوا‎ )١( 
٠ ) ٠١١/١ ( (؟) أي في إنادة العموم م قال في المستصفى‎ 
~~ 4 د‎ 


هكب 


فلا يظن پرسول الله ع س وهر الشارع للاحكام » والقادر بقصاعته 

على الإليان بعارة نأصة على الغرضص ل بان ن يأني بأء م الصيغ ويعني به 
34 الصور . 

وقد كان عله الام عااً براقع الكلام > وما يفيم ماه وعل انه 
لا فم من قول : ( اها امرأة ) ع المكائبة , 

السك افالى : 

علمنا على القطم أن المحابة ما فوا المكاتبة منه » وغايتنا الاقتداء 
جم في الأويل . 

امامت ااا 

أن هذا الكلام لو صدر عن واحد منا ؛ لم يفيم مته ال مكاتبة > ولو 
فسر په 4 لتب الى الإلغاز . 


المي اراب : 

أن القرائ قد تجعل العام نمأ يتنم" تخصيصه ٠‏ 

مث له 7[ امرض إِذ قال لخلامه ولا تدخل علي اللاس ,ام 
وقرينة الال تشد لتأذيه باقاهم | » فأدخل عليه المد حاعة من الثقلاء > 
وزعم أفي غمدت لفطك من عدام ۽ استرجب التعذير . 


اليك الخاسى : 


آن العدول عن الظلاهر قد يقرب بعض القرب [ فقيل ] . 


(0) في ح ينع . 
(؟) زيادة من = . 
(ج) في جبع الس تقيل , والصواب ما ألينه , 


لا ~ 


واذا بعد ركه" ول بابل . 

بيانه : أن من بقرل : «الثقيث الوم بأسدء . إذا فسرء بشجاع 
عظم ؛ يقل تفيرء أقربه . 

ولو حمل على الأبخر لاختصاص الأسد من بين سائر اطيوانات 
بالتكر . رأ كلاه » ونسب الى الحذيان ء لبعده عن الظاغر , 

وَل قرله ( أن ابراه ) علي المكاتبة ؛ حمل الأسد على الأيخر 
وتفسيره به . 

قان قبل : الس لو صرح به رسول الله 2 استثناء الل إلا 
تة ؛ لكان اللمعظ صحيها . 

والتخميصس الاساقتاء . 

قال القافى : مثل هذا الاسنثاء عندي باطل © لأنه يستغرق معظم 
اأقصوة ۾ كقرك : علي عة إلااعقة, 

واتار : مسة هذا الاستكناء فى الأقارير > ولكنه يساجيل صدوره 
عن ذي ادا في كلامه » فإنه إلغاز » وحتيد عن منيج | كلام القصعاء. 04ب 
ثم لس كلا يجوز اسنمتاؤء #شارع يجوز ذلك ا › فاته له أن ب 
تخر افظه > ولس لنا ذلك . 

والحة الغنة'؟! أن السات الاصة تقمد بالتشمرص والتتصيص عليا . 


فاما أن يعبر عا بألفاظ عامة محال , 


() ف ما 
() فأ 


(+) في سه للعينة . 


“WAP ~ 


سمال م 

حل ابو حشيفة قرله عليه اللام (لا صيام أن  [‏ | بيت 
الصيام من اليل ) على" القشاء والنذر , 

وشو باطل ١‏ 

لأن قرله لا صيام ؛ صيغة لللبرةا؟ » وهو يقتضي العموم في الوضع + 
والذي يبتدر الى الغبم مته الميام'* التأصل اترم في الشربعة » وهر 
صوم رمشان > فاه ر كن الدن , فلا ين بب عله الللام أنه يطاق 
لفظ الصام عاما وريد القضاء على الموص من غير قرشة > 
وخصرص0) واقعة . 

إذ لا يفم ذلك منه قطعا , 

فان قيل : لمتع كل تقخصيصض [ من أجل'" ] . 

قفا : اللفظ عام لا مص" إلا بقرياة تنترن به » ءإن لم تكن 


قر نة امتدع ل | 


() زيادة عن حك هو الديث , رليسث في الاصل , 

(۲) الحديث أخرحه لفط « من لم ببيت الصيام قبل النجر غلا يسام ل » 
أب داود » والترمذي > والتساني ٠‏ وإن ماجه ٠‏ رأعد . ومال الترمذي والنساتي إلى 
وققه على و حفصة ٠»‏ وصصحه مرفو عا أبن خرعة + وإين حبات ء والدار قطني . عن 
حفصة د لا ميا لن لم يترض الصاع من اللبل » . 

[+) ليست ف أ . 

(4) في اتير . 

(ه) في > الصوم . 

() ليست ف أ. 

)02( يدها في > لأجله . 

(۸) في = العام لا يقصص . وني أ عام لا تقصيس . 

(5) من أ. ري الاصل غ#صيصا . 


» FA - 


والتريلة كترلكه : و أحئرا الى الناس ع متلا »> بعلل بالقرينة أله ما 
آراد جيم الاس / في جيم الاحرال . 

واكقوله ءاه السلام : ( في سائمة الحم (aj‏ بقلفي وجربها 
فيا دون التصاب 4 ولکن إعتمد علي قبح النصاب قبل ذلك . 

الو" : هذا حديث حول على تفي الكيال > كتوه : ( لا صلانة 
لار المحد إلا في المسحد" ) . 

فلقول: قد ملل في يعض المميات على تفي اراز » وهذاة؛» 
القضا'*' والنذر هلا وجه التاويع . 

قالوا : ذلك مأخرذ من دلل آخر وقول ( لا صيام ) عنتص بالقرض» 
فإنه الر كن في الشرع على ماذ كرتره . 

قلا : إل ححدتم صكون لفظ الصام عاما في الكل في وضعه 


ثبو عئأد , 
وإن اعترفم فر ببق ليم إلا تمه بتخصيص ليترتب عله تأويل متحرف 
لايل عله 


ونحن نعلم أن من #سك بهذا الحديث في اشتراط التببيت في القضاه 
لم ينسب الى اطا . 


(5) عذا الحديث فقرة من كتاب أي بكر إلى عاله على الصدقة من رواية ألس 
وقد أخر جه البشاري » وأعد ؛ والنسائي . وأبو داوه » والدارقطني 3 والشاغعي 4 
والبييقي ولا 

(+) في نشة سم سمل قال وما بعدها مسألة مستقلة بخلاف الأصل و أ ققد سمعاوء 
عا ابم ما قيله . وهو السواب . 

(+) إلديث أخرج الدار قطني عن جار وعن أي هريرة وهو ضعيف , 

()) في = وهو . وكذلك في لسخة إشار اليا باخام . 

(0) أظن أن في هذا اكان سفطا وهو جرف « في » لسثقم کک وصح 
د وهذا في الفضاء » . وراجع المسألة في المستصفي /١(‏ ووو س 50ز) 


Ag - 


ب 


ون لم نقل إن تخصمه بالصرم المتأصل واحب »> ولكنا اوعشا 
إتدواحة نحت مومه ؛ ذلك التضاء يندرج ت وهه 


فالتحج بالتخصص بأحد | النوعت من غير قرينة مردود . 


: 
س الم ر 

قال رسول اث بي : ( من" ملك ذا وام حرام عنقا عليه ). 

فيل هذا على الأب تخصما به ؛ باطل . 

لأن الغرض من ساق اطديث ابات مزبة الختصاص ببب القراية » 
والأب متميز عرد الإدلاء من جل القرابات بكرن متميزاً برد 
خاصية تومب على ذي الم £ كلانه ان مخصمه بالذاكر إن كان هر 
المقمود على الصوص . 

نأما إذداحه في لفظ يعمه مع أقوام ينحطون عنه في الاختصاص 
المقصره و كك غث" , 

ومثاله قول القائل ٠:‏ من دألي [ زكرا ] اناس » » وكا 
مورآ پا کرام أببه على الممرص » واراد بالناس الأب ؛ كان ملغيزا 
في کلام . 

ولا حمل كلام رسول الل بلقي على مثله . 

والشافمي رضي آله اسه 0 يذول لذلك ء لكين قال : الحديث 


)ىم الحديث رواء اعد , وأبو دارد » رالترمذي » وان ماج . وقي لفط لاجد 
فبو عتیق . 

(۴) فيا زيةء 

(ع) في ج رٹ , 


(4) من وني الاصل اكرم . 


س 


مرقرف على امسن ى رار , 


سال ۷ 

قال رسرل الله إل [ يلان" ]| جن" أسلم عن عشر نسرة : 
راك أربعا | وفارق” سارن" ) . 

واقيروز*' الدلتمي” حين أسلر عن أختين : (أمسك إحداهما 
وفارق الأخرى ) . 

فاقتتى انظ الإمساك استمرار اللكاح على الممسكات . 

فحيل ابو حليفة يخي الله عله لفظ الامساك على ابتداء النكاح. 
وقال : ومعئاء : أعد النكاح على أربع » واترك الياقيات . 

ويدل على بطلان هذا التأويل أربعة مسالك "١‏ 


(0) في ] تار . وهر خط . واه حمسن بن جمارة البجلي » مولام »أب و جدالكوفي» 
قاضي بشداد , قال الدار قطي متروك ؛ ورماء ابن المديي بال ضع مات سنة ثلاث وسين 
ومالة . ( المرزان ‏ الطلاصة ‏ ديب التهذيب ) وذحكره» اين عراق في عداد الوضاميث 
( ۹ه تتزيه الشريعة المر فوعة عن الاسحاديث الشئيعة الأو ضوعة ) 8 

(؟) في ججح النسخ لابن غبلان وعو حط لأن التكلام مع غبلان وهر الذي أسل 
و مته النسوة العشر » فالصواب ما أثبته » وغيلات هو أبن سلمة بن شر ييل الثقفي أسل 
يوم الطائف ؛ وكات أحد وجوء ثقيف ورعن وقد على كسرى [ الاستيعاب (rent‏ 

(>) في سم حي 

(4) الحديث رواء أحد ؛ وان مامد ء والترعذي , 

م هر أبو عبد الله اليامي ؛ قائل الاسود المشي + وهو مساق + قال أبن سعد 
مات في خلافة عبات » وقيل في أعارة معاوية باليمن سنة ثلاث وغسين . 

( الحلاصة ‏ يديب ااهذيب ) 

(5) الحديث رراه أعد » وأبو داود ؛ والترمذي ؛ ون ماجه ء والشافمي د 
و صمح إن حيان والدارقطني و البنيقي . دفي لفظ الترمذي ( أخقر أبها شكث ) . 

() راجم المألة في المستصفى ( 1822/6 ) . 

اموت 


'مرها : 
علدنا على القطع بأن الذين قروا الواقعة من الصحابة رضي اه عنهم 
ل يفبموا من لفظ الامساك ما فيمره"") . 
فإنا لو مععتاء من واحد مثا لى تقيمة , 
الك الثالى : 
هو أن لقظ الأمساك صريح في الاماك »> وقد اقترن به قرا 
آورلت'"' القطع به 
أمرها :+ 
مقابته بلفظ المفارقة » وتفريضه الفراق الى خيرله > فلتكن ذلك 
مرتيطأ بتعيينه الذي ينغا" بلفط الامساك » وافظ الامساك مع مقابلته 
بلفظ المقارقة صريح . 
والرفرى : 
أنه لو أراد ابتداء النكاح ؛ لذكر التكام وشرائطه © فإنهسم كانوا 
حديق!!' العبد بالاسلام » ولو ذكره / لكان ذلك آم متقرل في القصة , 
الثالث : 
أنه لا يثوقم في طرد العادة [ انسلاكين'* ] في وبقة واحدة في 
)١(‏ أي الاحناف . وكات الاو ما فيه أي أبو حثيقة لآن الكلام معه . 
() في = أورث . 
() هذه الكقمة غير واضسة في الاسل ولا في < ولا أ فلي = ينشاء . رف الاصل 
تنسى فلمل الذي إستطيرته هو الصو اب , 


زفق في حم حدنٹ . 
() عن م وق الاصل اتسلاكم . 


FAA - 


اأرها والإباء ء إذ کان عمل امتناعين کان عن النكاح > كيف نظن 
برسول اث يلت اطلاق الأمر كذلك والأمر على الترده . 


راع : 

أنه [ عليه اللام'"؟ ] عصر هذا الأمر فين وعندهن"'» وسائر لاء 
العام على وثيرة واحدة » فلم خصصه بين وقال" : أمسك أريعا » وأميك 
واحدة ء وفارق الأخرى . 

والقران ليت أجناساا““ يصنف ويجنى!" ؛ ولحكها مخايل ختص 
يدر كبا من ادها ع کاجرار الحمل »> واصقفرار الوحل . 

وهه قران واضحة يورك ادها القطع 4 الظطن مجمرقياأ ؟ 

الما انثالت : 

أن تقرل : إن ار تامر! كرن ماد کراء مقطرعاً به فتعادرن قطعا 
أنه أغلب ٠١‏ على الظن ما انمره . 

ويب نقدع ما يغلب على الظن بالإجماع . 

امالك الرابع : 

هو أا تقرل یام المناقش لهذا / الحديث »هل تشكون في صحته 1 
لأجل ما قررناء ؟ ¥ 

فإن قالوا لا ء نقد عائدوا . 

وإن أعترئوا به » وعو مقطوع به » فالقياس المشكوك £ کوله 
مقرلا به من الصحابة رضي الله عم إإطل قطعا . 


() زيادة من ج . 

البق في سم وعتدم , 

(+) في أ فقال . 

)¢( کذا في جيع النسخ , 

)1 يآ وس . 

. في جبع اللسخ « غلب » » والثيت الصواب‎ )١( 
اس‎ AN ~ 


¥ 


ساليل 


ومن تأوبلاتهم لهذا الحديث [ قوف ] حتمل أن" غلان كان 


قد تكحين في ابتداء الالام في كفرء قبل ورود المصير في الندرة ٤‏ 
م ورد اللصر” »2 ثم ءلم » وكان قد وا كاين شرط الاسلام في 
ابتداله » وفي مثل هذه الراقعة قفي ياء النتاج في أربع . 


والجواب من ثلاثة أوحه : 
أمرها: 


أن عذه الواقعة ار وقعت لاقتفى القاس التداقع . 
فإن مثاله طربان الرضاع اشر م على الزوحين من جية الاخرة [ ولا 


غير للزوج ف تين | ٤‏ بل بطل الكاح فيا . 


ولبى كاطلاق الذي [ بنشث"*“ ] الرء باختباره » ولذلك بفوض 


ولو صم على تقدير هذا التأويل لكفاتا في الث قباس محل / التزاع 
ولا فرق . 
نای : 


هر أنهم يعتمدون فيه عرد الاعتال » فلم ينقل اليئا رفع الجر فى 


. من س وق الأسل قوله‎ )١( 

(٭) سائط عن . 

() فح الجر . 

(4) في = رلا خيرة لي التميين ازوج , 
(e)‏ من م رقي أ والأسل ينفى, , 


سس اه |[ س 


ابتداء الأسلام » وأعع الفسرون على أن قرله ؛ ( إلا ماقلد سلف ) 
في الأختين ؛ مول على ما حرى في الاهلبة 
0 بت هم إلا الاسيال والامكان"' ؛ وهر كأدعاء النسخ في كل 


حديث »> ولا تراد الأحاديث بالاحتالات . 


والاحتااء لا يكفي في التأويل مام تعفد بدلل , 


اال : 


أن اامحابة رفي أله عم كانوا منا كدين لشدة امت »ولو کان 
كا قالرء ۽ لتقل عن واحد من حل المحابة الزيادة على أربع م نقل 
عن رو وطاحة شرب الجر في حالة الإباحة ء فعدم النقل يمنا قطعاً 
أله يكن . 
قال القاضي : ولو نقلوا وقوع ذلك في ابتداء الاسلام ؛ قلا يكفرم » 
مالم بنقلوا وقوع هذه الادثة في ذلك الرقت » وعره الاحتيال لا بدراً 
التمسك بالديث . 
فاستدل بان الحديث قد استقل في نفسه ححة لنا في المسالة قطعا » 
أراد دراه / احتاج الى نقل مقطوع به , 00 
وما ذ كوه القافي غير مرضي من وس ٤‏ وفي دائه بيك قاعدة قي 
التأويل ستدل به على أمثاله . 


)0 الآية ٣+‏ من سورة النساء . 
(r}‏ في = آلا إمكان واحال . 
(*) فوح فلا 

(4) يوجد في م شطب على الام » وراه في رل الكامة + ليس بخطالناستخالا ملي ٠‏ 


اوفوت 


امرها : 

هو أله لايل لاثافى أن الديث استقل يكونه ححة . قان متردد 
بن وقرعه أولاً » فلا يككرن ححة ٤‏ وبين وقوعه أخيراً »> ولیس أحدفنا 
بأولى عن الآخر » إذ لس شبد له قرينة ولا دلبل , 

قب السك قر الاحتال لا خصمه . 


ان 
وابر عر ة 


3 نعل أنه لر نقل الى العدابة رضي اه عم إاحة مؤقتة ؛ ورم 
متاخر 7[ قد » وحديث يرافق الخال الأولى Lhe‏ من غير 
سد ۽ كانوا لا سادروته [ برل ] بل“ كائرا [ مخرغرن'" ]| في 
البحث عله اال 

فإذن يكفهم نقل الإاأعة في ابتداء الالام »> فلا يقن معنا إلا 
احتال وقرعه آخرا » وبعارضه نقيضه . 

فوجه التكلام عله إذآأ مامفى . 


سال ة 


قال القا في رحه الله : كل تأوبل تضمن الل عن المتصرص فر 


في = يدرت وأو . 


0 


زادة من م 


ساقطة 


( 

(e) 
010 لع‎ 

)0 
(e)‏ من ج وني ملو اسر 


mw AF m~ 


باطل" , وذ کر علا ما » ورمعيا مسال . 

/ أمرها : 

تخيل ابو حليفة رضي الله عنه سد اطاحة من قرك ( إا الصدقات 
للفترار والساكين'” ), ومصارء إلى حواز ر فه ف س واد 1 

وهذا التأويل باطل عسلكين . 

اها : 

[ وهو" ] أنه تعالى ذكر الأصناف ء وشيم » ووصفيم؟4) بصفاهم 
ألني بتميزون ما عا عداهم , نم أضاف الال الهم بلام التمليك . فاقتفى 
ذلك ترزيع الال علهم . 

إذ تعريف الامئاف يعفاهم ء كتعريف الأشخاص بالقايم . 

ولو أضاف الى أشْواص معيلين وجب صرقياة*' الى يعم 

هذا مع أن الصدقات [ مال" ] يتتكرر وحربها على الأغنياء 
[ عل" ] مناطأً اجات الفقراء ؛ دون الكقارات التي لا تجب إلا عند 
ارتکاب جراتم . 

ولس لفظ الصدقات متناولاً لأنواع حتى يتخيل توؤيع*! الأنراع 


)١(‏ قال في المستصفى ١‏ ده ١‏ « قال بعش الاصوليين: كل تأويل برقع النس أو 
شيا منه فيو باطل » أل 


(5) الاية .+ من التوبة . 


0 

(ه) في < صرفه , 

() من س وني الأصل وآ عا . 

(0) من = وفي الاصل و أ فجمل بالقاء . 

(ه) في ترزع. 

r~‏ المتشول سمو 


NFT 


على الأحناس مع اختصاص كل نوع [ يكل" ] جنس » كقولك'" : 
و الدار والفرس لزيد وجمرو» ١‏ فلا حاحة الى #خيل التوزيع . 

فان قبل : سد اة تحنل » وذكر الأصناف | فالدتة خبط 
جات اطاحة المدعى سدها , 

قلا : بطل بقرل الو صي : أوصيت بثات مالي #فقراء » والما كين » 
وعد الأصثاف الائة » بصرف الهم > واتسل" غرض سد الاجة كن » 
ولكن قل" أضاف الهم بلام التملك . فينقض!!! علوم . 

قالوا : قول الشارع عليه السلام يقبل التخصيص بالقياس ؛ دون قرل 
ا مودي وأقرالنا . 

وعلى!* هذا » لو خمص العلل علئه بعد الاتقاض لم يقبل مله . 

قلنا : المفبرم من كلام الني علية اللام متبع كالفيوم من كلامنا . 
ولا خصص العام [ مما" ] إلا بقريئة 

إلا أن لفظ الشارع عليه السلام إذا عارفه قانون في القياس كان 
طرده على الظن أغلنُ من فم العموم » فتكرن قربئة في ف التخصيص 


(1) زادة من = . 

() فيح كنول . 

(+) أي ان الاية اشتملت على ثائية أصناف عطف بعضيم على بعش يحرف الواق 
التي هي للجمع والتشريك » فإذا دخلت لام التمليك في قوله «لانقراء» وعطف على ذلك 
ماذكر بعده بحرف الواو ؛ وجب اشتراك امع في ملك هذا المال الذي هو الصدقة ؛ 
وأكد الشافعي هذا [لءنى مثال الوصمية . أما سيب جعل الغزالي كون اللام للملك قبلا ؛ 
قو أحتال كو نما للأهلية والانتفاع . 

( رقع الحاجب ۸۸/۲ - أ المستصفى (1e‏ 

. فيح فيض‎ )٤( 

(۰) في رعن. 

(5) زبادة من = . 


— 1f 


ولا قياس بقتضي الحر مان في مهتا 

وأقرالنا بتطرق الما التخصص ء بدلل تخصيص لفظ الدراهم من المقر 
والمومي يثك . 

غأما المعلل فا يتصدى لدي العة . فإذا ورد هله نقض فذلك 
لعدم | ذكره كل العلة » الاب 

وشطر الع لا بكرن علة ٠‏ 

[ فقر ية" ] عله قفى عله" بذلك" ۰ 

الك الثالى : 

وهو اواب عن سؤاليم » وهر أن نقول : ءراعاة سد اللات 
مع مراعاة [ مو الات ؛ ممكنة » ولا يعد أن تكرن مراعاة 
الجبات مقصودة فقد تعارضت الاحت الات » فطايقة الظاهر أولى من تركه . 


ل :1 
سر الأ )٠١(‏ 
قال اله تعالى : ( واعاموا آنا فلمتم من شيء قان“ لله سه 
ولأْرسول ولذي القربي" ) . 
فقتضى الآبة صرف بعض إلى ذوي القربى من غير اعتبار حاجة . 
وقال!"' أبو حنيفة رضي ان عله : لا بد من اعتبار الاجة مم . 
)١(‏ من وفى الأصل و أ بقرينة . 
(؟) في د قضى عليك بذلك . 
(+) ساقطة من | 
)4( ساقط من = , 
(ه) زيادة من = . 
(5) الابة جع من سورة الانفال . 
(۷) قي = فقال . 
- ۹0~ 


وهذا منه زمه زيادة على النص »> وهو لحم . 

وهو باطل بلك مقطرع به" » وهو أن الرب تعالى أضاف 
امال الى الجبات يلام التمليك [ وعرف كل فربق"؛ ]| » وجعال 
القرابة مستند تعرف إحدى الفرق > ولم بتعرض لاحاحة . 

وأبو حنيفة رضي اث عنه تعرض!4! للحاجة'' الني لا تعرض لما » 
وألغى اعتار القرابة وهو مصرح ما / إذ قال : لا يثعين صرف شيء 
الهم » بل يجوز حرماتهم . 

وفي هذا المذهب إبطال التص بالكلية . 

قال القاضي في“ نصرة تأويلهم : فائدة” ذكر" ذوي التربى 
يز الغنيمة في حقمم | عن'' ] الصدقات » إذ كانت محرمة علهم > 
وكان هذا منحة في مقابة ذلك المنع > 1 وفترارثم منوعرن ٩‏ 
الصدقات . فكانت الملحة هم . 

ثم قال : وهذا الرحه أبضاً فاسد ٠‏ 

فإنه أضاف الال الهم بلام التمليك » فاقافى الافظ كا ذكرناه قسمة 
امال علهم . 


وأبو حشفة رضي أل عله جوز حرمائهم فم بخادر القسمة فائدة . 


] عن 


)0 قي = هو بدوث الواو . 

)20 ساقط من = . 

(+) في أ وعوف فريفا . 

. في ح واعتبر الحاجة‎ (e) 

(0) في أ وفي نصرة وفي < وثصرة ٠‏ 
(1) في أ ذکری . 

(۷) من < وفي الاصل و أ على . 
)+( في = والفقراء الممنوعون ٠‏ 


=۹ = 


تعم لو كان رى المنع من حرمانهم لكان [ يقرب ] ذلك . 
وأما ال" فلا هتير معه الاجة على قول . 
فإن'" سم فلفظ الم مشعر ا دون لفظ القرابة . 


سےا )۱1( 

قرله تعالى ( فإطعام ستيان مسكيتا؛ ) ؛ بقتضي مراعاة 
عدد الما كين . 

وقال'" أبو حنيفة رضي الله عله : لا يراعى © ومعناء إطعام 
طعام من مکنا » فجوز صرفة الى واحد / وباب 

وفال : ذكر عدد المساكين لبان الطعام . 

وهذا باطل بسلكين . 

امرش : 

أن الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين تنقسم إلى : 

ما يناظم من مفعولئ متداً وخر »> كقولك : و ظننت زيدآ 
عالاً » فتقول د زبدث عام » ففبم , فبذا لا بد فيه من ذكر المفمولين . 

فأما ما لا يتأتى من مفعوله كلام يف" كقرلك : « أعطيث 


٠ من < وفي الاصل و أيفره‎ )١( 
٠ (؟) في | لبتم‎ 
٠ في = وإن‎ )+( 
٠ الابة ع من إنحادلة‎ )4( 
. (ه) في ح فقال‎ 
٠. < ساقطة من‎ (<) 
٠ في معفم‎ )0( 
- ۷ - 


زيدآ درعما » فبذا فن يجرر الاقتصار فيه على أحد المفعولين » إذ تقول إذا 
أردت بيان امعط 08 أعطيثك درم ۾ » وبقى العطى له حملا وإداقصدت 
بان المعطى 4“ [ قت "] و أعطيت زيدآ » . والقدر اللعطى تمل . 

والاطعام من حنس الإعطاء » وقد ذكر الرب تعالى أحد مفعوليه 
وهم الممطي هم » ورد القصد إلى باه © ورك مقدار الطعام 
وجاسه شملا . 

فألغى ابو حثينة وضي اه عنه ما صرح به » وقدر في محل 
الاحتيال بانا من لفظ لا يدل عله ؛ لا تصرحا , ولا إتمارا . 

وهذا تناقض . ْ 

اليك ااي : 

هر أنا تقول : العام أن أا حلفة رفي اله عنه لم برام الشرع ء 
وإعا حم على عنالفة النس تخل سد الة , قبلا جع بثه وبين 
مقتفى النص ؟ 1 

ويتمل أن بكرن إحاء مرج أقرام معدردين مقمرداً لشارع » 
والفظ دال عله 2 واتاعه أولى » وفه تترير" للنص . 


مسإلا ؟١)‏ 


قال رسول الله يلع : ( في أر'بعين” شاة شاد ) » فعين الشافعي 


030 ساقطة عن = , 
() زيادة من سا ء 
(+) في < تقرر ٠‏ 
(:) الحديث قطعة من كتاب الصدقة . ولنظه في النرمذي «فيكل رين شاة شاة» 
ورداء أبو داود » والتسائي ؛ وان ماجه » وأجد بن حنيل ؛ والحام » والبخاري + 
والشافمي » والمبيقي » رفي بعش الروايات « إذا كانت آر بين قفا شاة إلى عشرين ومائة». 
1 


5 


رضي الل عله الثاء » ولم يقم يدها مقامما . 

1 قال : لأن1؟؛ ]| الزكة من حل العبادات » وهي من الأ ركان 
اج فتنزل متزلة الصلاة والصوم + والعبادات يغلب الاتاع فها يويحب 
ترك القاس علدها » ولو لاح معنى على بعد فلا تعويل عليه . 

وبنضم اليه أن الزكاة عبادة عشة » وهر حالص حتى اش تعالى وقد 
ف » ونم ذي الحنى بنفذ على وجبه »> وقد خص الشاة » فليتيع أمرء . 

قان قيل : إا خمص الشاة لأنه كان عذاطب!4' العرب» وأصحاب 
| الراثي منهم كنوا يقطنوت البوادي فلا يلكون النقرد , فذكر ذلك 
تسبيلا عام 

ولأن الزكاة تحب مراساة » وهي تختلف باختلاف صغة الشاة في 
الال » والتحولة © والقيمة و وكانت العرب أمة أمية » فلم 
بورطمم في حرالة القمة »> وحعل الثاة الوأحدة مرد لظرم ء 
ومدرأة للحالة . 1 

فده فاادة الاخصيص . 

ثم لاح لنا على القطع من وضع الزكاة سد الفلثّة , والاراهم في 
معثى الشاة وأفرب منه » فإلها ميان اصرف إلى المآرب على قرب . 

ولنا قي ابطال علامهم اربعة مسالك , 

امرها : 

أن تقول هلا تخياتم معنى الخنىي في جانب امالك وأطقم بالشاة غير 


0 في حم بدله مقأمه . 
(r)‏ من = ولي الأسل و | وقال أت . 
(٭) في جوهر. 


()) في س يناطب به العرب ء 


لوقك 


ي 


الشاة فإن التروة'"؛ لا تختص بالشاة جا لا مختص مسد اة راء فلتحب 
الزكاة في كل مال محمل به الغنى , 

وهذا فأسد . 

فإن سد الملة معلرم قطعا ء [ والدراجم'" ] في معلى الشاوفة , 

قلا بعد في اختماص بعض أصناف الأصرل يكثرة الدر والتمل » 

پاپ ا واعتبار غيره يها" بالعدد / جبالة ء ويالقيمة 2ک : لا بعل قطعا قامه 

في المقصرد مقامه . 

الیل اشاي : 

هو أن الشارع عليه اللام نص على الشاة في خمس من الإبل » 
وئا أن انى إلى البران , ردده بين الشاء وبين الدراهم!» ثم 
قدر الدرام ٠‏ 

فن اعتقدا الثسوية بين ما أطاق وبين ما ردد فيه كلامه ؛ فقد نسيه 
إلى الحذيان ٠‏ ولا يارح نادت إلا يا ذكرنام ٠‏ 

الك اال : 

قال الشافعي رضي الل عنه : لا أبعد کون سد ال مقصردا + 
ولكن لا يعد أيضأ كونه مقصودا يجن مال الزكاة ليحصل لغقراء 
الاستغنا يجنس مال الأغنياء » ويقى في أيديم أعانها »> وهي تدر 
علهم وتنسل » والدراهم تبدد في أيديم على قرب > فيعودررت 
إلى أدبارم ٠‏ 

(:) في آالتډوة. 

(+*) عن - وفي الأسل و أ فالدرام . 


(+) ساقط من = , 
(ع) ساقطة من أ . 


ee ©0 


ويشبد له تخصيصه عله اللام الانثى بالذكر > واللالية فيا 
على الراء . 
فائقم اله أن الباب باب العبادات »> والواجب فيا ترك القياس . 


الاك اربع : 

قال القاضي رجه الله : هذا الاحتيالك جسن لا قصرر فيه 5 
ولكنه جرد عن الديل » والاحتيال الجرد لا يبل - ولا يكفهم 
استنباط خيال الطاجة من نفس النص » فإن هذا دلبل متنط من 
لص بكر على ظامرء بالابطال ا والرفع'"*؛ وهذا الفن باطل على ما ساقي ٠‏ 

ولا بد هم من التمسك بعبادة من العبادات تضاهي ما نحن فب من 
حلاف أو صوم ¢ والا فع أن اضوع متتشل من الصلاة »> والجوة 
أبلغ من الر كوع ف اخشوع افلا بقرم مقامه »> لاحرد الاحتيال 
عن الدايل ٠‏ 

ولا يككفيم التمسك بالحزية > فإنها معاملة تتعلق بالترامي يخلاف الزكاة ٠‏ 


سال )49 


قال القاضي : مل كلام الشارع باز على ما يلسقه بالعسكلام 


لفت“ عمال . 
ومن هذا الفن قول بعض أصحاينا في قرله تعالى ( وأرعكي ) 
)١(‏ ساقطة من . 
(۲) في ح بازفع . 
(+) فی = ازٹ . 


()) الآية ٠‏ من سورة المائدة وهي قراءة ابنكثير » وأنيٍ تحرو » وجزة . وقرأعا 
تفع واين على والکساق بالنصب . وروی الوليد بث مسلم عن نافع أنه قرأها بلر لمع وعي 
قراءة الامش سلبان وإطسن . فن جر عطف على الرؤّوس للجوار وهو الذي فب دالتزاع. 
ومن تصب عطف على الوجر» والآبدي . 
ا 


۷ب 


مكتسورة اللام لقرب الخرار ٠‏ ردا على الشبعة م إذ قالت الواحب 
7 المح : 
ا | وعر كغرة ( وحور (ie‏ . 
قال الشاعر © : 
کان یرآ ف ران واه کر اناس في ادر مزل 
معناء : مزمل” وه > لأنه من اعت اللكبير » وهر مرفوع + لن 
کر لقرب أطر , 
ولس الأير ك ظنوء في عقم المواضع . 
بل سببه أن الرقع أثقل من التكسر » فاستثقارا الانتقال من حر 
خفغة الى | [Fy‏ قك » فرالرا يبن الكسرقن . 
وأعا التصب في قوله : ( وأرجلج ) تصب في المعتى ؛ والنصب 
أشف ال رکات » فالاتقال الله أرلى 02 ن اع ب ر كسسر تين تفلن 
بالنسية الى التصب ء فلم ببق لقرب الطرار معى إلا مراعاء السجع 
والتققة ٠‏ وذلك لا يلق بالقرآن . 


(1) الآية ۲۴ من سورة الواقعة وقرىء بالرقع والاصب واظر ؛ فن جره وهو 
جزة والكساثي عطفه على الاكواب من غير جل على الى ؛ وجوز جعله من الجر 
الجواري إث آبقى ( بطرف' ) على حشيفته وظاعرء م قال الشاب ء وإل هذا ذهب 
أبو مرو وقطرب . وهناك تقريرات أخرى للجر تراجع في كتب التسيد , 

(؟) وهو اؤ القيس في مملقته , وفي سه كقول إمرىه القيس , 

6 مكذا رواه القزالي والتبريزي ؛ ورواية الأمي : كان إا في أقائيدر 
ودد . والثبيد جيل ؛ والعراتين ؛ الاوائل » واليجاد : كساء تغطط ؛ والويل ماعظم 
من القطر . وأننا ٠‏ جبل أبيش وسيل أسود » وأفاتين : ضروب + والودق لطر . 
واليت في الديوات س ۲۵ عرق آي الفضل ابراهم . وشرح الملقان للتبديزي س 6ه . 

(4) زيادة من -. 


س و 


عم » حسن النظما"! عبرب من القصيم إذا لم تخل بااحتى ٠‏ 
فأما الإخلال العنى » واتباع الثقنية فن ركيك التكلام ء 


فالرجه نه ما قال سبويه » وهر ان العرب تعطف الثيء على 


الثيء إذا فرب / منه من وجه / وإن يعد عن وجوء . كقول الشاعر ۳ء لادب 
٠. ٤ 14 3‏ 3 4 


ورأيث زرجك في الرغي يلاد سق رمیا 

والرمح لا بتالد » لكن لكوت من الأسلحة عطف عله . 

تكدلك اماس الاء بطريق الغسل ؛ قريب من امساس الماء بطريق 
الس ؛ قعطف عله لا لكوله مسوحا بدليل ذكره الكعين . 

وعند الثيعة لا لتقدر هه ٠.‏ 

وما د کرہ أصداينا أن [ لكر ] في الرأس محل يسبب 
الباء > تإنه مفعرل ومرضعه الأصب ٠»‏ ويستحيل أن يستنيط من الكسر 
الواقع في الأرجل ما يرحب المح ببب أكسرة غير متأم , 

وعذا كاسد . 


لا نهم بقرلون : ار لم تكن مشاركا له في المح لنصب . 


() من < وني الأصل و ! نمم حسن في النظم . 

(؟) قال الأشفش في تملبقه على إلكاض 55/9 ؟ هو عبد الله بن الرعري , فنسب 
البيث ليه . 

(+) البيث في الأصل : ولقد رأبتك . والمثبت من < وهو الذي في شرح ديوان 
الذي جره دعم ل؟ ع ؛ لامكبري . وهر منشواهد اأقتضب؟/ وه يلفظ؛ ياليث زوك 
قد أغدا . وتأويل مشكل الغر آنه لابن قيب ره ٠٠‏ . و كناب سيبو» ؛ وخر أن الأدب. 

(:) من في الأصل و أ الكسرة . 

() في = مدخيل . 

6 في سم متأملة . 


س ول س 


كقول الشام ٠‏ : 
اوي ندا بشر” فأسجح 2 فلنا بالبال ولا الديرا 
1 
0 سول الله عل لا حمل على الاستعارة هما أمكن . 
1 تلق ! إلا عظ أو خطيب ١‏ و شاعر [ ينتسي'؟ ] التدجيع | 6 

5 اوي 

فأما الشارع إذا بين حكماً لعجرز مشلا فيبعد مله التجرز + وهو 
قشدق وثرثرة . 

وقد هى الرسول عله السلام عنه 

نعم » لا بعد في الاستعارة إذا ذكر الراب والعقاب [ ووصف:*1] 
الجنة والثار » لعظم وقمة في الصدور 


سسا رو 


قال رسول الل 2 } فها قلت السا العشر ٤‏ وفيا عقي تح 


٠ هو عفيبةين هييرة الأسدي ؛ جاعلي إسلامي ؛ رفك على معسسارية‎ )١( 
.) لخزاتة ۹/ج عم‎ ( 

[في6 أسجم : ارفق . 

والبيث من شراه سيبوه في كتايه جوم 2 عوج اهلام 4 مع ؛ وإنظر شواعد 
العتاب ص مم , 

ومن شواهد المقتضب rr۸۲‏ - ۲۹۱/۳ - ۳/6 ۷۱ 

(+) في أ وشاعر . 

لبق من - وي الأسل و أ شي 

(ه) زادة من *. 


web 


أو داليّق نمف العشلر ا ) . 

فلا يتك بعمرمه في وجروب الزكاة في كل مستثيث > إذ لاح 
من تقابل الافظين آل الخرض ماز العثر عن لصف العشر , فطل 
بالكلية مومه , 

ولا حاجة في تخصيعة الى دلبل . 

إذ يقبح في سباق هذا الكلام التخصيص با يقتات . 

نعم » لو افتهر على قرله فيا سقث السماء العشر , لكان كذلك . 


الماهي'' متها في العقود جمولة على الفساده » وقد أجمع عله 
المحابة » فن حمل الهي عن تكاج الشغار / » أو عن غيرء من العقرد وب 
- على العسكراعية ؛ ملع مده » فإنم أجمعرا على فم الفساد في 
كل العقرد , 


ولا خيال تفرضه في عقد إلا وفرضه في غيوء كن . 
فإذ تركوه دل على أنه بإاطل . 


4 الحديث رواء البخساري ؛ ومسل + والترمدي » وآ داود وان ماجه 4 
وأمد ء والنائي . والدالب : ادلي ا في المصباح ء والتاعورة يديرها الماء کا في غير . 
والذي ذكر في كتب اطديث « بالسانية » وعي البعير الذي يستقى بدالماء من اللكرويقالله 
الناضيح , وهو اللفظ الاي أخر سمه من ذكرت بدل الدالية التي د كرا القزالي رالفسائي 
وات ماجه في احدی ر ااا . 

(؟) راسع تفصيل إفادة ابي اللغساد وغيره في باب الثوافي من كتب الاصول . 
وقي الاستصفى + والمتشول س ٠۴١‏ . 


س ول س 


0 
0 
سس الم )١7‏ 
المكول الشافس عن سلب العبارة إذا إستدل بقرله عليه السلام ( أي 
انرأ کح الطديث » فلا يتكرن دالا على [ ساب'؟] العبارة , 
ولا يكفيه أن يقول قرط عبارما : صرررا استدادها الاح من 
تلك الصرر , 
فإن الطديث يدل على عدم استقلافا ۽ خليقدر الاستقلال منوعا على 
مذرهب ډي مذهب ۽ ولکن ااافا لامثقلال اأرحل بالعقد درث الشبر 
فإن قال : نعم > دلت على سلب الاستقلال ولكن إذا أن ذلك 
انش عله سقرط العارة"' ء فإن الولي لآ حى له . 
قىل له : إن ثبت لك سقرط حى الولي » كان كذلك » ولكن 
. سكام أدعاوء ٠‏ 
نقد تمصلا من يرع هذ المائل أن مالاح قحد العموم فيه من 
,1 الألفاظ >» يتريتة ؛ لا يتسلط'* عليه / Lf‏ 
إذ لس القاس تشيرا اظ حى خصصه . 
ومح التخصص به : أن بخا ظبر في معارفته أطديث قانون في القاس 
کان طرده على الظن اغب من قصد العموم في الحديث » فيكون كالقريئه 
أخصصة للفظ . 


لل راجع قري في ص ٠۸۰‏ . 

(؟) زياد من ^ . 

(ع) سافطة ني أ . 

(:) أي أت الول لا حق له في إسقاط العيارة فتسقط نيمأ لسقوط الاستفلال . 
(ه) في مسلط . 


ست ا 


ادا عارص اھا - أعني القاس 2 غلة خن العموممن غير تر حم 0 
فاد مقدم ٤‏ لأن تلد هذاآأ اظن الأفط [ رجحم" | عله 


و 


ن تقامير عنه قدلا فار اتېد فيه رأيه » فان هلا فن لا مطمع 
في ضبطه » ولكن لا خفاء به على ااناظر انحط ها قدمناء من القراعد . 


. من حوفي الأصل و أ . فرج‎ )١( 


3000-7 


تاسام 


المفبوم من الألفاظ من مآخذ الأحكم عند الإمام الشافعي رضي الله 
عله » وهو ملقم الى : 

مفهوم موافق . 

والى مفيوم مخالف لظاهر اللفظ . 

فأما مفهوم'' الموافقة » فيلقسم الى : 

مقطوع به » كتحرم اضرب » فرم من نبي الشارع عن تاف الأب 

حلب والى ها يفلب على الطن / ۴ ادعاه الشافعي رهي الله عنه من تنه 

ان تعالى باساب الكفارة على اللطأ على ااا" على العمد > فإته 
أعلى لبه . 

وتنبيه الي بر على حريان التحالف في البيم عند هلاك السلعة » 
بذڪره حالة قرام السلعة »مع إمكان الاستظبار بالقيمة في تصديق 
أحد المتبابعين . 

وأما المفهوم الخالف لامنظوم كفيمنا ثفي الزكاة عن المعلرفه من 
تخصيص الرسول عليه السلام السائة بالذ كر في قوله عله السلام: ( في سائة 
الغنم ز6( . 


. في أ المغبرم‎ )١( 
. في ايجابه‎ )۲( 
. (؟) راجع ربج الحديث في ص وم١ وهو قطعة من كتاب الصدقة‎ 


- A 


وقد بدل ابن فورك لفظ المقيوم بدليل الطاب فى هذا الة 
[ غنات" | منظوم الافظ , 
وابو حليفة رجه الله انکر المفهوم . إلا ما يقطع به كابة التايف . 


م“ 


والقائلون به انقسموا . 


فم ابو بكر الدقاق'"' القول په » حي التخصيص , بالألقاب » ذ 
مله لَه e‏ ما عدا الملقب به . 


fr 


وأعا الشافعي رفي اث عه فل" ير بر التخصيص | بالاقب مفيوماً » وم أ 
ولكنه قل بفبوم التخصيص بالصفة » والزمان » والمكان » والعده » 
وأمثلئه لا فى 

وضبط القاضي مذهبه بالتخميص بالصفة » وادعى اندراج يع 
الأقسام ته . 

إذ الفعل لا يتاسب الزمان واكان إلا لوقوعه فيه »وهو كالصفة له , 

وفك أصحاثا في نصرة مذهب الشافعي رضي الله ءثه بطر بقتين 
مز فتن ٠۱‏ 

اھر اها : 

قوله : اللغات يكفي فى دايلبا نقل المذهي”* عن أرباءها 

وامسألة اغوبة 


والشافءي رضي ا عنه إمام المئعة » وقد قال بها 


في أ رتضيتين و اح مزدفین . 
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وكذلك1' نقل عن آي عيدة معمر بن الى" المي في ڪتاب 


سیه بطن 
ذا لم محفظ 


مله فى غريب اديث + إذ حل قوله عليه السلام :لان" 
أحدم قدا تيه خير” من أن ليه هرا" ) علي ما 
الرجل“ سواء . وهذا ورل باہو م 3 


ون غتزي في تفر الف رآن برل الأخطل وغيرءه من اج لاف 


أب العرب فالا كتفام / دقول الا 1 


ووه لإيسقه » أن أدعاء الاق من أعل المنعة غير محكن > 


0 


وقرل الآساد بعارغه ملل 4 عقد تفى عمد إن الحان'* رفي الله 
عنهاةا ) المقيوم وعو من الأمة . فلا مقلع في النقل مع التعارض 


اتائ : 


)١(‏ فيأرعذا. 

يي الأمل « اأعمر بن الاق » ولي < د معمر بن مئت » وهر الأمام عمو بن 
المثنى أبو عبيدة الثيمي اللصري التحوي العلامة ولد سئة عدر ومائة وقيل غير ذلك في 
الليلة التي مات فيا اسن البسريي » قال الطاحظ :لم يكن في الارض خار جي ولاجاعي 
3 جميع العلوم مته ؛ له مصتفات كايرة عات سنة .وم . ( ااه الرواة ادب 
معسر الادباء ٤/٠۹‏ ه١‏ - تاريخ الادياء .ب التجوم الزاهرة ع ۾ ٠‏ - ماق ارين 
ttf‏ وغيرها من كشب لكر اندم 3 

(+) الحديث رواه أحد » والبخاري ء ومسل ؛ وأبر داوه؛ والترمذي؛ والنساق » 
راث ماجه عن أي هريرة . 

(:) ساقطة من أ . 

(ه) هو مد بن السن بن فرقد الشيبائي » من قر ية بد مشق يقال لها حر متأ صب 
أي حثيقة ٠‏ وعله أخذ الفقه ء ثم عن أي وسف » روى عن مالك ومسعر ء والرري» 
وعثه أبو عبيد وي بن معين . توفي سنا [٠۸٩‏ طيقات اماناج التراجم من )١١‏ . 

, < سافطة من‎ O} 


ىووا سه 


التطايق0"؛ وإن كان نغ آساد الصور اغطوا ن بلغ التوائو + ويه عل 
على القطع شحاعة علي » وسغاءا" حاتم ؛ وآحاد وقائعها ل ينقلبا الا 
إلا آحاد الرحال 

فادو ٣"‏ مل ذلك من الصحابة رقي الله عنم أحدين في اغوم 2 
وعدوا وقائم » كقرل بعلي بن ا بة لعمر رفي الله عنه : وما بالشا 
7 قمر وقد آم و فا الخصيص عن قرله :أ" تقصيروا من 
الصلاة إن خاي لات 

واختلف الصحابة رفي أنه عنبم في وجوب الفسل بالتقاء الحتائنين » 
فها للنفي من قول : (الاء من لاء 

وفول ابن عباس لمان رضي 5 علوم حيث / 30 الأم بأخر بن 
من الثاث : و لبس في الأخويين أغرةع . 

وقوله عليه السلام - في قول اله جل وعز : ( إن الأتشفر” فم 
سبعين مرة فلن يغفر اه فم  )‏ ( أن أزيف على السعين ا“ ) . 

(ء) في جيع النسخ م الصور فيا على الاطابق » فأسقطت م فا ع لأنيا لا معنى 

ها ولعلا من زيادات ات السا . 

{e}‏ في د سخا ةل 

[ج) في درامعوا. 

ل وتثمة الحديث : فغال 2 تمر غیت جم عحبتك مه ۽ فسألت رسو لا سلى الله 

ومسل ففال : « صيدفة تصدق الله با عليكم غائيلوا صدقته ۾ شر سه عسل عن جا 
وأ قارف ليقي واي ل 

زه) الآيا ٠١١‏ من سورة النساء , 

)ا الحديث داه جد بأسائيد ملعددة 1f‏ و الترمدي SA‏ وات ماسج 
ةد ركم ۷ء واو دارد هه رقم ٠٠١‏ ولصه في الترمذي م إغا كان إلاء من 
الماء رخصة في أرل الاسلاومم عي عا 

(؟) الآيذ ١۾‏ من سورة التوبة . 

لم الحديث صح ؛ مثقق عليه ٠‏ أشر جه البشنا اسخار ي ومسل والطبري فالتفسير 
ولفظ البخاري « سأزيد على السيمين ». 

~~ 


1-۲ 


وهذا مز ف , 

غار هذه الوقائع لو جعت ولقلت دفعة واحدة ؛ 1 تورث العلم 
کوقا ئم حاتم وعلي مع كثرتها 

على أنه" ما نقل في آة الاستغفار كذب قطعا" + لذ الغرض منه 
التداهي في تق الاس من الخفرة ١‏ فف ظن برسراء اث ب 
ذعوله عله ؟ . 

وقول ابن عباس رضي الل عنها في حجب الام ء يمارفه قرل عثان 
وححوها قرمك اغلام ۲ . 

وقول يعلى بن أمية ٤‏ ستند الى صبغة الشبرط وكام + وهر رك 
إن" غلم ) . رهذا مقول به . 

[أد اد( | بأصل الإقام في الإقامة » واختصاص القدر على 
محال ارف ء تقيم وحربه من الأصل + لا من التخصيص . 

وكوله عليه السلام : رال من الاه ) ؛ حمر عر بغ © ولس 
ذلك من فن المقيوم کا ساني . 

() فيه ولیس ذلك كوفائع علي وحات . 

)0 ساقطة من ا . 

(ع) غال الفزالي في المسلصفى ع4 بعد الاستدلال بالحديث وا واب من أوجه ة 
الأول : أن هذا خير واحد لا تقوم بد الحجة في إثبات اللغة . والأظير آنه غير ضيح 
لب عليه السلام أعرف الق عمال اكلام أ ء 

قال ابن السبتكيفيرفع الماجب مق ١ ١‏ - ب والدبث صحبح أخر جه البخاري 
ومسل ؛ فلا يغرنك فول الغزالي الأظبر إن هذا الخبر غير صحح ١‏ فإته تلقاه من إمام 
إسأر مين ؛ والإمام تلقاه من القاضي » ولو علمو| أنه في الصحيحين لا قالوا ذلك ٠‏ على أت 
عبارة القاضي في اتشر بب ؛ هذا الخير من أخبار الآحاد التي لا نمم ثبوتها ؛ فلا حجة 
فيه ء يعني في المسائل الاسولية على عادئه في تطلب القواطع . ه . 

() من لم وني الأصل فاصتد . 

1س 


وقد نقل أن رسول أت على أن / عله وسلم بر يباب واد من وهب 
المحابة ودعاء''' ع قاطا قايلا , فخرج والاء يقطر من وأسه ؛ فقال : 
Aue‏ ؟ إذا أتلستطلت فلا عسل ملك" ) , فلعليم 


تفي الغسل من هذه الوأقعة . 


ولا قنع في هذه الطريقة 


وتسك الشافعي رفى اث عله في نصرة مذ بأن قال : إِذ! خمص 
الشارع مفة الد كر » من غير سؤال خاص © وعرف مقتفى التخصيرص » 
كة غير الموصوف للموصوف!4' في الذ كر » كان كلامه نازلا منزلة ما لو 


0 
مله ممم 
ا 


خصص الرم العم بإياب الصلاة فيه , الهم الأسود بإياب الزكاة فيه 


مع أعنقند*! الاساوي" ‏ , 
5 = 


وهذا عجر من الكلام , تذالى عه منصب آحاد الئاس © فضلا من 


(:) سافطة من أوقي ‏ ودعا . 

(+) في الأصل و حو ألملا أقحطناك . والثبت من مستد أحد وأبن ماجه , 

رمع أفحط ؛ إذا احتيس نيه نَل ينذل , والحديث رواه أحد ؛ وان ماجه » 
والبيوقي . وغرمم ٠‏ 

(:) في ح الموصوف. 

إه) في | اعتقاد . 

(ه) قال الإمام العافسي في الأم ( +47 ) طبعة بولاف : فإذا فيل في اة الف 
حکذا؛ فيشيه - وا أعل - أن لا کوت في الم غير السا شېء ؛ لان كنا قبل فيشيء 
بصفة ء والشيء يمع صفتين ؛ بۇ خد عن فة كذا؛ فليه وليل على أن لا يؤشذ عن 
غير انلك الصفة من صفشه [ه . 

وقال في ( س +١‏ ) من نفس الجرء أشيرنا الربيع > قال : أخبرة النافمي ؛ قال : 
روي عن التي صلى الله عليه وسل أنه قال في ساغة الفثم كذ! ء ذإذا كان هذا يلبت فلازكاة 
في غير الساة من الماشية . 


قال الشافعى : ولا دمن لي أن في ثيه من الماشبة صدقة حى تكون مالة آم 


ل كا سم 


هو الشارع:" للأحكام > البعوث المد الدن 2 وهر أنصح من نطق 
بالضاد » ولا بظن به التفمخ بغرض دنوي في روم تخصيرص ؛ فإن ذلك 
قادح في البوة . 

فلا بد من تخل فائدة لتخصص" . 

ولس ذلك إلا اختصاص الك به إذا لم تخل عراها فأدة . 

Ê 2‏ ا 

ر | فان قبل ؛ لعل خصصص لستثير" القياسيون معني الخموص بالنص 

ويعكيرون به غيره » فتتسع ريه قضايا الشريعة . 

قلنا : هذا مدان 

فان رسول الله م كان لايزري عن بانه عدا لفقرض الحم الى 
ارلباك الجتبدئ في ظهاتهم » واشتباكيم في عتراتهم . 

ولو أمدء [ الله تعالى' ؛' ] بالبقاء ؛ لما غادر في الشرع معتو'صا إلا حله. 

ونحن إا نصير الى القباى لافرورة . 

فلا وجه هذا الظن . 

والختار عندنا لا نذكرء إلا بعد إبطال مذهب الدأقاق وقد ٤ك‏ 
بطر بقة الشافعي رفي الله عه » وقال 

تخصيص البْر* بالذكر مع اعتقاه مساواة الذرة إباء في 2 الريا 
كتتصيص الرحل على اينة من لنات وقوله : إعاموا أن هذه لبنة مربعة . 

فلا فرق إذر بين الصفة واللقب © والتمسك به بتخصص 4 , 
وقد وقع . 

. فيح الشارح‎ )١( 

اليم وهي نفي المحم عا عدا الخصس . 

(٭) في أ لیشیر . 

)£( ساقطة من = . 

)2( في لح تخصيصبه , 


4 - 


قلنا : لا متعاق0') في عرد التخصص مندتاء إذ الأخبار المنقولة عن 
الردول َب معظءها | انطبقت على وقائع وأسئلة » وإن أعرض اقل 
عن تقلما ا كتفاء يتقل اللفظ » فلا يمتنا" عدم النقل مع احياله . 

إذ الغواعد المتدأة تصلبا الترآن . 

وكات الرسول عليه الصلاة والسلام يبننها في مواقع الحاحات . 

ولکا نقول : 

التخصيصس متقسم الى مايقع بصفة الشرط 2 كقرك و إن أكرمك 
عأ كرمه » وهذا اأص في التخصيص ؛ إذا الزاء برط بالشرط عند أهل 
اللسان » والئقل فه كاف . 

والى تخصرص العلل ء كقوله « أكرمه لإكرامه إياك » » وهذا أوفضح 
من الشرط 

وال صصص الماركد © والوقت » والعده , كقولك 
« أجرقك هذه الأرض » من هنا الى الشجرة » آلف درم » الشير الفلاني» . 

وهذا أبضأ معلوم فائدت ء لا تحاف فيه . 

والى تخصرس باللقب » ولا متك قه. 

والى تخصص بصفة لا تخل » كتر له عليه الصلاة والسلام : ( لا تسعوا 
الطعام اطعا" ) ؛ فان الطعم لا يناس ۳ الربا » فهر كلاقب©4 

. في = لا تتسلق‎ )١( 

(؟) كذافي جيم النسخ ؛ وفيها ركة » ومقصود الفزالي ظاهر » وقد م مثا,ببا 


ي ص ٠١١‏ . 

(+) الحديث رواه مم وأجد المفظ ( الطعام بالطمام مثلا ثل ) . 

)٤(‏ أي لا يكون حجة . وهذا هو مذهب إمام الحرمين في البرءان فقد فرق بين 
أن یکوف الو عه متاسياً فنكون له مفيوم ؛ أو" لا فلا. وهو قضية إشتيار القاضي 
عبد الوهاب ا ذكر الازري » وذهب الشافعي ٠‏ ومالك ٠‏ وأحدء والأشمري » وأكثر 
أصحابه؛ وأو عبيد:معمر بن الثنى» وإمام آلخر مين على ما نقله ابن الحاجب ٠‏ و كثيرت 


Tle ~‏ م 


ب 


والى صفة عة عتاسة f‏ كرك : ( في ساق الحم رصيو لع 
a4‏ فيو المثرل به ۲ ففهم تفي / الركا: عن العارة ع لا من عرد التخفيص» 
بل من الرابطة المتقررة في عقل الفقه بن الو ارف المقل المؤنة ع 
الحفق اثروة > وبين وحوب الزكاة الواحة رذآ لانتراء من فض 
آمرال الأغداء . 
فيقهم لذلك عند التخصص من فحوى الافظ ارتباط لا ستريب الناظر 
نه خترتب [ عله" ] نفي الحم عن المارمة 
ثم لا يعتير الاطراد مع الإخالة اذ الفحرى لاتطل | +( 4 
والشارع لصب ما لا نطره علة . 
فان قاس ابو حشيفة رحه الله الصنة على الاق قل 2 : لا قاس 
في فيم معاتي الألفاظ ونسواها . 
وإث قال : لر كان المقبوم ایتا لكان تر که لذ كالنظرم , 
قلنا: اله صار اين اعدا" وزعم أله لا يد من ترك تفه مله 
کج في المنظرم . 


دمن الغو بن ٠‏ والققياء » والتكامين. إلى أنه ححتمطاقا . رذحب أبو حتيفةءر القاضي؛ 
وأبو المياس بن ريح ء والقفال الشاشي » والغزالي في اأستصفى ٠‏ و المتزلة ء و الآمدي؛ 
إلى التفي وعدم الاحتجاج مطلقا . ونقل ازازي وآتاعه النفي عن إمام اطر مين وقد 
علمت رأ الذي فصل في البرعان ٠‏ والذي أقرء الغزائي » وهذا أثيث عن نلك النقول 
إغالمة , وتاك أيضاً تفصيل للبسري . 

() راجع تخر بح شدي في الصفحة مها . 

() زؤدة عن <, 

(+) زيادة من <ء 

(+) هر أبو عبد اب عمد بن أحد بن يعوب بن عاهد الطائي » اكام ؛ ساحب 
الأشمري » ذر التصائيف الكثبرة في الاصول ؛ قدم عن البصرة » فسكن بغداد + وعنه 
أخذ الفاضي أبو بكر الباقلاق ؛ وكان ديا ء سينا » خير! , 

( العبر وموم تبيين كذب الفتري ١99‏ ) 
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واتار خلاله . 
إذ ليس الفموم جنا من الكلام » ولكنه بعض متتضيات الافظ > 
فلس في تر که مع تقبة'" المنظوم تسخ » يا في تخصيص العموم . 
قان قال قائل : فمل" اللقب عفهرم قط ؟ 
قلنا : نعم » فإنا تاقينا من تخميص دسول ۵ الأشاء الاريعة“ اب 
بل كر في الربا - الرد على ابن الماجشون”؟! في تعليك الربا بالمالية العامة 
إذ قلا : لم تكن الأشياء الأربعة غالب ها يحري. علياة*! التعامل » 
وكان اطدال مهب التحار في الأعصار اخلة» إو[ ارتط الم 
اة لكان التاصيص غاا أسهل من التخصيص » كأ قال في العارية 
(على الد م ا أغلنات' حى رد" وكان هذا مأخرذا من قرا الأحوال 


مم التخصين الاق . 
ا 


() ف أتعة. 

(+) کے ودل . 

(+) وهي البر > والشمير » والتمر » و الملح . وفي الحديث : قال رسول أنه صلى الله 
عليه وسل: ( الذعب بالذهب ء والفضة بالفضة ء والبر بالبر » والشعير بالشعير » والثمر 
بالتمر ٠‏ و للح الح ء مثلا عثل » بدأ بيد ء قن زاد أو استزاد فقسيد أربي ١‏ الآخذ 
و امعط بي غيه سوآء ) روآه اللخاري ومسل . 

(ء) هر عبد الاك بن عبد العزيرٌ بن عبد الله نت أني سلمة الماجشون » والاجشوت 
هر أبو سلمة » رصي بذلك خمرة في وهه » من الطبتة الوسطى من آل الديتامن أصحاب 
مالك ء كان يذاكر الشافعي فلا ينيم الناس كثير] عا بقولا » توفي سئة ٠٠‏ ( الديباج 
اذهب س ١6)‏ - عمدب الالساب ر١۷‏ ) ء 

زمع ف = علي 

)3 من د وني الاصل و أ ولو . 

(؛) الطديث رواء أحدد ء وأبو داودء والترمذي ؛ والنسائي » وان ماجه » 
والخام . بلنظ ٠‏ ( على اليد ما أخذت حى تؤدي ) . 


¥ ~~ 


مم 

قال الشائعي رضي الله عله . خصص الرب تعالى الع مال الشقاق. 
وهذا مهرم لا أقول به » إذ ظهرث التخصص فالدة وسيب © رفن 
العرف القاضي باغصار الخلع في حالة الثقاق » إِذْ لا يتفق في الة 
الصافاة وأاراضة . 

وإذا لاح التخصص فائدة ؛ تطرق لاحتال الى الهم فا شملا 
كالتظرم الجمل . 

قال : ولا حاحة الى دلل ترك هذا المفيرم . 

واختاب حلاف , 

3 الشقافق 1 لاسب الخلع 4 فا ۾ يدل على ب لاص ۽ وتعذر 
اسثهرار النعاحج ¢ فلا برتفع الفحرى لاوم هذه مهود العرف . 

فلا بد من دليل وان لم باغ في القرة هيلغ ما يشترط في ترك 


مهرم - لا بعتضد بالعرف فاله قريلة عرسمةا؟!ا . 


(5) من قال باأفيوم جمل فى شروطا منا ؛ 

. س أت لا بكرن المسكرث ترك خورف‎ ١ 

؟ س وأت لا يكون المذكور خرج رج الأغلب . 

۳ س أن لا يكون شرج لسؤال عن حك » أو حادثة . 

ع - أت لا تكون من أجل تقدير جبالة . 

. أت لا بكرت المسسكوث عد أولى الدج أو مارا‎ - ٠ 

وقد شالف إمام الحرمين وتبمه الغزالي هنا بالشرط الثاني ورايقه شيخ الالام 
عر الديت بن عيد السلام بل راد فقال : يتبغي المتكس . أي لا يكون له مقيوم إلا إذ! 
خرج تفرم الغالب . 

واتار عند الفائلين للأفيوم خلائد . قال الغزالي في الستصفي بأو : اقائلوث 
بالفبرم أقرر! بأنه لا مقبوم اقول ( وان حلم شقاق بينها ) ولا لقره ( أياررأة ) إه. 

(؟) في سم موهية . 

4ك 


وهذا 3 قدا :ان الأءر صغة »وهر مرل ف الشرع على الطاب“ الازم 
بيغت . فاو اقترلت به قريئة كقرله :( وإذا للم" فاصطادراة" ) 
وهي - أعني القرينة س لقدم اطظر ؛ عاز حملا" على الاطحة يديل 
في واا“ 3 
ومثار هذا الاختلاف؛* ؛ أنا تتلقى المفروم من الفحرى . 
والشاقعي رفي الله عله عته يتلقام من الاتخصيص ٤‏ وهو قعل > قاله 
عارة عن قصد القاصد الى مسمى بالذ كر . والفعل لا صغة له » فتطرى 
الاحيال كفي في دده » كلفعل المردد بين الوجوب وبين رغم احرج ؛ 
لا عمل إلا على الأفل + لتعارض الاحيال في الرحوب , 


وعلى هذا القباس [أعني مسألة المع بحري تخصيص سول اذ (Êk‏ 


| فيقره رايا مرا لكت بغير إذن ولها قتكاحرا باطل ) إذ الغاللب موري 


أا إذا عقدت لا تستأذن »> وإذا أستؤذات ُ تعقد بنقسها , 
فلا فرق بين المألتين . 


سس ال 
5-5 
قك الشافعي دغي الل عنه في تعيبن لفظ التكبير بقوله عليه السلام: 


في الطالب , 


0 

() الآبة »عن سورة الائد: . 
فق 

} 


في أ لمل 


(ه) في آاخلاف . 
(<) في أوتع. 
(۷) من حوفي الاسل و أ« ري قياس مسألة الخلع ممرى قصيس رسول الله 
على الله علي وسل 6 ء 
¥ س 


( تخريها التعبيرة) . 
فقال أبو حنيفة رجه الل : ف ما يدل على أحجزاء التكبير» ولس 
قه ناي لا عداء 
رهذا بعد إثات القرل لاقيوم ؛ اطل , 
وإن كدر القرل بتر كه ع غية! لص ء فإله حمر التحريم زرم؟] 
اتمقاد الملاة في التكير . 
ولس كقوله : لو غرض التكدير تنعقد به الملاة . 
والدليل على الفرق ؛ اطاق أهل الاخة على الفرق بين قول القائل : 
زبد صدبقي » وبين قوله : صديقي زبد ؛ في اتحصار الحداقة 
هذا على الاحال كاف , 
وإن يمنا عن سيه فقول : قرلا القائل و زيد صدبقي » شرطه 
أن يحري بين متحاريين + علا عبن زيد قبل اقتتام الكلام 4 إذ لس 
“مأ الغرض من ساق الكلام تعيينه » وإعا الغرض بيان / حال محبولة ينها » 
وها معاومان عند الخاطب > فتقول : هر صدبقي » فلنه على تلك اطالة 
الجبولة بنها العلل » [ فايس" ] فه نفي ماعدام . 
اذا قال : عدبقي زيد »> فكأنه قدر الصداقة معلرمة بينها > فهر 
مبتدا الكلام »ا كان زيد في كلك الصخة عو البئدأ يه , 


)0 الدمث رواء أعد »> والترعذي » وأبو داود ۽ وات ماه ء والشاقعي ۽ 
والبزار » واطام ؛ وأ رل د متاح الصلاة الطبور » و غر عا الور ء و قلبلبا الخ» . 
في أتقدر , 
في جيم اللسخ وهي . والثيت هو الصواب . 


(r 
( 
7 اقطان‎ | 
( 
)د‎ 


) 
9 
إلى 
2 
0 


ملو ال 


ثم راد أت بين غذء اطالة المعاومة علا مو مول عند الخاطب 
فقال : زيد . 

ومن هرررة كرته عملا هذه اطالة ؛ أن لا کون غيرء علا فا 

إذ لر کان ا مم اعتناؤه بيبان الل جرد ذكر زيد ٠‏ 

وقرله علبه السلام ترهبا التتكبير [ بشضاهي”' ] قرله : صديقي زي . 


$ 
سال 

قسك اصحاينا بقوله عليه السلام : ( موا عله ربا من ماما" ) 
في مساك إزالة انساسة , 

| فلو“ ] قبل لنا فيه : مفبومه قصد إزالة العين ء فلا فهاتم ذلك 
وركيم عله زواله بإ . 

قلا ؛ عدا مهرم لو فل به بطل المنظوم به م إة منظرمة وحوب 
استعال امام . 

ذا الفن من الانهرم لا تقول به . 

/ إلا ان التمسك هذا الحديث غير صحيح 

إذ الغرض قطعا من تخصص الماء ما اختص به الماه من هوم الوجوة*. 


كب 


. في جيع الخ له . والثبت الصواب‎ )١( 

() من < وفي الاصل و أ فيضاحي . 

(+) الطديث رواء البخاري ١‏ وأعد : رأبو داود ؛ والتريذي ء والتسائي ٠‏ 
وان ماحه . والنوب ؛ هي اللي اللأى . وقال إبن قارس ؛ إلدلو العظيمة . 

}+{ من ل وفي الاصل و أ ولو . 

() قال القزالي في المستصقى ۲ء والقائئرن عفيوم اللقب قالوا لامقبوم لقوله 
سبوا عليه نورا من مام » وايستتج كلاثة أححار , لأنه ذكرهما لكرعا غالبيت . 


ل وو سه 


والمقصود من الحديث البدار الى تطبير المسجد ۽ لا بيان ما تزال به 


$i 


النحاسة . ولح فيه التعرض لآخل الذي يعسر'؟! وجوده . 


0 
ہا 

يجوز ترك الوم بنص يضاد*" . 

وبفحوى متطوع به بعارضه » كفم مشاركة الأمة لاحبد في سراية 
الحتق » والنتص كقرله :( في عواميل الإبل زكاة"' ) رهي معلوم يمارض 
هوم قرله عليه الصلاة والسلام : ( في ساق العم زكة ) . 

75 5 5 17 

قاما القياس : فلم بحرز القافي ترك الفيرم به مع تويز ترك 
العموم 5 

ولعله قريب ما اخترلاء في المثهرم > [ 4[ ثلقاء من الغجحرىي 
الظاهر » والعموم قد لا ترك بالقاس , بل مد الناظر في ترم أحد 
الظنين ذا على الآخر » [ فكذا ] القرل في القاس إذا عارض 
المفبوم [ وال علي" ] 8 


() لعز 

يي في سم يصادمه . ور أجع ما ذكرناء من شروط للقول #الغيوم في ص 4ؤ؟ . 
(+) في - في عوامل الال صدقة وفي الحديث الذي رو أ«أجددفي الاب ل صد قتها», 
(4) في الأصل كانه والثبت من - , 

(e) 

3 


زيادة من . 


Y~ 


القول ی امال الشول 


لايترعل | الى ذلك إلا بذدكر متدمة في عصمة الأنبباء:" عن 
لمحي وهي ماقسمة الى اأصغائر والكيبائي . 

وقد نقرو عسلك النقل كونيم معصومين عن الكباثر . 

وأما الصفائر : فب تردد الحاء > والقالب على الظن وفرع > واليه 
مشي يعض الآطت واطكات . 

هذا كلام 5 وقوعه 

أما حوازه : فقد أطبقت المعتزلة على وجروب عصمة الاي عليه 
اللام عقلا عن الكبائر » تعريلا على أنه يورث التتفير » وهو متاقض 
لغرض الدرة ‏ 

وعدا بيبطل بكرن اطرب سال بن وبين الكفار » ونه أعتهم بعص 
اليرد في تكذيته . 


واتار" : 


9( في ل الأنبياء علي السلام , 

(؟) الاكثر من اليف على أن لا جتنع عقلا على الأتبياء عليبم السلام قبل الرسالة 
معصية , كيبرة كانت أو صغيرة > وخااف الروافش فذهيوا إلى امتداعيا » و العتزلة إلا 
في الصغائر » وشبه الفريقيت الدحسين والتقبيح العقلبيت . 

والاجاع منعقد على عصعتيم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الاستكام ؛ إدلالةالميجزة 
على الصدق + وحوزه القاضي غلطأ ء لأن الغلط والنسيان غير واخلين قت التصديق 
المقصوه بالمدجزة > وإما غيره من المعاصي فالاجاع علي عصدتم من الكبائر والس غا سد 


= FF = 


تب 


ما ذكره القاضي » وهر أنه لا يحب عقا عصمتهم © إذ لا ستيان 
امتحالة وقرعه « بضرورة العقل » ولا بنظر العقل . 

ولس هر" متاقفاً لمدلول المعحزة > فإن مدلول'") صدق الابحة فيا 
مخير عن الله تعالى » فلا جرم لا يحرز وقوع الكذب فيا مخبر به عن الرب"" 
تعالى » لا غداء ولا | : 

ومعتى التنفير باطل 

فإنا تجوز أن ينىء الله تعالى كافراً » ويؤيده بالمعجزة . 

والمعتزلة مأيون ذلك أيضا . 

والذين أوحبوا عصمته عن الكبيرة' ؛' اختلفوا . 

هنهم من قال : كل عالفة كيرة بالنية الى عظمته » فلا صغيرة 
أصلا » وكل خالفة كبيرة . 

وهذا يي أن رفع الصوت فرق صوت من يال الإنسان ؛ قد يعد 
صغير: » وهو بعرنه في عاس اللوك كبيرة» دوله تحز الرقاب . 

[ نة ] تأثير في تعظم أثر الالفة 

والذين اثنتوا الصغيرة ؛ اغطريرا » ومثار الالغطراب في أن هل 
يورث التنفير . 


د الدالة على المسة والاكثر على جواز غبرها. واختار ابنالبكي مع والده رأي الاستاة 


أي اسحق » والقاضي عياض وأني الفتح الشر ستافي امتناع الكل على كل وجه من العمد 
والسبو ؛ ( رقع الا وإق ا ي 

() ساقط فيأ, 
(؟) أي قعل الممجزة . 
() فى أ ها يخبر به ارب وو عن الله تعالى , 
(؛) في < الكباش . 
)0( ) ساقطة من = . 
(<) من ح وفي الاصل و أ وللخسية . 


YE -‏ سم 


أما النسيان ؛ فلا يحب كون عندنا معصوما"'' عنه فى أفعاله وأقراك» 
إلا فيا بخبر عن" انث تعالى » لأن تمريزه مناقض مدلول المعحزة . 

وترجع الى المقصود . 

فاذا نقل فعل عن رسول اله عليه السلام . فهل يتلقى منه f‏ 

أما الواقفة فقد نوقفوا فيه . 

وعزي الى الي حنيفة » وابن مرب" 2 وألي على بن ألي عريرة'؛) 
رفي اث عنم أنه يتلقى منه الرجرب مطلقا , 

والختار عندنا » وهو / مذهب الشافعي رضي ال عه : أنه ار ۸۸-أ 
افترن به قريئة الوجوب كقرك : ( صلا يم رابتموفي أصل ) (“ 
فهو لاوجوب . 

وإن 1 يقترن نظر . 

فإن؛ وقع من حل الأفحال المعتادة » من أكل » وشرب » وقيام » 
وقعود » واتكاء » واضطجاع » فلا 5 له أصلا . 


, هذا هو مذهب القاضي المذكور في التعليقة آنةاً‎ )١( 

(؟) في ألا فيا عن اله . 

(+) عو أبو العياس أجد بن عمر بن سربج من فقباء الشافعيةومتكاميهم؛ وبيئ وبين 
عمد بن داود مناظرات توفي سنة ه .م وكات يقال له الباز الأشبب . وكات يفضل على جميع 
أصحاب الشافعي حى على الرّلي م قال أبو إسدق. له عدة كتب . ( طبقات الشافعية 
ع١‏ ؟ د تاريخ بقداه ٤ہ‏ ۸ ؟ - الفبرسث ص م ١‏ البداية والئاية ۱ ۱ر٩ ٠ ) ١١‏ 

(؛) هو القاضي أبو دلي الحدن بن الحسين بن أي هريرة . أحد عظاء أصحاب 
الشافعي»شرح الختصر . وتفقه على ابن ريج » وله مسائل في الفروع محدوظة » وأقوال 
فيا مسطورة توفي سنة وعم ه ( طيقات الشافعية م/ ده ؟ ۔ الفبرستث وم شذرات 
الذحب ۲١۷ب‏ النجوم الزاهرة ٣ر١١٠‏ ( 8 

(ه) رواء أحد والبخاري . 

(0) في إن . 


٠١ - الأخرل‎ ~o 


هاب 


وظن بعض المحدثين أن التشيه به في كل أفعاله سنة , 

وهو غلط . 

وإن برده بن الوحوب والندب » فان اقترنت يه قرية القربة 
فو مرل على الندب ء لأنه الأقل + والوجوب مترقف فيه , 

وإن تردد بن القربة والإباحة > فتلقى منه رقع اطرج , 

ولبس هذا متنقى من صيغة الفعل > أذ الفعل لا صغة له وعستئده 
ملك المحابة , 

نا نعلي أن الممتوع 3 قعل فيا باهم ؛ فر تقل عن [الرسرل'"'] 
َل فعل لفيمرا من رقع الآ 

وأما الإباحة فلا لتلقام ¿ فاته 2 بقتفي التخير مع تساري الطرفن » 
وهو يتاقض الندب » والقعل متردد ينه وبين رقع ار » فاقل الدرعات 
رفع اطرج . 

فان سك ابو حثيفة رحه ال بإساع الأمة على كرن / الابي عله 
السلام أمرة » وقدرة » ومطاعا » رشرط الاقتداء به في صكل ما 
يأني ويذر . 

قلئا : معناء أن أمر»ء متثل > کا يه : الأمير مطاع في قرمه »> 
لاراد به آم تريعوت إذا تربع )2 أو ا إذا تام , 

فان تساك بقرله تدالى : (وما آنا الرسول” فضدوه [ وما غا ج 
عنه فانرا" ] ١‏ ) وقوكه:( فل تحار الذين "خالغون عن آءرء ) وقرله: 


) في إن . 

) من آ وي الأصل رسول . 
) ماقطا من = . 

) الآية » من سورة إطشر ء 
4 الأية عد من سورة انوي , 


Y~‏ س 


ر فاق مولي rt‏ ان١")‏ فكل دلك مول على الأءر » وهر الذي 
tbÎ‏ به دون الفعل . 


sS 


اذا نقل عن" الرسول عليه السلام فعلان ختلفان في واقعة واحدة 
وعدال الرواة » ييا نقل في صلاة الوف . 

قال الشافعي دفي أش عنه : يتلقى منها حواز الفحلين . 

واتار في ذلك أن نقرل : أن اتف الفقهاء على صسسة الفعلين واشتلفوا 
فى الأفضل ترقننا فى الأفضل . 

فان ادعى كل فرش يتمسك بروابة بطلان مذهب صاحه , فتوقف 
ولا يفهم الجواز فيا » خانها متعارضان م وتعلم أن الراقع من وسول 
اذا" يعم أحدها » ولا بترحع . 

وإن / اتفقرا على صحة وأحد فک به » وتترقف في الآخر , 

والشافعي“ رضي ا عنه : إها قال ذلك في ملاة ارف > وقد 
رجح إحدى الروابتين [ على الأخرى* ] لقربه إلى أبية الصلاة . 


0 الآية +١‏ من سورة آل مرن . 

(5) في من 

(#) في د من الرسول على الله عليه وسل , 

(4) في الأصل و و أ« رقال الشافعي » . وحذ! لا ينتقي معما بمده . ولذلك 
أسقطتا ليستقي اكلام . 

(ه) ساقطة من 2 


لس PY‏ اعم 


3 


1 

إذا نقل عن دسول الله يلخ فمل ؛ حمل على الرجوب بقريئة > 
أو على غيره - ثم نقل قمل بناقفه . 
قال القاضي : لا يقطع بکرنه تسا . لاسمال أنه انى دة الفعل 
الأول » وإن كنا تعلم أن الفدل الأول ار إقي لاقتفى ال على 
التابد ولکله لاصخة له . 

وهذا تمل فتوقف في كرف ناسحا ونعلم اثثراء ذلك الحم قطعا ۽ 
قإرك الخ رفع لاثيء بعد الروت عندي > وأما لافظ فانه يصيغته 
يضمن بات الحم إطلاقاً 8 

وان وار هار إلى أنه ده 3 ویاردد ف القرل الطارى: على الفعل 0 

ولا وحه هذا الفرى . 
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مس )¥( 


قال الشافعي دضي الله عله : استشار وسول اث ع ٤‏ وعروره 


بالنيء يدل | على کوت حقا . 


وقسك بسرورء في فصة جز" المدلي » وإطافه زيدا بأمامة ب 
في إثات القافة . ش 
وقال : لاسر رسول اله بیز إلا بالق » ولا يستيشس بالباطل . 
وهذا ضعيف . 
(0) رأجم ترجته فيا ص ۲۱۹ . 
(؟) كذا في بيع التسخ ركان الصواب أت يقول وإطاف إسامة يزيد . 


- ۳۸ م 


فاا سر بكلمة صدق » صدرت بن هر متبول القرل فيا بين الكتفار 
على مناقضة قرم لما قدعوا في لا 7 [alt‏ » إذ کان رسرل 
اذ و قد ادى به . 

فان قبل : لو كان باطلا ارد > فإنه 2م" على الغيب . 

قلا : من نسب ابا إلى أيه الذي شير به » لا ينع منه » والفاسق 
إذا لهد على النسب لا يعر وإن لم بقل منه > ولا يقال هذا ع 
على الب . 


سال ر 


قوير وسول لله علق ماما على فمل وتر که النكير' ؛) عله 3 
مع فيمه الواقعة » وعدم ذهرك عله + يتمسك به في حواز التقرير إذا 
كان الفعل محبث لو قدر الإقدام عله ؛ لكان كبيرة , 


. إو كان بتحتم عله بان الج‎ ٠ 
. فسكوته مع الان" ؛ دل فلى المواز‎ 


(1) في نح نسبة . 

(؟) في كل النسخ زيد يدل أسامة . وهو خط . لأن اشر كين إغا قدحوا في السب 
أسامة إلى زيد . لأنه كان طويلا » أسود ؛ أقق الائف . ركان ريد قصير؟ » بن السواد 
والبياض ؛ أخفس الأنف . 

وحديث عزز المدلجي وإلاق أسامة بريد روإء البخاري ومسل وأبو ذارة . 

(ع) ساقطة من ا . 

)٤(‏ في جي النسخ وتر كه المسلمين التتكير , ولا معفى لكامة المسلمين ولا يستام 
معبا الكلام أبدآ ولذلك أسفطتا . ولعلبا زيادة من الاح , 

(ء) في الأسل إذاكات والصواب ما أثيته . 

(1) في أ القبان وتي = العيآ . 


شقانت 


1-۹۰ 


وإن كان الفعل صغيرة لو قدر محرما | » وكنا لا نجرز الصغيرة 
دلي الرسول عليه السلام ؛ مكنا به . 

وإن حرزة ؛ فلا نتمسك به إلا أن بتكر في بلسه ذلك [ ولا 
ينكر" ] » إذا"! الإصرار على الصغيرة كبيرة . 

ولا يقرر رسول الله 2 على الصغائق . 

والذي أراه - والعلم عند اله - قطع القول يراز التمسك به » من 
غير تفصيل بين الصغيرة واللكبيرة . 

إا نعم أن الصحابة رضي الله عم كانوا يفبمون منه اراز » وإن 
کان الفءل من حل الصغائر لو قدر عرما. 

وإن قسك متسك به في إثباث عصمة الي عليه السلام عن الصغيرة 
لقبول الصحابة ذلك من غير تفميل [ فل" ] وجه . 

وأما تقريره الكافر ؛ فلا :سك فيه , لأنه كان يعرض عنهم 

وفي تقرير المنائق خلاف » لأنه كان يتحر بم نحو المساين . 

فان قيل : إذا قرر مسا فحتمل أنه كان ينتظر الوحي . 

قلتا : لو كان كذلك1!؛ ؛ لأمره" بالتوقف كا نقل عنه [ في بعش 
الوفائع”"' ] [ والله [e‏ . 

)0020 من > وفي الأصل وأ ساقطة . 

0 ساقطة من أ . 

(©) زيادة من < . 

()) ساقطة من ل , 

(ه) ف الام 

(>) ساقطةمن]. 


(۷) زيادة من > . 


معت 


القول فيس نع س نان 


ونقدم عليه أن النبي بم قبل | أن أوحي'" اله ؛ هل كان على .وب 
شر عة رسول ؟ 

ھەت المعتزلة أنه لم يكن على شرعة رسول » فانه يورث التنفير » 
فإن التابع لا بكون متيرعا , 

واختلف أصحانا , 

فم من قال : كارت على شرعة أي » فان الالال [زعن" ]| 
ربقة التعايف » والروج من ضرابط الشرائع » بزري ينصبه , 

ثم اختلفوا . 

فقيل كان على شرعة نوج عليه السلام » بدلل قرول تعالى : ( شرع 
ل من الددين ماوضّى به نرحأ9!) . 

وقبل كان على شرعة ابراءيم هليه السلام . بدليل قرله تعالى : ( إن 
أوالى الناس بإراعي'؟ ) الآبة . 

وقيل على شرعة عبسى عليه السلام . فانه الناسخ المتأخر . 

فان قبل : كانت محرفة مغيرة . 


. فيح أوس اث اليه‎ )١( 

(؟) في جيع النسخ « على » بدل « عن » وااصواب ما أثبته . 
)٣(‏ الأية؟؟ من سورة الشورى . 

(؛) الآية ٠۸‏ من سورة آل جمرات . 


- P~ 


قلنا : کان مهم أحبار يعرفرنها على وجهها 2 فتحريف بعطهم لا 
يرقع الشرع . كاتفاق ذثرة في شرعنا . 

فان قيل الذين قالوا كان على شرعة أبراهبم : شريعة عسى ناسخة؛ 
أجابوا يأنه لا نشت كونه مبعوثا إلى الميع » فلعل ملة ابراهيم استرسلت 
على ذريله فكان / رسول الله 2 مهم ۰ 

وأما القاضي : فانه قال : 

أقطع بأنه لم يكن على شريعة ني » إذ لو كان لتراترء فإن أحوال 
الرجل العظيم في مثل هذا تتوافر البواعث على قله . 

نعم » كان على عقد التوحيد . 

واتار التوقف فيه . 

وما ذكره القاضى يعارضه أنه لو كان مللا" عن التكارف أربعين 
سنة » متميزا عن أصناف اللائ باهم » لترفرت البواعث على نقله . 

فاذا لم ينقل هذا ولا ذاك » توقفنا . 

ولعل الله تعالى قطع بواعث الل على لتقل . 

ولعل الله تعالى قطع بواعث الاق وطمس حالته » والتحق هذا 
معحزاته الخارقة لاعادة . 

رجعنا الى المقصود . 

قال الشافمي رض الله عنه في كتاب الأظطعمة : [الرجرع*' ] في 
استحلال البوانات إلى النصرص وآثار الصحابة رفى الله عنهم » فان لم 


أكء 


للك ساقطةمن أ . 
() فيأمنةا. 
() زيادة من سه ولم أجد هذا النس في كناب الأطعمة من الأم , 


الود 


يكن | فالى استخباث العرب واستطابتها » فان لم يكن ] فا صادفنا 
حراعاً أو حلالاً في شرع من قبلنا ولإ تمد ناسنا له اتبعناء . 

وعضد هذا المذهب بالدليل''' أن يقال / نفس بعئثة الرسول لا تنضمن 
نخ الشرائع . [ إذ أصحاب'" ] الملل من الشرائع [ نة ] آدم» 
ونوح ٤‏ وابراهم» ومرمى » وعيسى عام السلام » ورسول لل يلل فلا بعد 
في التظاهر على دين واحد » فكان في زمان مومى عله السلام الف ني 
حكمون بالتوراة . 

ول 1 بتقل'” ] من الرسول عله السلام نص في فسخ شريعة من 
قبلنا ‏ وقد عجزنا عن مأخذ من شريعتنا وجعنا اله . 

مم اختلفوا فيمن يبع شريعته » ورددوه بين نوم » وابراهيم 3 
وعبى ک) ذكروه في دين الرسول قبل النبوة . 

واتار : 

ان لارجوع الى دين احد من الاننياء . 

إذ لر كان من مآخذ الشربحة لين لنا رسول اث ب » يا بين 
القياءى وغيرء من الآخذ » ورجع!" اليه واحد من الصحابة رفي الله 


)00 ساقطة من أ . 

(*) في أ بالتمليل . 

(+) من = وفي الاصل و أ د كأصحاب » بدل « إة أصحاب » . 

)٤(‏ من ح وفي الاصل و أ شبه وهو تصحيف. و كذ يوجد في لسخمة قوبل عليها 
الاصل ستة . 

(ه) من - وفي الأصل و أ بتقدم . 

3( ساقط من < . 

)۷( من < . وني الأصل فليررجع وفي نسحا قوبل عليها الأصل فر جع ٠‏ يعني 
وارجع اليه واحد من الصحابة . عطف على بين . 

روه 


۹ب 


عنم » مع طول الدهرر » و كثرة الرقائع » وشْدة ترومم فها . 
ورجوعيم في الاشتوار إلى الماعة » وكان فهم كەب الاحبار | 


[ د“ ] راحم قط . 
فاستبان بهذا أنه لاحم له أملا . 


لم من . وفي الاصل و أ فل . 


3415 


والکمرم بذع في ها اكناب في کن 


اررول 


4 5 0 
امار التوار وف ابر انرا 


ف بان كون افر المتوائم مايرأ للعلى الصّروري 


وقد أنتكرت السمنية١١‏ كون! مفدا لعل . 

فلقول هم : إت استريم أن في الدنيا بلدة بقال لها بغداد ؛ 
فتد جحدمم . 

وإن اعترقم ؛ فلم اطم البلدة » ولا رأيتموها , 


)١(‏ هي فرقة من الفرق التي كانت قبل الاسلام والقفائلة بالتناسخ . قالوا بقدم 
العام وقالوا بابطال النظر والاستدلال ‏ وز توا أنه لا معلوم إلا من جبة الحواس الس » 
وأقكر أكثرم المعاد » والبعث بعد الموت . 

( الفرق بين المرق ٠۷٠١‏ ) 

)2 ساقطة من أ . 


~o — 


فلم تعرفرء إلا بالتواتر »> كفا ؟ ولولا التواتر لما ميز المرء بين 
أمه وسائر تساء العالمين . 

وإن اعترف الكعي' باصل العلم ؛ ولكنه ادعى آنه نظري'"' , 

فقيل : ترى الصبيان يعون ما خير عنه العدد الاراتر ولم ثوا 
لانظر » ودرك المعقرلات بالتأمل . 

ثم يقال هم : نظر أففى الى أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد سوى 
الضرورة الحاصلة من الاخيار , 

ب إفان'؟'] قالوا : علنا بان الم / الذى أخبروا عنه في العادة 

لايتواطؤون على الكذب . 

قلنا : [ ولم**] عاتم ذلك ؟ ول أحاتم الككذب منهم وهو جائ 
الرقرع من حيث التصور ؟ 

فلا تزال تطاابهم إلى أن بعحزوا عن إبداء مسلك نظري » فبوحوا 
ما اليه ذهينا . 

وغابتهم أنه لايد من أدى تأمل لعرف أن هؤلاء لا يكذبون ٠‏ 

ولو صار العام نظرياً مله ؛ لقتل : المدركات معلومة بالنظر > إذ لا 
بد فیا من فح اطفون » والتحديق » وارتفاع الموانع » وغيرها" , 

قسك الكعي على أمسابنا بان قال : أعلهمم كون هذا العم غرورياً 
بالفرورة آم بالنظر , 

.] ساقطة من‎ )١( 

(+) راجع ترجته في س ٠١‏ .و أ الكعبيت . 

(+) راجع س ٠١‏ تعلق (ع). 

(4) من ح . وني الاصل و أ رإت , 

(ه) من < . وف الاصل و أ فم ء 

. فيح وغيره‎ )٦( 

(۷) فيحأو. 

~۴۹ = 


فان" علمتمره ضرورة » ؛ محال ع لأنا لا نعفه . 

وإن ادعتم النظر ؛ فكيف بتصور أن بعل الثيء ضرررة ثم يعم 
کونه فموريا بالنظر ؟ 

وهذا العلم أولى بأن يكون معلوما ضرورة وهر قائم بنفس العام با 
أخير عه الخيرون » ولا يتعلق به إدراك . 

احاب القافي : بان هذا استيعاده محرد » فإنا تعلم کون بعداه 
بالضرورة » وتعم بالنظر کونه غرورياً . 

[ ووج" ] النظر أن نبطل | كل مسلك يتصور'؟' إحالة العم عله عو 1 
وهذا يلزمه أن يقرل : بالنظر يعم أن م العم المتعلق باستحالة المتضادات 
ضروري عند إيطال مسالك النظر فيه . 

وهذا لا وجه له . 

ثم يقال للقاضي : العلم المتعلق بهذا العلم يزيد عله آم هو عينه ؟ 

إن كان لا يزيد عله ؛ فلا وجه لتنويعه . 

فان زاد عله فبذا عال 2 إذ يازم عليه إئيات علوم لا خابة لها > 
أو إثبات عل لا يعه العام » وهذا محال . 

والختار عندنا في هذه المألة » وفيه المراب عن السؤال ؛ أن نقرل: 

الذي نعتقده أن العم لا بتلقى من أقرال الخيرين ؛ إما بتلقى من 
القرانّ الدالة على الصدق »> الاممة ميال الكذب . 

ولذلك وز اقترانه بقول واحد على اثفرادء . 

فاذا ثبت هذا فتقول » ورآه الكعي : عام ما عَلِسَْاءُ ضرورة ؛ 
من صدق ارين » ومن كون العلم ضروريا . 

() فيح إن. 

){ من ح وفي الاصل و أ وجه. 

(+) في < لبتصور . 

. ساقط من أ‎ )٤( 

(۰) في ح من بدوت واو . 

ل ۷“ 


نعم ٤‏ نوافقه في أن العلر يتلقى من القراكٌ . 
به فان كان | يعنى بالنظر نوققه على الاطلاع على القرا بالبحث والتامل 
بدا ملم له ء ووراء الاطلاع على القرا صل العلم غرورياً من غر 
نظر ونوقف . 
وهنا لا يكره الكعي 
خقد القع اذاهب » وعاأد لحلاف إلى لفط [ واث اع ]| 


PA — 


ابابااشان 
3 العرر 


وقد أجع اصحابنا على اعتباد أصل العدد وإن اشتلفوا في أثله . 

وقد أحالر | تاقي العلم ااضروري من شخص واحد » غلافا لانظام. 

وتسككدوا ران قرل الواحد وإن انضمت اله القراق فاعياده التكذب 
في العرف مكن ء لا استحالة فه ء مخلاف اعياد المع العظم بالتواطى»» 
فان ذلك ييل الحقل في اطراد العرف » وعءنا به كماما ياستسالة إجماع 
أهل الانيا في وقت واحد على أ كل الزبيب » وهذا لا يطره في الراعد . 

وحققوا ذلك بأن الشرع تعبد القضاة يبناء الك على قرل | 44-أ 
الشبود'”! وم على طوال دهورهم لم ينوا" قط قدابام على علم ضروري 
مستفاد من قرل الشيرد » ولو تصرر لرقع لا عالة , 

قسك النظام بأن قال : إذ فرغنا رجلا من أهل المررءة والسيرة 
المرضية » استمرت عادته على أن لا خر من دارء إلا راكيا » عفوفاً 


] عو أبو إسحاق إبراهم بن سيار امروف بالنظام » وهو شخ الجاحظ »ومن‎ )١( 
أذكياء المعتئلة » قرر هذهب الفلاسفة في القدر الذي أتكره عليه عامة المسلمين توق ماين‎ 
+ وهو زعم طائفة النظامية . ( إنظر النجو م الزاحرة»/ع م‎ . ٠ ۲۲ سنة ۲۲۱ وسنة‎ 
. ) الفرق بين الفرق ص جم طبقات المعتزلة من وع - الجر 9/6 ؤم‎ 

(5) في أ الشبادة . 

() في أسيئوا. 

PFA 


غ5-ب 


محشدء وشدمه ء لا يلتفت إلى أحد ء ولا يتكلم » ثرأبناء شرع من دارء 
وقد موق ثويه حامر الرأس © حافي الرجل © شرب صدرء © ويتتف 
شعره ؛ رافعا عتيرته بالويل » عبرأ عن موت إينه » بعل على اأفرررة 
صدقه ء ولا ثتارق نه 

فتاكره أمسابنا . 

وقالوا : لعل أغيرء كاذب »أو اعتور إيئه اة فظه متا 

وهلا عريف . 

والختار : أن العم قد بمتفاد من القران'* الماضمة''' إلى قرل واحد 
کا فرهئاه . 

عم ٤‏ زل التظام عيث قال د بلقي العم من قول 

وما ذكرره دن الكت ولوش 4 يرتقع بإغباره عن الدنئ وذلك 
مکن تقدرء 7 

وما ذ كروه من عدم قطع القذاة يقرل مامد قط . ع على الغيب . 

1 
سال 

اختلف المعتيرون / في أقل عدد التواتر . 

فقال القاضي : أقطع أن الأربعة لسوا عده التواتر » وتردد في 

)١(‏ رعذارأي إمام الحرمين ١‏ و الآمدي ٠‏ وان الحاجب.وقال الامام أسمد؛ يحصل 
العم فی كل وقت جقبر كل عدل وإنلم يكن م قرينة ؛ وهو رأي ابن خويز منداد وعزاء 
إلى مالك ؛ وقال قوم : قد يعمل العل قير الوأسد بقير قريئة وقد لا يمصل . فإيطردره 
كأحد . والأكثرون لا عسل الع من شير الواحد لا بقرينة ولا بقيرها . قال | نالسبكي 
وهو الق . 


(r)‏ التقسنة 
e‏ 


الجة ع لأن الشرع رقى الثمادة إلى الأربعة » ولم كاف إلاغلة الظن. 

وقال : [ ملقى''' ]| علس ألي المذيل عبد الرحن : اة أقل 
عده لوار من غير ردد . 

وقال قائلون : آقھ عشرون'"' » تلقيآ من قراء تعالى '( إن" تكن" 
متم ع ثرون صابرون”11) 

وقال آخرون : أريءون > قلق من قوله تعالى :( سيلك ا ومن 
اتبمك من اومن" )2 [ وقد کارا ] أريعين . 

وقمل : أثله سبعون » تلق من قرله تعالى :( واختار مومس فو 


سعين رعلا اوا 


وخال آخرون : كلام بف وثلاثة عثر »2 وهو هله الغخاريين 2 در ٤‏ 


3 م [ استقر م الدئن وظبر 8 

وهذه أعداد شرب اابعض متها باللعض . 
ال له 

)١(‏ عن . وفي الال و أها قى ٠‏ وعلى كل حال فالا مضطرية لسقط 
أر رنف . 

(2) قال أن السبكي : وحكي عن ماعب أي اذيل المعروف بأني عبد الرحعن 
3 اشترط نجس من المؤمدين الذين م أرلياء الل شراط عصمتيم عن الكذب ٠‏ قال: لايد 


من ادس ايس من الأولياء تلبس أعاتم ة 5 ر إل واحد مهم إلا و يجوز أنيكون 
عو السادس . قال الناضي : وهو عذهب حالف فية اتر الذاعب أ ( الامياج شرح 
المماج ٠١١/١‏ ) وعذا الذي أرأدء الغزال من عبارته واث ال . 
(+) في ج العشروت . 
)٤(‏ الآية ٠٠‏ من سورة الأدفال , 
)١(‏ الآية 4 من سورة إلأئفال . 
(<) من ح . وفي الاصل فكاقوا , 
(۷) الأية وه رمن سورة الأعراف . 
(ه) من < . ولي الاصل و أ اشتعل . ولي التسخة القي قر بل عليا الاسل استقر. 
~~ امنشول - ١5‏ 
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ونقول : العقل لم د إلى التقدس , وهذة الآنات لا لاسب الغرضء 
وال بتقدير عال 8 

فان قمل : كانيع حاتم أقل المفة . 

قلنا : هذا برط العرف والقران ء فلا خبط ها | » وهي #تلقة 
بامتلاف أحوال البرن وار عنه . ٠‏ 

فحب على كل عاقل أن يغرب عن التقدر فيه إذ العرف لا يتغيط 

لحم نير إلى تزاحم رال اشر ۔ 

فقول : إذا يلغوا مباذاً 3 العده » يعد مني في العرف التواطز 
على الكذب في مثل ما أخيروا عنه » وعلى على القطع روحم عن قبط 
خابط وإ ذي إبالة لأجل مصلحة »> عل على القطع المد . 

وهذ! قد عمل بقول الواحم . 

وقد لا صل تقول عشسكر عظم 3 توم انسلا كيم حت مياسة سایس 8 

وذهت الرافشة إلى أن العم متلقى من قرل الإمام العصوم إلا 
أنه مثته باون »> ولو انفرد وتعين لعل على الفرورة صد 

وهذا ال . 1 

إذ عصمته لم يلعا بالضرورة > ولا بتر" على عصمة الأنبباء 
ول يعرف مدقم بالفرورة . 

كف؟ وقد أخير على کرم اله وع في زمائه عن أعور » 
واختلئرا في صدقٌ + وهو معصوم عدم . 

() فيس قالتحكم , 

() ساقطة من آ. 

(©) فيح يسلمقء , 

() في أولا تائ . وفي < ولاب . 

[ه) في رضي الله عنه. 


~ {FT ~- 


قال علما, الأصول : 

شرطه : استواء الطرفين » والواسطة , 

واطديت المرائر عن رسول اله يي في عمر الصحابة ينغي أرب 
يترائر عم في العصر الثاني . فار تقل الآحاه كونه متواترا لم يكف . 

وهذا خطأ . 

قان خبر الراحد ليس له طرف وراسطة » وكل من بلقل عنه قرل 
وان کان داويأ فهر شير في نفسه » ولا بد من التراتر فيه , فبذه أخبار 
لايد من توار كل واحد مها , 

والشرط الذي لا بد مته لتحصيل العلم ار يستند عم يري إلى 
الس والفرورة . 

فأما ما عهوه بالنظر كدت العالم » وغيره ؛ لا بعلم صدتهم فيه 
وإن بلغرا مدد التوائق . 

فان قال قائل : ما سببه والعاوم عندم كلها غرورية , 

فاي فرق بين الإدراك ببصيرة الحقل » وبين الإدراك بالمر ؟ 

(0) في أ تحدرث. 


اعم 


فلا : العرف قارق ينها » فان الع لا تحمل محدث العام بسب 
الجر , لاف المحسوسات , 

فلعل" السبب فيه ۽ أن المتقد لدت العام لم عيز نفسه عن العام 
به 2 وكل يظن أنه عام » وهو معتفد عبن © ولا قرينة كيزء ' 

په وما عن مخير | إلا ويتصور کرنه ممعتقدا » وهو يظن أنه عالم ‏ 

وعلى عذا سآن النظريات [ يما" ] »2 دون الحسرسات . 

قال الاستاذ ابو اسحق : اطبر بنقسم إلى متواتر » ومستفيض » وآحاد. 

مالشبر فيا بين أغة المديث ؛ وذلك بررث العم كالتراتر . 

ولس الأر كذلك . 

فان الستفيض إذا ثم بتراتر تصور فيه التراط والغاط م إذ العدل 
لامتاحل مه الكذب . 1 


() في أسيب . 
(+) في - ولعل . 
(+) في كل النسخ النظريات جع . والصواب ما أت . 


m~‏ ¥ لم 


قال اء ابرصول : 

الآسماد بلقسم إلى ما يعلم صدقه > وإلى ما يعم كذبيه ۽ ولل 
ما بتردد فيه . 

أما ما بعلم صدق ينقسم إلى ما يعلم بضرورة العقل ء كإخار انبر 
عن استسالة اجتاع المتضادين , 

وإلى ما يعم بنظر العقل » كإخبار احير عن حدث العام . 

ولك ما يعلم بالسمع » كإخبار من قال : رول اه يِل هر صادق , 

وإخبار الرسول''' عليه السلام عن الصراط » واطنة » والنار . 

قالوا : ومن هذا القسم خبر الواحد إذا حمل / وجه أهل الاجماع . وب 

وآما ما بعلم كذيه ؛ فيتقسم الى هذه الأقسام » وهو الإخبار عن 
هکس هذه الامور . 

وهذا وإت كان محيساً' فلا فائدة [ ل" ] في كتاب الاخبار . 


() فيح رسول اله . 
اليك ساقطة من آ , 
(ع) زكدة من = . 
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فإن فرض الكتاب بيان ما يتلقى عله من ابر . 

وهذء الأمور معلرمة لا من ار . 

وما ذكروه من اتعقاد الإجماع على العمل » و كوته دللا على صدق 
خير الواحد ؛ لس كذلك . 

فان قبل : لا تجتمع الأمة على الفلالة . 

قلنا : ما احتمدوا على صدفه ؛ بل احتمعوا على العمل به', فلقول : 
العمل واحب » وهدتئدء هذا الحديث ا ردد" بين الصدق والكذب . 

واتار " في التقسم أن يقال : 

الخبر المعلوم صدقه على القطع ؛ ما استجمع شرائط الترتر » وذلك 
لا ضابط له . 

منها تحدي الرحل بالدرة مع العحز عن إقامة المعحزة » بدل على 
اكذيه » إذ لر كان رول ؛ لأيد المعوزة , 

فإن [ تكليف الاتباع ( من هن۱“ ) دونه "¢ ما لا طاق" ] . وهذا مال . 

هذا إن قال : أنا تب . 


. < ساقطة من‎ )١( 

(؟) في ح الردد. 

(ع) في = فاختار . 

()) ساقطة من = . 

(ه) أي دون التأييد باللعجزة . راجع المستصفى /1١‏ ٣ه‏ 

(<) في أ ندل هذا العلام فوله : « تكابف الاجاع من مما لا يطاق » وهو خلط 
لا معنى له , 


~~ (N ~ 


فأما إذا أدعى بأنه يو حى اليه ف تفه »فيا بؤمر } +" دای 

عله ؛ فلا دعل كذيه يذلك ٠‏ 
بعلل كديه ر 

1 وكذلك اذا قال : معحز في أن الله تعالى ٠‏ ينطق هذا الجر 
فنطق!؟) بتحكذيه » قعل كذيه > إذ لو كارت صادقاً لا أظبرء على 
هذا الوحه 8 

بخلاف مالو قال : معيزتي أن أحبي هذا اميت » فاحياء » فنطق 
بتكذيه » لأنه ذو اغتيار كسائر الاق » والإعجاز في إحياله . 

وما بعلم كذب8!الخير فه ؛ انفراد الرجل!"' بالاخبار عن واقعة 
عظيمة » اتوفر البواعث على قلا 5 وتوائق ار فا ¢ کانفر اد رجحل 
واحد بالاخبار عن برزة اخليفة”*! على ئة خارقة للعادة » على ملأ من 
الناس “في مفرق الطرق ٤»‏ ومزردحم الای ٠.‏ 

قحلم کذبه ٠‏ 

إذ لو كان ؛ لتوفرت الدواعي على نقله » ولاستحال الفراده به » 
وسكرت الباقين عن نقله ٠‏ 

فان قيل : فلم اختلف الئاس في الني عليه السلام أنه دخل محكة 
صلحاً أو علرة » وقد كارك في مزدحم الاق » وقد مكنم فيا 
بأخبار الآحاد ؟ 

. في مرحى‎ )١( 

(؟) ساقطة من = . 

(ع) ساقطة من = . 

)4( في ح هذه الحجرة فنطقت . 

(0) في = اللائق . 

. فيا کذبه‎ )٦( 

)۷( في ه رجل . 

)۸( في < لالخليفة . 

اود 


۷پ 


اقلا ؛ تواتر کوله على الل عله 1 وسل اکا في السلاح 2 ما 
لأسباب المرب 2 وها اللاف في جربان أمان لهم » وذلك'؟؟ ما يخفى » 
قلا يعد انفراد الآحاد به ٠‏ 

فان قيل: ل ل بترائر قران رسرل اث پر » أو إفراده في 
الع“ » وقد کان أحرم على ملأ من الناس ؟ 

قلنا : لأن ايز بين الإفراد والقران 2 مما تخفى »2 ولا يدر كه إلا 
اخراص » فلا بعد استيامة . 

فان قيل : انثقاق القمر لم بتراتر . 

قلنا : أتكرء المليمي*" لذلك . 

واعتذد القاضي بام كانت آبة لك" أظبرت في جنم اليل » ولم 
تكن مع النبي*" يلقم إلا أشخاص معدودة في وقت استرسال ثوب الغفلة 
على الناى ؛ فلزلك ١‏ بتو اتر 8 


. في < کون رسول اس‎ )١( 

(؟) في وهذا. 

(*) ساقطة من ]ل 

. وفي لسخة فوبل علا الأعس بالحج‎ )٤( 

(ه) هو الحسين بن الحسن بن عمد بن حلم ءأبو عبد الث الحليمي ؛ أحد ألةالشافعيين 
ا وراء ألبر » قدم نيسابور » وروی عنه الحام ؛ ومن مصنفاته كتاب المنباج في شعب 
إلاعاث » قال الإمام : وكات الحليمي عظع القدر ؛ لا يميط بكنه عليه إلا غواص ولد 
سنة ۳۸۸ وتوفي سنة ٠۳‏ د . (طبقات الشافعية ع/»مم ‏ شذرات اذهب م/590). 

(5) في ح ليلية . 

(») في مع الرسول . 

(۸) قال اين السبحكي ؛ والسحيح عندي في الجواب الالتزام أت الالشغاق 
والحنين متواتر . = 


م954 ~= 


فان قيل : الإقامة من عاثر الاسلام [ فبلا ] تواتر الإفراد لذا 
كان واقعآ ؟ 

قال القاضي : أقطع بان © بلالاً کان يثتي وبفرد »> فام بطرد 
الإفراد على التحرد دون التثنية » ذلزلك تعارذت الاخبار . 

فان قىل : 1 0 يتوائر التثنية والافراد جميعا ؟ 

قلنا : لضعف اعتناء الناس | به » فانه كان مخفض الصوت بها نارا١.‏ 

واغتار في الجواب : القطع بأن الإفراد كاك متراترآ في الععر 
الأول » إلا أن النقة أغريرا عن نقله استغناء بالاستفاضة والاماع من 
حيث الفعل . 

[و“] حدث انقرض العصر » أحدث'1' يعض التابعة التثنية » ول 
بق عن" ] عابن عصر*“ رسول الله 4 سوى الآحاد . 
ا 7 
= أما الالشقاق فنصوص ف القرآث . 

وروي في الصحيحين وضبرهما من طرق : من رواية شعبة عن ألس ٠‏ ومن رواية 
غزال بن مالك عن ابت عباس ٠‏ ومن رواية شعبة وسفيات عن آلس ٠‏ ورواه مسل من 
رواية شعبة عن ابن مر » ورواه أحد بن حثبل » والترمذي » والطبراني »۽ وأبو حا 
إبن حران ؛ من حديث جبير بن مطعم » ورواء أبو بكر بن مردو» ؛ وله طرق أخرى 
شی . بحدث لا متري في تواتر, محدث . 

( رفع الحاجب وإقووم داب ) 

)١(‏ من حوفي الاصل و أفيقا. 

(؟) في<إن. 

(+) فيعأن. 

. = ساقطة من‎ )٤( 

(ه) زيادة لابد مها ليستفيم الكلام وليست في جيع السخ . 

(<) في الاصلو < « وأحدث » ولو كان ححذلك لا استقام الكلام . ولذلك 
اسقطت الواو . 

(۷) من ح وني الاصل من , 

(۸) ساقطة من <, 


4 - 


ولا يعد أن تراتر خير عظم ثم لنسيس'" الدراعي على من الالام 
وتدرى > فقد تقررت هذه القاعدة واستمرت 2 وعليه با الرد على 
الروافض!؟! حيث أدعرا نحأ من الرسول على إمامة على كرم أل جيه . 

فان الصحاية اشتوروا بعد وفاة الرسول عليه السلام 4 واضطرو 
فمن ينصب له حتى الفقر! على ألي بكر رفي أ عنه © ولم ينقل أحد 
عن الرسول عليه الملاة والسلام النص . 

ولو كان لتوفرت* الدواعي على إبداك ولق . 

وكذلك الهوه إذ!؛؟ قارا عن مرمى عليه السلام أنه غات المت . 

۹۸ب قل لهم : تحدى رسول الله ا | على ااهود ء وكانوا يتازعرنه في بعله ۽ 
و قل أود سن أحبارثم ذلك ., 

ولو كان لترفرت الدواعي على نقله . 

وأيفا ذلا كم إنكار معجزة عى عله الام من 
المرتى وغيره . 

ولو صدقرا لما ظبرت الححزة بعد . 

[ دما ] اللردد قبه فلت أخبار الآحاد , وكل مالم تجمع 
شرط'" الثواتر وأمكن وقرعه . 

[) في < تس , 

(e)‏ وم فرق ء السببتة منيم أطبرو! بدءتم في زمان علي وأفوه فأحرقيم » وبعد 
عل افترقوا إل أربعة أصناف ء زيدية ؛ وامامة ؛ وغلاة ؛ وكيسانة » وإفترقكلصئف 
إل فرق . ( انظر الفرق بين الغرق س ١؟‏ ۰ ۲۴ ۰ ۲۹ - واللل والحل ) , 

)ع في م لتو قو , 


إعاء 


() لاء 
(ه) من - ولي الأسيل قأما ء 
() في سه شرائط . 


ro 


ومن هذا القسم انفراد رجل واحد بقل حالة لرجل عظيم'") , إذا 
تخيلنا استئاه ستكرت الباقين إلى ساسة » رإالة ذي إالة , هذا هام الكلام 


في هذا القسم [ وال ا ] . 


() في - الرجل المظم , 


(؟) زادة من , 


س وھ س 
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كن 


فق 


امار ابر مار » فير صمي الواب 


ابات الأول 


# بنك 


في اتا کون القر الوامر رأ للغين 


وذهب بعض الحدثين الى انه يفيد العم . 
وهذا ال . 
إذ لاحب صدقه عتلا » ولا لا . 
وإذا جاز كذيه ؛ فلا عل بالمدق . 
وكيف ؟ وما من لخص إلا ويتصور أن برجع جما ينقلى »> وقد 
عبد ملل . 
وبعد : - فاو تعارض نقل'' عدلين » فليت شعري يجمل العلم بيا 
.| على التناقض » أو باحدها ولا تميز | ولا ترجيح . 
فان قيل : [ ار ] برجب العم [ ا] أرجب العمل . 
)١(‏ في = قول . 
(؟) من - وني الأصل و آل ل يوجب . 
(+) من . وفي الاصل و ]ا . 
YoY —‏ — 


قلنا : عن هذا صار الروافض إلى أنه لا يعمل بأغبار الآساه . 

وتحن نبطل الآن مذهيم فلقول : 

إن أحلتم وقرعه وزعتتم أنه لا يتصور ؛ فوجه تصوره أن يقول السد 
لغلامه : إممل با بنتهي إلك من أعري ء على لان الآحاد . 

وإن أحالوا لاستقباح »أو لاستصلاح' ؛ فنحن لا نساعدهم في ذلك » 
ثم قلب كل خيال يدونه في إثبات القيم'" ونقيض الملاح ؛ 
عکن عام . 

وإن تلقرا منعه من السمع ؛ فلا يد من تقل , 

قالوا : ودل" قرله تعالى : ( إن" بعض الظن؟ إن ) . 

قلنا : خصص البعض ولس هذا منه , 

ودلمله : بناء القاضي قضاءه على ظن صدق الشبود بالا جاع . 

فان قيل : لا نحلم وجوب العمل به بضرورة العقل © ولا“ يدل 
عليه دليل » فلا" يعمل به . 

قلنا : دلو أمران قاطعان , 


امركا : 
عامنا بان رسول الله َل كان يبعث ولاته ورسله إلى البلاد م 


. فى أ الاستصلاح الاستقياح‎ )١( 
. فيح أو‎ (r) 

(ع) في = دلله . 

() الآية ٠١‏ من سورة الحجرات . 
)( في دولا دل . 

(5) في = ولا يعمل . 


- ۳ - 


ب ويقرقيم / في الأقطار , وم آحاد »> [ وكان" ] يشم اليم الصعائف » 
وياسر باقباعه الطاضر والبادي » ولو توقفوا إلى التواتر لزت وقاءم . 
اليك اثالى : 
علمنا بأن الصحابة رضي الله عنم أحعين إن ارتبكوا في واقعة » 
فنقل الهم الصديق رفي الله عله [ قر" ]| عن رسرل أن پم على 
انفراده ؛ اتبعره" . 
وقوهم : إن لا يورت العار يطل بالثيادة [ ولت أعل'" ] . 


() فيح إل الاقطار . 

(؟) عن = . ول الاسل و أ فكت , 
(+) ساقطة من سم 

, في« لر بدل د إن »ع‎ )4١ 
.- (ه) زياد من‎ 

(5) في = لاتبعوه . 


(؟) راد من - . 


- 0 س 


البابالبش ان 
4 
ررم [وصفتر ر "] 


ذهب الاي إلى أنه لا يعمل إلا ها بنقك رجلان . 

ثم شرط عند تكرر العصر أن بتحمل قول كل وجل رجلا > 
مكذا الى حيث يلعي . 

ومذا استثمال ذه القاعدة , إذ لا يتقم على هذا المذاق حديث " 
5 عضرا »> ومعتمدة لقل الصحابة » وا کتفاؤ م بالواحد . 

وقد نقل أب بكر [ الصديق!" ] رضي ل عنه [قرك عليه السلام'4'] 
( نحن معاشر الأنبياء لا تورث!* ) فتركرا قم تر كته . 

فان قيل : نقل عن [ ألي عومى الأشعري""' ] أنه قرع باب مر 
فل بقع » قاتصرف > فأمر صر رضی ال عنه حتى أي به > فقال'" : 
ما الذي حملك على الانصراف ؟ 

,- زيادة من‎ )١( 

() في سه وسمد يشا 

ع زيادة من د . 

()) زيادة من = . 

(8) راجع تخر يج الحديث والعلام عليه في س ٠۷١‏ + 

(5) عن < والذي في الال و | عن امقيرة . وعو خط . 

(م) في ح رقال . 


س ون س 


وما 


| قال : قال رسول أن ل : (الاستتدان ثلالة”. فان أجل 
وإلا ناتصرف"9©) . 

فقال : من يشبد لك ؟ 

قلا : اهمه عمر » ونحن إذا اتهمنا الراري لتريئة ؛ فلا نق . 

فان فيل : قال علي کرم اله وجې في رواية معاقل بن بارا : 
كيف تقبل قول أعرابي برال على عقبيه ؟ 

قلا : لعل اينه » إذ لفن فيه أله رده لالفرادء , وقد أثار إلى 
اليب في كلامه . 

فان قيل : روي أن علا رفي الله مه كان محلف الراري [e]‏ 
فحلفو! ألم واقيارا , 

قلا : كان | محلف'*' ] عند التبمة » وكان لا محلف أعان الصحابة 
رضي أله عنم 8 

, الحديث أخرجه العيخات‎ )١( 

(؟) الإعام هنا وى الربة » رإلا فقد قال اططيب في صتحاب < شرف أصحاب 
الحدريث » د رلم يعم عر أبا موسى » وإنما كان يشدد في الحديث حفط لارراية عن التي 
على الله عليه روسل . ولو ققد من يروي مع آي مويق ؛ لاقتسر عليه + وشمل خبره , 

(+) الذي ورد في روابة الترمذي ؛ وأمو داوداه وأعد بن حنبل »> والنائي . 
مسقل بن سنان الأشجعي . وفي بعض روايات اللسالي رجل من أشجع » وفيالييش الآخر 
اس من أشحع , والحديث مشبور في مسألة إلفوضة . 

قال المبار كفوري : إن الحديث روي مرة عن معقل بن ستان » ورة عن ممقل 
أن يسار ؛ ومرة عن بعض أشجع لا يسمى ء ورة عن رجل عن أشجع أر أاس من 
أشجع . ( عة الاحوفي ولد م ) . 

وأنظر الحديث في ( الترمئي +| ٠‏ ۽ كتاب التكاح ‏ وأبو فارج ره حديك 
رقم 111+ 21121 ۹47 + وسلد حديث ركم £44 4 ٠ا‏ 4 جلائئع , 
وسنان اساي عدو كتاب النتاج ) . 

(4) زد من > . 

(0) من = ولي الاسل و أ يلل . 

0~ 


فان قاسوا اارواية على الثبادة »> فأخباد الآتحاد لا تفي قباس » 
م لانثبت قاسا . 

ثم في الشبادة تقببدات » بدليل اعتبار الذكررة » واطرية » ورده 
فيا بتفع به الشاهد ء أو ولاه > بخلاف الرواية . 


سس )ل ١‏ 


الاسلام » والمقل » شرط بالاجماع في الراوي . 

وظبور الفسق قادح . 

والأنرتة » والرق . غير قادح , 

وفي ترجبح | قول الرجل على قول المرأة کلام سپ 

[وأما" ] المي ؛ فإن کان دما" ؛ لا تقبل روايثه » كالبالغ الفاسق. 

وأما الصي المراهق المثت في كلامه إذا روى . 

قال قائلوف : يقبل . 

واقثار : رده . 

وال ذهب القافي . 

واستدل : برد رواية الفاسق » ولس من ضرورة الف اللكذب . 
ولکن يستدل به على فة مبالاته » فقال'' : ربا مخبر عن الكذب أيضا . 

والصي وإن لم يكن به عرامة » فيعلم آنه لا بام بالكذب + فلا 
وازع له من جبة الدين » فرد دوايته أولى . 

, من سء وفي الأصل فأما‎ )١( 


(؟) كذافي بيع الس ولعل ماده بها التنامي في الصغر . 
(©) في = ويقال , 


¥ المنخرل س بإ 


والميلك التار عندنا : منج الصحابة , وميرتيم على طرل دفررثم 
: براجعوا صبا ‏ والعبادلة بصون ‏ في عرد رسول أل قم وبعد وفاته 
وكذلك من عصرم إلى زماتنا ¿ لا عد لتخ نال عن صي دتا , 

ولو كان مقبولاً ؛ لما عطلث روابتيم رمم لطر الحدقة , كم ل يعطل 
التوة والعنيد . 

قال القاضي : ا لا أقطم برد الصحابة رواية الصبيان . 

وتحن نفطع به [ 91" ] ذكرناه . 


0 
0 

و0٠‏ ]0 /المستور لاتقبل دوايته . 

خلافاً يعض الناى . 

وقد استدثوا بأن الحسابه كانوا يقبلون الأحاديث ن روما من 
غير محث عن الله » والمتبع' سيرة الصحابة . 

وينم اليه وجرب إعان الطن ان » وظاهر الام العدالة 

قلنا : نقل البنا من الصحابة رضي الله عنم [ جما“ ] كانوا يردوث 
وواية الغرباء والجبولين من الأعراب . 

وتعلم آم ماودوا ہم ينسم > أو كلهم لكأي أو مسقط رأسم 3 
ly‏ ولك يليم بعدالتهم 8 


() واا 
tr}‏ عن = , وي الاصل کا . 
(٭) في = روه ء 
() في > المسلميت ٠‏ 
(ه) زادة من ج 
() فيس رمسقط . 
OA —‏ = 


وما ذكروه من أن الغالب العدالة » قلا : الرجوع في الغالب الى 
الواقم في العادة » والفى أغلب على الخليقه ؛ والكذب أكثر ما يسمع . 

وتكفي المسترر في إحان الظن به أن ستري في حفه العدالة > 
والفسق . 

وظبور الفسى كا قدح لازام الثقة » وعلبه التعويل في الأحاديث . 

والفسى تمل » وغفارء عنا لا حتق الثقة أصلا , 


5 0 

قال القاضي : كل صورة من هذه الصور إذ دل علا لل" / پ 
قاطع على قبول اة ؛ قلت . 

وإذا لثم يدل عليه قاطع ؛ ولا على رده أيضا » قطعت برده لعدم 
القاطم على قبرله ٠‏ 

واقتار : أنه إن لم يدل قاطع على الرد » ولا على القبول ؛ تترده » 
ولا تحمل عدم الفطع بالقول ٤‏ سبب القطع بالرد ٠‏ 

إذ القاطم بالقبرل إعاع المحابة ٠‏ 

والصحابة كانوا مختلفرن في قبول الأحاديث ٠‏ 

والرواء' كانوا لا يعترضون على القائلين »> ولا يتسبويم إلى ترك 
املع [ راف أعم"] ٠‏ 


- ۹ - 


وقد قال الحدثون : لا بد من معدلين > أو سارعين , والواحد 
لا يكتفى! به ۰ 

لأن سبيل الا كتفاء بروابة [ واد" ] سيرة” المحابة © وم تقل 
هذا مهم في المعدل » فيرد إلي قاعدة اشر ع 8 

وكيا مست الاسة الى إثياته > لا يثبت إلا يقول اثنين ٠‏ 

قلنا : نعم لم ينقل ذلك » ولحكن الخثار الاكتفاء براعد + لأننا 
فم ما نقل أموراً ثم تتفل > ولذلك اتسع باب القياس ٠‏ 

(1) في - لا كفاية . 

(؟) من . وي الأسل واحدة , 

(©) في الشريعة . 


32-0 


فار اقتصرنا على الأقسة المنقوة عهم / ومنهم تلقبنا القاس ؛ لضاق ٠٠١‏ 
باب القاس م 

ولكنا فبمنا ما قل تشوقيم الى الاس في وقالع لم تتفق فم » إذ 
أقدمرا على القياس إقدام من لايرى على الرقائع'؟' حصرا ء 

و كذلك" فيمنا من حالهم ألم لو ماروأ في قول راوي م وعدك 
المديق ٤‏ لكائرا يكتفون ٠‏ 


() ليحدلوء 
(+) فيح د لأوقائع » بدلا عن « على الرقائع » . 
(م) فيس تكذلك , 


الات 


الشاي 
ي 


كفي الجر والتعريل 


والمنصوص للشافعي رضي اث عنه أبن التعديل المطلق في الشبادة 
والرواية ؛ مقبول 1 

والحرح المطلق لا يقل * 

لأن أسباب العدالة لا عضر لجا » 

والخرح بحصل يخصة واحدة ٠‏ 

[ و“ ] لأنه قد يعتقد الشيء سيب الجرح » وتحن لا نراه » فته ٠‏ 

قال القاضي رحمه اله : الرح المطلق كاف » فإنه خارم للثقة المبتغاة 
من الحديثك ٠.‏ 

والتعديل : لا بد فيه من ذكر سيبه © فإله فد يكتفى ببادىء 
العدالة جرياً على الظاهر » وإحسانا اظن [ به" [ ۰ 

وقال آخرون : لا بد من ذكر السبب فيه » أخذا بطرفي كلام 


)١(‏ زيادة من = ۔ 


(؟) زيادة من . 


~ TY - 


الشافعي والقاضي'' ( رضي ايل عا ) , 
| وعكس عا کون وقالوا : يكفي الإطلاق فيا ء ٠ب‏ 
والاختيار : أن المرح المطلق خارم للثقة › فهو كاف . 
والتعديل المطلق من مثل مالك ٤‏ علو" في الاحتاط ؛ مقبول ٠‏ 
ومن بظن به التساهل فيه ؛ فلاء 


. في < القاضي والشافعي‎ )١( 
. = (؟) ساقطة من‎ 
. في < غلوه . بالغين المعحمة‎ )©( 


> - 


فيل ناث 
ف 


التعريل بالفمل 


وقد اختافرا في الاكتفاء يه » وله صورتان ٠‏ 

اهر اها : 

أن ړوي المستجمع لال" التعديل حديئاً عن شخص » ويقلصر 
عليه » فېل عل ذلك تعديلا ؟ 

واتار : أن ذلك كالتعديل من مالك » ومن كل عدث لا بستحيز 
نقل الأحاديث الذعينة » وإلا فلا ء 

والصورة الان : 

أن يعمل برجب حديث لم ينقله إلا رجل واحد ؛ هل يجعل ذلك 
تعديلا؟ فه حلاف ۰ 

واتار : أنه إن أمكن حمل عمل على الاحتياط [ فلا" ] » وإن 
لم يكن ؛ فهو كالتعديل [ لأنه محصل للف ] ٠‏ 

. فيح لال‎ )١( 


(؟) زياد ة من = . 
لق من = . والذي في الاصل كالتعديل لا يحصل الثقة . 


- 


ضاران 
ي 


صف المعرل وافارع 


ولا بد من العقل » والاسلام » وظمور العدالة » والبارغ ٠‏ 

ولا تقدح الأنوثة والرق . 

ويشترط معرفة | أسباب الجرح 2 والعدالة فيا قاله الأصحاب » 
وفيه تفصيل ٠‏ 

وهو أله إن ذكر سبب المرح والعدالة ؛ فلا تعتبر معرقته [ يه23]» 
فانه عدل في الاخبار » وقد فرض الرأي المنا + 

وإن يذ كر السبب ء فتعديله المطلق » [ و کذا جرحه'"؟ ]؛ مردود ٠‏ 


نعم » قد يتوجح وواية من لم يتطرق اليه جرح مطلق من مثله على 
روابة من تطرق اليه ذلك . 


. = دة من‎ )١( 
, » (؟) المثبت من . وفي الاصل و وكذا إن جرح‎ 


= ۲۵ سه 


1er 


الفصر كاين 
5 


عر ال الاب رطضي الق عر 


وهو معتقدنا في جميعيم على الاطلاق » وعليه بدني قول روآيتمم ٠‏ 

واستشلت الءتزلة طلحة » والزبير » وعالثة رضوان الله عاهم » 
تعويلا على ما صدر مهم من [ هناتهم""! ] » وحالات نقلت من محاريتهم ٠‏ 

وما من أمر بنقل إلا ويتطرق الله احيال ٠‏ 

فالنظر إلى ثناء وسول الله يلق > وتجل إباهم » أولى من إساءة 
الظن بم بالاحيال . 

ولا فرق بين علي وعثان ويدهم في مشل ما يعولون عله . 


(؟) هن - . وني الاصل هيثآتم . 
(؟) في <ه في » مدل « من » . 


“= 


شرط التبن والقارىم واأفعل 


أما الب فرط : 
أن بصغي لا" يقرأ عله » بحيث لا يذهل عن كلمة مله »4 أو“ 
يقرأ بنفسه > أو يآخذ النسخة ويحتاط في النظر فيه »> لبتنبه لازيادة 
والنقصان . 
فإن”" لم يكن في يده نسخة » وكان محفظ الديث » يحيث يثتبه 
للزيادة والنقصان ؛ كفى . 
)١(‏ في إل آن۔ 


)( ف ویقراً ۔ 
(۴) ي وإن. 


۷ = 


ولا فر سردء كخدمة ٠‏ 
وقوله : معت شخي © أو قال : أغيرفي > أو" حدثتي 4 على 
ونئرة واهدة ٠‏ 
قأماا؟! القادىء قشسرطه : 
أن يقرأ تة صححة ‏ على وجه ليمع - على" الشبع عام 
کات الأحاديث ٠‏ 
وهل علبه أن يقرل لاشيم بعد قراءته ٤‏ هل کان کا قرأئه ؟ 
شرطه يعض الحدئين ٠‏ 
وهذا لا ساحة اليه ء 
فإن قرله إذ فال : قرأت + لا فد القطع » والثقة حال يكوه 
وتقريرم بقرينة الال ع فإنه متمد لهذا الثآن ٠‏ 
و العمل : 
إن كان يقرا غذاك ٠‏ 
وإن كان لا يترأ ؛ فسبك أن سمع هام كات الأحاديث . ولا 
ع بشترط فيم | معنى الحديت » ولا حفظه ٠‏ 
وإن!* كان سمع حرا غقلا » ولا مط بقاطع الكلات وماديا . 
7[ ] يمع اء . 
وإن'" عول على النشة بعده ؛ فير تعويل على الححفة ٠‏ 


۰ في وحديي‎ )١( 

() في اا 

, ساقط عن حم‎ (e) 

(4) في اما 

(ء) في لك 

(5) من = . وفي الاصل م يصع . 
(0) إت 

~A 


ابرفار على اللكذب 

وقد مئعه الحدئون ٠‏ 

والختار : أنه إذا تين صحة النسخة عند إمام » صم التعويل عليه 
5 العمل والتقل 3 

ودا مسلكان + 

مرها : 

اعتاد أهل الأقطار المثفرقة على صحف رسول انه يلل في الصدقات 
المشمرمة الى الولاة والرسل * من غير توقف على ثقل الراوي عن رسرل 
ان وَل ٠»‏ 
واا 1 
3 نعم ن المفتي إذا اعناصت عليه مسألة » قطالع أحد١١'‏ المححين » 
فاطلع على حديث ينص على غرضه » لا يجوز له الإعراض عله » وجب 
عله التعويل » ومن حوز هذا" ؛ فقد شرق الإجاع » ولس ذلك إلا 
[ مرل" ] اثقة [ ب“ ] » وهي غاية المرام ء 

| نعم لا يقول : سمحت شخي وهر لا سمعه ٠‏ ب 
[5) ساقطة من . 
(؟) أي الإعراض ا في السحيح . 
(+) من سه , ولي الاصل يعصول . 
(4) زيادة من . 

TW” 


انصلثاث 


فى ابرمارة 


وقد رده بعض اشدژي وقبله تعض [ وخطوء'" ] عن الماع , 

وقال الاستاذ أبو رر رضي أله عله : يعر ل عله في 
أحوام ا" الآخرة , 

واتار : أنه كالماع » لآن الثقة هي المتغاة » والإمام المرموق 
في الصنعة » الغالي في الاحتياط » إذا عبن حديئاً » رآثار الى لخةء 
وقال : هذا قه مم عندي على وه » فأجزت اانا في النقل > ققد 
حصلت الثقة + ولا ليد" في الساع . 

وأما المثاولة : 

فلا قائدم فيا > وهي من حبالات بعض الد نين 8 

ولا يشترط أا أن يقول : أجزت وب كفي" أن نكرل قدا 
سح عندي ذلك > أو عذه النسخة مصححة على شخي . 

. من . وفي الأسل وخط‎ )١( 

[؟) في = قعول . 

(ج) فيس الاحکم. 

() فيل 

[ه) في سند . 


() في = بل يكني . 
(۷) ساط من سه , 


9 


فاما إذا قال : أحزت لك فيا صم عندك من مسموعاتي مطلقا ۽ 
فهذا لفظ ممم لايد فه من [ لث ] . فليقع الناء على | التعين'"] 
رئاج الصدر » وليتجلب رواية"' كل ما يترده فيه . 
ولا يجوز التعويل على حط ايز المكتوب على / حاشة النهة  ٠٠١‏ 


ام | راث عر“ ] . 


(1) من . رفي الاسل لبت , 
(؟) من = . وفي الاصل على ألثقة . 
() ساقطة من الى 

()) زيادة من د . 


— المشاكت 


الب سباخاس 


ھا بقل ع انوعاريتٌ وعا ررر 


وتحصر'' جموعه تسع مسائل . 


المراسيل : مردودة" عند الشاقعي رفي الل عله إلا براسل'؟! سعيد 
ابن المسبب'4'ء والمرسل الذي عمل به المامون . 

وصورته : أن يقول التابعي : قال رسول الل ي ول يلقه + أو 
يقرل دات النفا1* , أو أخير في رجحل ول بذ کر اميه , 


(1) فی ح . وجموعة تسم مسائل , 

(2) وعو رأي الميور من اغدئين ؛ قال به الناضي » ونقلد مسل بن حجاج في 
مدر السحبيح عن قول أحل الم بالأخيار ؛ رقال الخطيب : وهو قول أكثر الأ من 
سفاظ الطديث وتقاد الآثر ٠‏ وقال السيوعلي في الفيته : 

ورده الاقرى وقول الاكار كالشافعي وجل أمل الخبر 

للق أي لأنه عرف عن حال بايا أنه لا يروي إلا ندا عن ثقة . فحمل 
مله حذ| على عا عرف من عادته . فيحدج به لذلك ء و لذلك لم يقبل الشافعي ما ظبر فيه 
أنه على خلاف عادته لي دية الذي . 

(4) عو الإمام شيخ الاسلام » فقي المديئة أبوتمد انمز وميوك لسنتين خلا من لاف 
شمر رسع منه شيكأ وحم من هات ؛ وزيد ؛ وعالشة ؛وسعد » وني هريرة » وخلق » 
كات واسع العمل ؛ فقيه التفس ؛ متين الديانة توي سنة جه ه وقيل قير ذلك , 

( تذاكرة إلحفاظط (ej‏ 

(ه) فيس الل . 

3 فق 


وقبل ابو حتبفة رضي اه عنه المرسل . 

وعم من قدمه عل سنك , 

واعترض اة في على الشافعي رفي الله عله في استحساله مر أسيل سعيد 
ان اللاب > وقل : ها [ الفرى" ] به وبين غبرء ؟ 

وقال'"؛ : قال الثاني رفي الله عنه : راسي مسائيد » ولكنها»» 
لا يذ كر لكثرة شوخه » فإذن قد استحين ماتده لا مراسيل”* , 

وقال القافي : لم فلت إذا عمل به الأمة كان مقبولا ؟ 

يعم الإجماع 50 امقول . 

والعمل إن كان متلقى منه فلا أثر لهرسل | وان تلقي من الديث ١۵٠٠ب‏ 
تلقل دون لأاع" '. 

وتسك”" الشافعي رضي اش عنه بأن قال : إذا أرسل النافل اطديت » 
فحقه أن بذ کر دن أخير به ليبحث عن حاله » فرعا لا بون ثقة , 


وقسك القائلون!* : بان العيادلة الأربعة لم يدر كوا إلا أواخر تمر 


+ وه قال مالك . وهو أشبر الروابتين عن أعد ؛ رعليه جور لمازلا‎ )١( 
. واختاره الآمدي‎ 

(؟) من ح . وفي الاصل ما أفرق . 

(+) ااثيت من ح . وني الاصل رقا الشاذمي . 

()) فيح . ولكند کان لا يذكر , 

(و) راجح تعلق م في الصفحة السابقة فعيه الجوآب . والشافعي قبل المر اسيل + 
والاعتراض غير وارد . 

(1) والجواب أن الشافعي رغي الله عنه قبل ار سل بضمرمة الاجا اليه. و الذي 
رةه الرمل عن حيث هو . واأرسل بضميمة غير المر مل عن حيث عو . 

(0) في ح ندمسك . 

(ع) وكذا امل في > . فلمل الناسخ أسقط لنظة د به » , 

لسوت التخول - م١‏ 


الرسرل ول ؛ و بسمعوا مله إلا أغباراً معدردة )2 ثم 1 ينامر وا 3 
النقل علا قطعاً » ولذلك غزر عاهم » وكثرت روايتم . 

ثم كانوا يقولون : قال رسول اث بم من غير إستاد الى واعد''', 
و زم عن ذد کر ذلك م ؛ ولا اعترضص عام غيرم . 

فدل أن الارسال ج مقول" . 

a |‏ | أن الرحل العظم القدر في هذا ! الهأن + إذا حزم قرله 
وكال ؛ قال رسول أل لع : أو قال أخيبرني الثقة بكذا ء فالئفة به 
أباغ ‏ ما إذا ذكر امم الرجل > فانه بطر أمرء لذا قال : » 
فة ۽ وثبت - في کون اطديثت عادرأ من فاق في ر سول ای 5 0 
واأئغي هر / ألثقة _ 

قال القافي : والختار عندي : أن الإمام العدل إذا قال : قال 
رسول اث بء أو أخبرفي اللقة . قبلا . 

)4( ي د أحد . 

(؟) من = وفي الأصل لم برعم ء 

(+) في ح ومقبول . 

(4) من = . ولي الأصل لبحقفه , 

(ه) في - ارسول . 

() هذا الذي نسبه الفزالي للقاضي من أنه يقيل ار سل إذا كان المرسلى عدلا . 
أو أخير هن ثقة ‏ غير «عروف عن القاشي بدا . 

بل اأمر وف عته خلافه ؛ وهو أنه برد المراسيل مطاقا حى مراسيل الصحاية ٠‏ إذل 
أحتمل رواية الصحاني عن تابمي . فلا أدري من أبن إل الفزالي بهذا اكام , 

والغزالل نفسه ذكر ذلك في المستصفى ( ٠١7/8‏ ) فقالى : المر سل مقيول عتدمالك 
وآي حتيفة والاهير ‏ ودود عند الشافعي والقاضسي ؛ وعو الختا » [ه . 

وكذلك ذكر الأمدي عنه . 

وذكر ابن السبكي هنه في الاياج ( بع م+ ) أت قال : وغن لا نفيل المراسيل 

ملعا رلا في الاماكن الي قبلا في العائمي سا الباب »1+ . = 

سوا 


فاما الفقهاء » والتوسعون في كلامم قد بقولور ذلك لا عن 
تبت . فلا يقبل . 

ومهم من قال هذا هر منقرل عن اسن الإمري" ء الشافعي رفي 
لله عنها . 

ولا يقبل في زماننا هذا وقد كثر ألرواة » وطال البحث © وتشعيت 
الطرق ء فلاا" بد من ذكر امم الرجل . 

والأمر على ما ذكره القاضي إلا في هذا الأخير ء فإنا لو صادقا في 
زماتنا منثيئأ في نقل الأحاديث مثل مالك رضي اله عنه » قبلنا قرله قال 
رسول اه و ۽ ولا قلف ذلك بالأعصارةة؟ , 


ع رسيا ولا على بطلان هذا النقل عند عتا أن الْعرالي فسدة كر تقر ضه ق اأستصةى؛ 
ولا احا إلى دلبل بعد ذلك . 

ولي كان هذا المتقول عن القاضي حا » لكات مذعيا جديدآ غير الذاهب الايقة في 
امأك لم بقل به أحد قله » ولتقل عنهء إلا أت أحدأ من الأسبرلييت لم يتقلة عنه بل أ جيرا 
على كفل خلاقه عن القاضي عا فيم الفزال . 

وقول القرالي وعم عن قال : مدأ هو منهول عن المسن الصري ؛ عو السواب 
وات أعل إن ترهدظ بين الإمامين اليصري والباغلالي في لسبة هذا القول إلى وإحد ميا ء 

وأما اسبة عذا القول لأشاقمي غير صحيحة . 

(1) فيح على تيتا 

2( انظر ترجته سن ١٣ع‏ , 

(+) عن =. وفي الأصل ولا بد . 

(4) إن الغزالي عتا تبنا القول الذي تبه للقاضي وهو قبول مرسل العدل ٠‏ وراد 
علية آنه دطرة ذلك في كل العصور . 

وهذا عجيب من الغزالي » وهو شافعي » أسولي ؛ مدو نلآراء [مام الحرمين , 

وغد أعرض الغزالي عن هذا في للستصفى وذكر أن المرسل لا تقوم به اء فال : 
« المرسل مقبول عند مالك وأني حترفة والجاهير » وعردود عند الشافمي والقاضي وو 
إلقثأر » !د , 5 


- 646 ~~ 


2 ثم قال القافي : [ تببنك تبینٹ * ] أن مذعب الشافعي رضي الله عنه قبول 
اراس فإنه قال في التهر : أخيرني الأقة » وهو المرسل بعينه » وقد 
أورده لياقل عله » ويعتمد عليه » ويعتقد [ معتمد"! ] مده , e‏ 


دءن 
5 -ب هذا قل مراسيل سعيد | بن المسبب . وإما رد ماترده فه . 


إذا دوى الراوي حديك] عن شيشه'' فروجع فيه فقال : لا 


أذرنه » فاديث مقبول علدنا اد يكذيه 


= وعلى كل حال فالرأي الذي استقر عليه الغرائي هو رد المرسل ولا يمثينا بعد ذلك 
ګونه قله في بداية حياته العلمية هنا » وهذا! مما خالف الغزالي فيه ثفسه بين المتخرل 
والمستصفى . 

, عن < . وني الأصل لم بثبت‎ )١( 

(؟) زيادة من <. 

(+) إن كان اد الفاضي أن الشافعي يقبل المرسلبالشروط العروفة وهي معاضدة 
قياس » أو قول صحاي ؛ والأكثر » والإنتغار بلا داقع ؛ أو #ل أهل العصر ء أو عدم 
دلبل سواه » أو مسند آخر . فذاك . وإلا فالشافعي برد المرسل ولايقيله يمال . وقبول 
اسيل سعيد قد ذكرة علته في س ۲ب ۲ تعطيق م وأما ما ظاهره أنه ريسل ذكره 
الشافعي في كتبه واحتج به فليس الأ على ظاعرء فإئه في الحقيقة متصل.قالالشافعي 
قي الرسالة فقرة .م١١‏ ققق أحد شاكر : « وكل حديث حكتبته منقطعاً فقد سمته 
منصلا » أو مشبوراً حن روي عنه بنقل عامة من هل الهم يعرفوفه عن عامة » و لكي 
كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا » وغاب عني بعش كتبي » وتققت ها بعرفه أهل 
العم عا حفظت » فاختصرت خوف طول الكتاب » فأقيت ببءش ما فيه الكفاية ٠‏ دون 
ققصي العم في كل أمر ه » اه . 

(4) في عن شبخه حديئا . 

(ه) في -. إذا. 


=۷ - 


وقال ابو حنيفة رضي ا عله : هو مردود. 

ومثاله : ما 1ل بن ليج »عن سلبان بن [ مومى"] عن الز هري » 
من حديث النح بغير ولي 1 

وقال ابن حريج : راجعت الزهر ي | في الديث] » فقال : 
للا أعرفه . 

وكّسك!؛!' ابو حليفة رمه الله : بأن التعديل على الثقة » وقد 
رمت الثقة » وعارض فقول قرل” شيخه © وتزل هذا منؤلة اتفاق 
[ أوية:*] سود الأصل قل القضاء » وقرلهم : لا ندري ماذكرء 
هرد الفرع 8 

والاختياد علدنا : قبوله 

لأن الأقة عندثا تخر م إذا أكذيه » فأما إذا قال لا أدريه ¢ فحمله 
على الذهول والنسيان كن » فلا حاجة بنا الى تحكذيب عدل مع 
امكان التصديق . 

ولس كذلك إذا كذيه . 

إذ لس أحدها بالتصديق أولى | . 

م لانتكر أن هذا في الثقة دون ما إذا واف الشبخ » ولكن 
[ ا[ الثقة غير معتيرة !"1 » إذ حديث بنقله ابو عُوانة” في الثقة» 

)000 من < . وفي الأصل بن أي موسى وهو خطأ . 

(؟) والحديث رواه الترمذي في كتاب التكاح و سبق تمر يجه . 

(+) سافطة من < . 

. فيي < قسك‎ )٤( 

. من < . وفي الأصل أروية . والأوية : اإجوع‎ )٠( 

)2 في سح معتير . 


ليف 056 


1¥ 


درن عا يتقل' مالك” » مع لباعته م وذلك لا يقتفي رده » وها بؤثر 

ولا وحه للنظر الى الشيادة » فإن ميناها على لعبدات ذكرتاها م 
ولذلك لا براجع شُبرد الفرع مع حضور بود الأمل » يخلاف الروابة . 

فإن منعرا ذلك ؛ استدلتا بيرة المحابة + وقد عفنا ألهم في 
الف مكة والمدينة!"! - في حيساة رسول الله ب س وعافايا + 
كانوا بعتمدون على قول" الي بكر وتر وغيرسم » مع إسكان ار يوع 
الى الرسول پل . 

وتعلم أن النموة لا بكافن [ البروز' ] الى الرسول في كل ٤ f‏ 
من الصلاة واطبارة » بل [ حكن بعتمدن قرل:*' ] أزراجين . فلا 
وجه الإلكارم . 


)ا 9 


۷٠۔ب‏ إذا قال الصحاني هن السئة كذا , أو سلة الرسول / عليه السلام 
كذاء قال المحدثون : هو كقوله : قال رسول اث بإ كذا لأ بعيرون 
به عن قرل اللي عليه السلام . 

وهذ! 2 

فإن السنة يعبر به عن الطريقة والشريعة » بدليل قرله تعالى (سنة 

)9( من سد . وفي الاسل عاميقف بالحاء الميملة ء والغاليف جع يلاف يكس الى 4 
الصكورة. 

(؟) لي = ومدينة + 

(+) في أفرال : 

(4) من - . وف الاصل الرور , 

(ه) من -س . وفي الاسل دل يسشمدوث على قول . 

= ۳۷۸ س 


من قد أرسلنا فاك ( من رس ) ١‏ ) , فلع قاله قياسأ » وسنة اللي 
باع لقاس . 
ركذا لو قال : ابرا بكذا » فإنه أمر بالباع القاس » وإن كان 


هرا" أظهر من الأول . 
ولو قال : أمراا رمول الل يلت فهو كرواية قول . 
مثل قول دفوان بن مسال (أعرط رسول اه يلق إذا نا 


ماري أو سفراً أن لا نتزع شفاقاة؛ ) الحديت ‏ 


سسا () 


أوجب المحدثون لقل ألفاظ دسول'* الله یږ على وحببسا ء 
وغالو ا حتى منعوا إبدال اسم اث تعالى بأسم آخر من أسماء الله تعالى » 
Kt‏ بتوله عله السلام : ( نض ان ابرأة مع مقالي فرعاها ‏ 


ااا کا یما > قراب كم آوعی من سامم > ورب“ حامل 


)١(‏ لس لي« 

(؟) الآية +۷ من سورة الاسراء . 

(+) في هذا 

()) الطديث رواء الترمذي ؛ ونسبه إبن حجر فيالتلخيس إلى الشافحي »و جد » 
والنسالي ۽ وابن ماسه ۽ ران څز يه ۽ وآين حبات » والدار قطي ٠‏ والببيقي » ورواه 
أيضا الطاب بإسناده في معام السان , وافظ الحديث ج في الترمذي « عن صف وإنين عسال 
قال :كات ر سول الله صلی الله عليه رصل يأمرة إذا کنا سفرآ أن لا تزع خفاقنا ثلاثة أيام 
ولياليين إلا من جنابة + وللكن من غائط وبول وتوم » , 

(ه) في الرسول , 

(ج) في عورا 


ع 4 - 


1-1۸ 


فقه اليا من" هر آفق” مث" ) . 
واقتاد: | أن الأهاظط منقسمة الى : ما يتميز خاصة الإعجاز > 

وهو الفاظ القرآن » ولا بد من نقلبا » إذ الاعجاز بها يتعاى . 

وما لا إعداز فيه ينقسم الى : مايتءلق به تعد لا بد من قراءقه 
كألفاظ التكبد » فلا بد من روائتها على وجيها . 

وما لا تكون كذاك , يرز تغيرء » بشرط أن يكون الثاقل على 
ثبت هن ةة المعنى بټامه . 

إذ لا تعبد في اللفظ ‏ والمعنى هو المتغى , 


سسا )0( 

اذا نقص الراوي شيثاً من المديث نظر فيه . 

فان كارن التروك لا برتبط بالمنقرل أملا ؛ فذاك جار » وعليه 
درجت الصسابة » إذ كان رسرل اله 0 بشرع فم أحنا حمة في 
محلى واحد » وغطبة واحدة ) ثم كانوا بلقارم ا متفرقة" على 
حب الاجة . 

وإن ارتبط يه محيث لا ستقل النقول بإفادة الغرض ؛ فلا محل 
ثقمائه > فإله إغلال بالغرض . 

وإن استقل الأول » وكان البافي يقيد عزيد وضرح ؛ فيجوز الاقتصار 
على الأول »ج نقل عن ابن مسعوة في بعض الروابات أنه قال: ( لنت" 


(0) في - إل قير فقيه » ورب حاءل فقة إلى من حو أفقه منه , 

(5) الحديث روي باألغاط متئفة عن ريد بن لبت ١‏ وان مسعود ؛ و معاذين جيل ١‏ 
وجبير بن مطعر ؛ وأ الدرداء , وأخرجه الترمذي د وأجد » وين ماجه » والطيراق 
في الكبير والاوسط ؛ وأبو داو ء والقارني . 

(+) في له عفرقة , 


ww A+ 


رسول ان يلخ سرن ورواثة هلما استدهى ذلك مي ء فرعى الروث 
وقال : انه ر چس ) + ولم لل قرله : ( نم لي الا ) . 

وقد تقل عن الرسرل عله السلام أله قال : الششئي” اليب » علد 
مالة والرج" ) + وفي يعض الروايات م تقل اللر' . 

قال الثانمي دى اله عله : لا أتاقى سقرط اللا من الب من 
اقتصار الراوي!* . 

إذ تمل أن التي عله اللام كان قد ذكرء في هذا الحديث أيضا » 
فاستحقرء الراري بالنسبة الى الرحم » فاقتصر على نقل الرحم »> ولكته 
ماخوذ من قمة ماعز » وفعل وسول اله بال . 


سرا 3 


القراءة الشاذة » المتضيئة لزيادة في القرآن ؛ مردودة . كقراءة 
ابن مسعود في آبة كفارة البمين ( فصبام ثلاثة أيام مللابعات ) , 
فلاا" بشترط | التتايع . 


)١(‏ الديث رراه أحد والبخاري » والترمذي ١‏ والسائي » وان ماجه ؛ وان 
شمزية . وفي بعض الروايات « ركس ع يدل الرجس . وأأمق واحد. 

(؟) هذه زيادة على الحديث السابق من ابن سوه أخرجيا أجد . 

لفق الطديث روا ؛ مسل » وأحد ؛ والترمذي ٠‏ وأبو داود ؛ وان عاسه ۽ عن 
عيادة بن الصامث . 

() وهذء رواية حابر بن سمره ( أن رسول الله صلى اله عليه وسل رجم ماغز بن 
مالك ؛ وم يذكر جلد ) رواها أجد. 

[») أي على ذكر الرحي ققطا, 

() هذه قراءة أي بن كعب أيضا . رواها أجد ء والأثرم بإسناده . 

(9) ف ولام 


FA 


ES 


خلافاً لأبي حليفة رضي اله عله , فإله قله , 

وعر نسااض أصله ؛ من عيث انه زبادة على النص © وهر سخ 
بؤعمة ٤‏ كا اله في كفارة الظبار , 

ومعتمدنا : شان 

ام رشا 3 

أن الأيء اما ينبت من القرآن > إما لإعجازء > وإ" لكونه 
متواتراً » ولا إعجاز » ولا توار . 

ومناط الشربحة وعدت" » تواتر القرآن ء رلولاء خا استقرت النبرة , 

وما بني على الاستفاضة لترقر الدراعي على ثل »م كيف يقل فه 
رواية ساد ٩‏ ! 

فان قبل : لعل كان من القرآن فاتدرس . 

قلا : الدواعي م نوفرت'"! على لعل ابتداء ع كقد توفارث على 
حفظة دواما ل 

ولو جاز تخبل مته ؛ لاز اطاعن في الدين أن يقول : لعل القرآن 
قد عررض [ فاندرست العارضة | . 

وجوابنا عله : أله“ لو كانت ؛ لانتشرت [ وتوفرت"'] » 
ولتو فرت الدواعي والجلات على نقلبا ٤‏ مع شرف الطاعئين في الدين 
الى إطاله . 


4 في - أر لكونه . 
. (؟) فيس رتمدك, 
(+) غي = توفر . 
(4) عن سوء وفي الاصل « فاندرس بالمعارضة » وهي تحريف . 
(ہ) في أما. 
(۹) ساقطة من ل 
() في سم لتوفر , 
“FAT‏ 


الك اثالي : 
مبثانا"' فيا اني ونذر ؛ الاقتداء بالصحابة رضي الله عنم ء وقد كانوا 
لا بقباون القراءة | الشاذة . دب 
وعن عذا صكسر عټان رفي اله عله أفلاع أن مبعود , 
فک يبل ؟ 
قان قبل : لا نحط عن خر" الراحد » فلعمل به . 
قلنا ؛ العمل [ به" ] ينبني على كرك من القرآن » وقد بطل ذلك . 
نم مستندنا في العمل جنير الواحد ؛ سيرة الصحابة ».وم لم يعماوا به . 


سا 48 
إذا الفرد بعض اللقلة بزيادة في اصل ادي ء قبلت الزيادة . 
خلافاً لآبي حنيفة [ دفي الله عنها" ] . 
وقد عول على أنه يبعد أن يحضر مجلس الرسول بإ جمع ء قد 
اعلتوا حفظ كلامه » تم مختص بعضرم يماع كلمة » مع ذهرل 
[ الآخرئ'” ] عله . 
والعجب أنه لم بتبه هذا في القرآن » ومبناه على الاستفاضة والترائزء 
واعتيرء في غير مظنته , 


(:) في س أن متصاة فيا 

(۲) ف < الخير الواحد . 

() زادة من اس 

()) في حديش , 

)0( ساقطة من له , 

6 في باستاع , 

(:) من -ه. وفي الاسيل الآخر . 

“YAY ~ 


إذ وقوع غنة » أو فترة!" لظم الحاضرين » واختصاص البعض'" 
بالاسټاع » لا حل الحرف والعقل » والناقل عدل » وابمع ينه وين 
المقتهرين مكن » فلا جحل لاتبمة موضعا ؛ على ماقاله الشافعي 

نعم ء لو كذيرء » وقالوا : لم بقله » فعند ذلك تبطل الاقة » 

.وو 1 فات قانوا: | ذلك ما يندر . 

قلنا : لابرد حديث الثقة”" لندوره . 

إذ قبل رواية من روى ( أن ال اي وله : بال Rl‏ ) مع تدورء 
بالنسبة الى حاله » وقد كان حيث غشي عليه حباء [ لرا" ] انحلت عقد 
إزاره واتكشفت عررته . 

والدليل عليه : أن رجلين لو انفردا من بين سائر الشود في واقعة 
شهدوها » وشبدوا على زبادة ؛ قبل [ فلك ] منهم > من غير التفات 
الى الادرن . 1 


4 
n سمالا‎ 

قال ابو حليفة رضي الله عله : أخبار الآحام فيا لعم به 
الباوى مردودة . 

)۰( في د وفترة . 

(۲) في = بعش . 

(م) في < حديث التقلة . 

()) الحديث : الحديث رواه الببخاري ومسل > والترمذي » والنسائي ؛ واينماجه » 
وأبو داودء وأحد . 

(ه) في الأصل و لا . والصواب ما أئبته , لأن عقد إزاره ما اغات . 

(5) زيادة من . 


-1م؟- 


فنقول : إن عبت به ما يعظم موقعه في القاوب » وتتوفر الدواعي 
على نقل فل" . 

وإن عننت به ما يتكرر في الوم واللة »> كالملاة 2 والطبارة 
فلس كذلك , 

إذ معظم الصور المتعلقة بالصلاة والسبو فيا ؛ انفرد به الآحاد . 

وقد ردوا مذهينا في اطبر بالبملة بهذا السب . 

وفالوا : لو كان لاستفاض 2 فإن البسمة متكررة . 

وهذا يعارخه ؛ أن الإسرار لو وقع'"؛ لاستفاض | أيضا . -ب 

ثم يقال هم : أنةطعون بكذب تافل الجبر أم لا ؟ 

ذإن قطعم به ؛ فلا يدرك كذيه بضرورة العقل » ولا نظره . 

وإن جاز وقرعه ؛ قير عدل » فلا وجه لتكذيه . 

والقول الوجيز : أن ما بقتضي الال الاستفاضة فيه » اذا لم بثقل 
نفبه وإنباته متواتراً » فهو مول على أحد أمرين9؟2 . 


- 


إما على قصور الدواعي » وضعف الاعتناء بتقله . 

وإما على اندراسه بعد التواتر . 

وهذا ءا لا يعظم وقعه في القلب حتى بتواتر . 

والعجب نم أثبتوا تثنة الافامة بثك » وهو عار الاسلام » يتتكرر 
في كل يوم وليه س مرات . 

)١(‏ في = فبوسل. 

(۲) في < قشکر . 

(+) فى ح لوقع . بدل « لو وقع » . 

. في = الأمرين‎ )٤( 

(ه) ساقطة من < . 


~ Ao - 


سسالا ) 

كل غير ا يشير الى إثبات صفة لبادي تعالى 2 يشعر ظاهره 
مستحيل في العقل' ؛ “نظو . 

إن تطرق الع التاويل ؛ قبل رأوال . 

وإن م تدر“ فيه أحيال 1 تبين على التطع كذب الناقل . 

فان رصول الله ع »> كان مسدد أرباب الألباب ومر شدحم > قلا 
بظن به أن باي ا" يستحبل0) في العقل . 

وقوله عليه السلام : ( نشم المتبارث قدت في النكار 0" ) ؛ 
مقبول » هؤول » مول على الكافر العتل" . 

قال رسول اث بإ : ( آمل النار كل“ جار حظة جعظري*" ) , 

وتشهد له قرا » وهر قوله تعالى: (لأملأن؟ سمت من المثة 
والناس أجعين” ) »> وقد عم الرب تعالى متسع النار » وما عاؤها » 
فكيف افتقر الى وخنع القدم ؟ 


. في ينقدج‎ )١( 

(؟) ساقطة من = . 

(ع) في = مستخيل ۰ 

(4) الحديث رواه البخاري » وم ؛ والترمذي » واين حبسات ٠‏ وتكلم عليه 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري في تفسير سور « قت» ها غبه الكفاية فلبراجع » 
و أخرجه البخاري كاملا في كتاب الأعات والنذور . 

(0) الحديث رواه أحد ‏ بلفظ تجوةاظر . والجواظ هو الموع المنوع . قال 
الأزهري ؛ والجظ : السمن مع القصر ؛ وقال يعضيم الجظ : الرجل الضخم الكثير اللحم. 
تيب اللغة ۲٠۸/١ ١‏ والمعظري : الفظ الغليظ المتكير . ( الناية في غريب الحديث) , 

(5) الآية ٠٠١‏ من سورة هود . 


~A = 


وهلا جعل المجارة حشوها » يا قال تعالى : ( وَقُوها الاس 
والجار و ) . 

وحمل على الظاهر ؛ نة هل الى أ » تعالى عن قول الظاائن » 
أو لعجزه عن أن يلآ الثار يلق مخلفه , 

ورب حديث. عل" علي القطع إزالة ظاهره م كقرله عله السلام : 
( قاب اومن بين إصدمين من أصابع الرحمن''' ) 2 وخلاف الظاهر 
فيه مشاهد , 

وقوله عليه السلام : خلدى آم على صُورته!؛ ) > فالحاء فيه »> 
قيل: راجعة الى آدم » وممناء : أنثأه ذلك , لاف من دوه » 
فإنهم كارا أولاً على صورة الآباء . 

وقد قمل : بيه أن رسول الله كه رأى رحلا اطم وجه غلام » 
فقال : لا تفعل » فإن الله / تعالى خاق آدم على صورته . اللدب 

والقول الوجيز » أن كل ما لا تأويل'* له فهر مردود . 

وما صح وتطرق اليه التأوبل قبل [ والله أ ] : 


. الآية + من سورة التحرم‎ )١( 

() في یم 

(+) الحديث رواه أحد » والترمذي » والحام » واين ماجه » وابن خز ية في كتاب 
التوحيد ص 4ه وأبو بكر الأجري في كتاب الشريعة » والبييقي في الاسماء والصفات ٠‏ 
وهم والبخاري في الكبير » والأدب المفرد ؛ والطبري في التفسير . 

() الحديث أخرجه أحد » وات ماجه . 

(ه) في ح ان کل ما لا يول فہو مدرد . 


(5) زيادة من < . 


- AY — 


وہ أ هر انواتب 


اباس الأول 


في اتات الاس على متكري, › وہاں عففد 


وقد أتكو الود جواز النسخ . 

قنقول هم : إن تلقام استحالته من عدم تصورء ؛ قاصوره أت 
بقول السيد لعبده : إفعل » ثم يقول بعده: لاتفعل . 

وإن تلقيتمره من استصلاح واستقباح » فلا تلُساعدون عليه . 

ثم لا بعد في تقدير مصلحة فيه . 

وإن نقلوا استحالة الندخ من مومى عله السلام ۽ فقد صكذيرا » 
إذ شربعة عسى عليه السلام ؛ نسخت مريعته »> ولا طريق لهسم الى 
إنعار معجزته . 

فان قالوا : الاخ يدل على البدّاء . 

قلا : إن عنم أنه يدل على تبين ثيء بعد استهام شيء ؛ فلس 
)١(‏ في = وتء 

“ TAR — 


وإن قلتم : بودي الى افتتاح أمر لم يكن . فال تعالى يبدل" 
الأحرال » حي ويبت » ويرك ويسكن . 

وإن قالوا: كلام ا تعالى قدم | والقدم كيف يندخ ؟ 

قلنا : تاي الطاب بنا ؛ لس قديا > فلا بعد في انقطاعه » 
َي قط انون وغيرء . 

غدل أن استحالة الندخ لا تعلم بخرورة العقل » ولا بنظره , 

فان قبل : أءر' الله ؛ إن فهم منه التأبيد ؛ فنخه بشعر بالخلف » 
وإن نم بدل إلا على التأقيت ؛ فلا حاءة الى الخ © إذ الندخ رفع »> 
ولا رمع . 

فلا : يتدقع هذا الوال بان حقيقة النسخ : 

وقد اختلفت العبارات فيه , 

فقال قائلون : الخ : بان أمد العبادة . 

وهو فاسد من وحين . 

إحدها : أن اخ لا مص بالعبادة ٠‏ 

الثاني : أن البيان لو قارن ؛لم يكن نذا ء نلا بد من التراخي ٠‏ 

وقال الفقهاء : النسخ : تخصص الأمر بزمان ٠‏ 

قال القاضي رحه اله في روم إفساده : احم الفقباء » والهوة على 
رد الخ »> إذ الأمة جمعة على اثاته معتى وراء التخصيص » فلا تغني 
الموافتة في اللقب » ورد المعنى الى التخصيص » إذ النسخ رفع » ولا رفع 
| فيا قاوه ء 

والتخصيص بالة ياس وأخبار الآحاد مسوغ » دون النسخ ٠‏ 

)١(‏ في ميدل, 

(؟) في ح وانثاقي , 
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قال القاضي : والدخ : رفع لمم الثايث . وهذا برد على ماذ كرء 
الهرد من أن دقع الثايث خاف 

وقالت المعازلة : الندخ : هو الاص الذي بتضمن رفع مثل الحم 
الثابت فى مستقل الزمان » الذي لرلاء لاستمر المج . 

واتار : أن النخ إبداء مايئافي شرط استمرار ا : 

فلقول : قول الشارع!”) : افوا ؛ شرط استمراره أن لا بی »> 
وهذا شرط تضمنه الاءر 0 وإن 1 بدرح به ¢ ان شر طه استمرار 
القدرة » [ ولو قدر عجر اللمأمورين " ] تبين به بطلان شرط الاستمرار 

فإن قبل : ماالفرق 2 وبين العتزلة ؟ 

قلا : تفارقم في مالين . 

احداها : آا ترز نخ الأمر قل مقي مدة الامكاركتا © وم 
لايحرزون » لأن الأمر ليس بثابت . 

والأخرى : أله لو قال : و إفولرا أبدآ » » حوزنا نخ 6 لأنا 
لا ثلقاء من الافظ » وهر ل لو قل : و إنعلرا أبدآ إن لم ا 
عنه » » إذ شرط استمراره عدم الي . 


ونقول الذين لوا الندخ على التخصيص | إن عنينم به أن الحم في 


عم الله تعالى كان متخصصا ذا الوقت ؛ فبى ملم . 


)١(‏ قال الغزالي في الاستصفى : حده : أنه الطاب الدال على ار تفاع الحم الثايت 
بالحطاب المتقدم » على وجه اولاء لكان ثبتاً به » مع تراخيه عنه ٠٠۹/١‏ واتنتصر شهدا 
الحد القاضي في التقريب وأطتب في الاتتصار . وأورد عليه ابن الحاجب أربع ايرادات 
وعرفه بأئة رفع إلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه . وهنساك تدريقات أخرى 
للإمام وأنباء» . 

(؟) في = فقول الشارع . 

(+) في < فلو عجز الأمور . 


4 


وإن عنم أن اللفظ في وضعه تخصص به ؛ فلاس كذلك ¢ فإله 
لو قال اقعاوا أبدا فير اص ووز تله . 

نهم » لا يرز الحجرم عليه بالقياس » لأن التخصيص أيضا تلقيناه 
من المعابة لامن العقل » ولم بنقل عهم ذلك في الخ , 

فإن قبل : هذا دخ لا يتضمن رنعاً . 

قلا : ياضمن رفع اعتقادطا ووهنا . 

فاا كنا نظن استمرار المي أبدأ » وإلا فالثابت في علم الله تعالى 
لا يتقلب , 

فإذن مانا على اثبات الندخ وراء اتخصيص » متضمناً لرفع الاعتقاد 
دون الج في عم اله تعالى » مفارقاً [ الاسنئناء "٠‏ ] > إذ قرط 
النسخ الاستتخار » ولو قارن لناقض "'» وشرط الاستثناء المقارئة > 
ولو استآخر لناقض 299 , 

[ فان" ] ا ذكرناه وجه الره على الهود فيا ذ كروه من الؤال . 


ل سسسب 
)١‏ من = . والاصل الاستثناء . 


) 
(؟) في < لتناقض . 
(*) من <. والاصل وبان , 


۹۱ = 


البإسال كاي 


م م عع 


لاي 


هر الل تعالى , وهر المليت . 
واب وقولنا : ابر ناسح > أو الشيء'٠‏ / مخ ؛ جوز . 

ثم لا خلاف في حراز تخ التكناب اکتا . 

وفع الككتاب بالسئة جا غلم الاصولات 8 

لاوا للك , والشافعي 9 ع والاستاذ ألي اسح في زعرة الققباء . 

لاك 

() فيد أر الي . 

0( هذا الحلاف المتسر ب لالات في هذه اأسألة لم أر أحد] نسبه اليه غير الفزالي هنا 
دون امستصيفى . فل باه اليه هناك » فإث كان سراد الغزالي أن الإمام مالك بالف في 
الوا کا عو ظاس كيه . فبذا طا . نإت الإمام مالك وز عقلا نسخالكناب بالسنة 
قال في مختصر تذقيعم النصول لشاب الدين القر اني اكالكي س .+ وأما لسغ الحكتاب 
وال سان فحائز عفاد غير واقع مما , خلافا ليعش أعل الظاهر والباجي منا اع 

وأا إن گان راد الغزائي ان مالكا الف في الوقوع فيف! صحيح وعذا رأي 
اور من الأصو لبيت . وان كانت عبارة الغزالي لا تفيد الاق في الوقوع بل في الجواز 
لآنه قال ميخ الكتاب بالمئة سات ثم قال وليس في العفل ولا لي الشرع ما ييل الخ... 

(e)‏ رعذ الاق الذي لسبه الغزالي للشافعي حق ؛ ومشيور عنه » وقد أبده فيه 
الشيخ أبو اسحق الشبرازي ؛ وصرع به في اللمع س مم ء والتبصرة ٦‏ - وبر احق 
الأسفر أييي ولكن الغزالي لم يسرم بأن الشافعي بنع منه عقلا آم جما . وظاهر كلامه أنه 
ملع عند معلا . إو عقلا وقرعا ١‏ لآنه قال ؛ ليس فر المقل ولا فياتشرعما ييل الخ ...عد 
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= والق في ذلك : أن الشافمي رضي أله عنه لم مدع منه عقفلا » يل لم کلم في ڪيه 
غط على الجواز العقلي : ونفل ان بردان لي الاوسط الفاق على الجواز المقلي فال ؛ 
لا يتا مفلا لخ التكتاب غير الراسد بلا لان . برغا إطلاف في جوازء ثرا . 


ونقل الشيخ أبو احق أن الشاقمي لا يوز نس القرآت بالسنة عن جبة السعقال 
ومن أصحاينا من ممه عقا ؛ وهذا غير صصح > نقل هذا في شرح الام . 

قال إن السبكي في ر فع الهاجب وق + د ٠‏ أ أما انع عفلا فلا بنيشء و الذي عندي 
أت الشافعي ل يقل ؛ ومقدكره أجل من ذلك , تم , سء القاشي في ختصر التغر يب قول 
لبعضرل اه 

أما للنم ما » نفد قال إن السبكي ؛ م ء أة أقرل :لم جد مع تدقيبي عن ذلك في 
لصوصه تمر عا مه ء ولتكن القوم أله مدعنا وأهرى وقالاث إمأمنا نفثره عله . ووراء 
الجواز السدمي الوقوع ١‏ وکل من منعه سما » قال لم بقع ؛ لآت الشرع لا بره عا لاجتدع 
ما > إن كان الشافعي يمد سما فلا ريب في أنه عدي عدم الوقوع ؛ وإإثلم جنع ؛ فقال 
الاكثروت وقع ٠‏ وقيل لا . زمر منسوب إل الشافعي » ووراء الوقوع أ آخر وهر 
أنه إذا وقع نسي السثة بالتكتاب والمتكس غملى أي وجه يكوت . مل يشترط إقترات 
سنة معاهدة لتاب اة » وإفتران ثاب معاضد لأسئة تاسخ ١‏ لم يصر حأمل الأصول 
يذكر هد والشافمي قاش به » وهو الق إن شاء إلله تعال , ودل الامتقرإ* ) وهو سيد 
العار فحن الشريعة و لأطلءيث على منقولام! , وتصوصس الشاقعي وج أي شاهدة على قول 
بيدا ؛ وليس فيا ما بفتضي أنه يقرل شيه قيره » اد ء 

وقال في جع الجوامع : قال الشافعي : وحيث وقع بالسئة فعه قر آن أو بالقرآت قمه 
سنا عاضدة تمن توافق اللكتاب والسلة مرولا ء 

قال الشافعي رشي اله عنه في الرسالة فقرة ع وم - « وأبان الله هم أنه إا لسخ 
ما فسخ من الكتاب بالتكتاب ٠‏ وأ السنة لا ناسخة للكتاب ء 

وی فقرة ,جم « فأخير الله أن لس القرآت وتأخير إنز الالايتكو نالابفر نمه , 

وفي فقرة +٠١‏ « رهكذا سنة رسول ان لا سخا إلا سئة ر سول الو لوأحدث 
ا أرسوك في أمر سن فيه قير ها سن رسول الله + لسن فيا أحدث الله اليه + حش ييي 
للناس أن له سنة نأسخة للقي قبلبا ما يخالفيا » وهذ| مذ كور فيسئةة صلى اله عليه وسل أ ء 

قال جلال ان الي في شرح جم اطرامع ويكوث المراد من صبدر كلام الشافمي 5 

سدح 8 “م 


فلقول : لبس في العقل » ولا في الشسرع ؛ ما جيل قرل اللي 
عله السلام لأمته : هذه الآبذ منسرغة » من غير أن يتلر معا آية , 

وكان رسول اه پیٹ لا يقرل مايقره إلا عن وحي . 

وكان لا اطق عن افرى . 

وإن کان تيد ء ل يكن مترددا في اجتهاده ؛ بل كان يقطع با بقول . 

فإن قيل : تخ المعجز"!! بغير المعجز عال . 

قلاا : لمن كذلك » بدلل جواز نخ آبة بثصف آية لا إعحاز 
فما . فإن #سكوا بقرله تعالى : ( ما تشخ من آية,ٍ أو تتسما تأت 
بخير مها ) ١‏ الأب . 

قلنا : هذا إن دل ؛ فإنه يدل على أنه لم بقع . 

ثم لايدل عليه أيضا > فإنه مول على العلم والأمارة . 

ثم ل يذكر أنه ما" نح إلا الكتاب» وإغا فيه تعرض لامندوخ » 
والإتيان بآية أخرى » وإن '“' لم يكن هر انامح . 


آنه لم بقع لسخ الكتاب إلا بالكناب إن كانم سنة ناسحة له ولا فسخ السنة إلا بالسنة 
وإثكاث ثم قرآن اخ لها . أي لم بقع السخ لكل مي بالآخر إلا ومعه مثل المتسوخ 
عاد له » مم قال « وم يبال المصدف ‏ يمني ابن السبتكي ‏ في هذا الذي فرمه وحكاءعنه 
- أي الشافمي ‏ بكونه خلاف ما حكاء غيره من الأصحاب من أنه لاتنسيخ السنةبالكناب 
في أحد القولين ولا الكتاب بالسنة جزماً » وقبل في أحد القولين » أده كنم 
حاشية البناي . 

هذا تحقيق القول في سخ السنة بالكتاب والمكتاب بالسنة بالنسبة إل الشانمي 
رغي ات عنه . وات أعل . 

. فيح العجزة‎ )١( 

(؟) الآ ٠٠٠١‏ من سورة البقرة . 

(۴) فى عالايسج , 

)٤(‏ فيح فإن. 


5 


مم الآ تعمل ترددها بن ذه ] البات 8 

هذا هو الكلام | في جوازه 19 14 

وحن نقطع دوقو عه 

فإنا ترى آبات من الكتاب منسوخة » كآية الوصية وغيرها » ولاس 
ها تاخ من" الكتاب , 

وأا ورود اة على مناقفة ما تضمئة ابر ؛ جال بالاتفاق . 

ولكن الفقهاء قالوا : الني وَل هر الاخ [ طبرم ] > 
درن الآبة 

وهذا كلام لا فائدم قله 8 

فلا" استحالة في كون لآبة تاسخة لاخر . 

وعزي الى الشافعي رفي الل عنه ؛ المصير إلى استحالت " , 

واعله عني في المألتى أن الني عليه السلام لا اس . فلا بلست 


ابا + تكرن الآبة تأسخة دته 8 
و الناسخ والمثيت هو أله تعالى () . 


. زلادة من د‎ )١( 

(») قد علمت من التعليق اسايق أن الشافعي لا ينازع في الجواز ااحقلي . 

(ع) في = « في الکتاب » . 

(4) في حوأنما. 

(ه) من ع . والأصل بره . 

}( في د ولا. 

(۷) قد ينا فيالصفحة الابقةوالتيقبلبا أنالشافعي لا بجيل ذنكعقلا . وإغا بنعه 
شرعاً.وإذا وقع فلا بد من سنةتعاضد القرآن كا رأبناذلك فينس الشافعيفيالرسالة . وهناك 
قول آخر عن الشافع ني #جواز فسخ السنة بالكتاب ؛ والشبرازي وإن رافق الشافعي في 
امتناع نسخ الق رآن بالسنة على ما فصلناه » فإنه يوز فسخ السئة بالقرآن . انظر اللمع 
ص مج التبصرة ورقة )5د ]. 

(۸) انظر المستصفى ١/1م‏ فقد توسع الغزالل فيه في شرح هذه العبارة . 


— 0 


والندخ بآخبار الآحاد » [ ترود 20 ] النافي فيه » وقال : لا أدري 
لو نشل الصديق عن الرسول عله الصلاة والسلام لخ آية »> هل كرا 
يحكمرن ‏ وهو في مظنة الكردد ‏ م قال ؟ . 

ولا شك في آم كئرا لا سلطررئ القاس على اللكتاب بالتيخ 


داه آعم ]. 


للم من = . والأصل وتردد . 


ليم ريادة من = . 


- ۹ - 


ونسخ'“ التلاوة مع بقاء المج جا . 

خلا لللعتزلة , 

فنقول : التلاوة حي مستقل بنفسه » فلا يستحجل سخ » کنسخ 
اج دون التلارة , 

والدليل عله قول تعالى :( والشبخ والشيخة* إذا زاتيا قار وها 
البتة تعالاً من الله تعالى ٠"‏ ) » فلتلارة منوخة واكم باق . 


/ : 
مسال ر 
جوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال . 
خلاما للممتزلة - 


(0) في فلخ . 

(؟) رواه الشاقعي رضي الله عنه من حديث سعيد بن المسيب عن حمر رضي الل هنه 
واللفظ « إيالم أن تملكوا عن آية ازجم » أن يقول قائل لا نجد حده فيكتاب الله » فلقد 
رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فوالذي نفسي بيده ؛ لولا أن بقول الناس : زات 
عمر في كتاب الله الشبيخ والشيخة إذا زنبا فارجوها البتة أردعا فإنا قد قر أناها» و خر جه 
البخاري ؛ ومسل » والترمذي » والطبري ؛ بنحو من هذا . 


لود 


لدب 


بدلل تىخ الذيم عن ابراه قبل امتثاله » وكان قد اعتقد وجوب 
الذبح » واذلك تعاطى سيه . 

فان قيل : ل كن عأدورا إلا بعاطة الذيح . 

لتا عر ودي » وكات قد نعل ؟ 

ثم لا نظر في ذلك رقد قل تعال : ( إن" هذا لور اللا" الى ). 

ولا بظن أبذا به الاقصير في التأغير حي يقال : كارت الخ 
بعد الإمكان , 

وقوله : ( ملداقاك” الرأؤيا"' ) 4 معتاء : حولت الإقدام اعياداً 
على الرزيا. 

tte‏ والمسلك اقتار : أا تقول لا يدرك استسالة عذا التي خ بضرورة م 

العقل » ولا ينظرء ء وغابة امال أنه ينا" بلح أن الا ر [#بت“] 
والدخ رفع حم ثابت . 

وقد قال الفاضي دضي اله عله : fil‏ قل الإمكان ثبت » ولذلك 
بعلم المأمور كونه مأمورآ قبل التمكن 

ونمن نقول : كان 8با في وممناء فارتقم وهنا . 

وكان اش غالا بان لا مطلوب ولا طلب , كل إذا أبرء م ثم عرد 
قل التمكن . ولا فرق يما . 

فان قبل : وما فائدة هذا الأمر ؟ 

قلثا : لا يطلب لأفعال الل ثعالى قائدة , 

() الأية +٠١‏ عن سورة . 


(؟) الآية ٠٠٠‏ من سورة 


. في ل قبت‎ {r} 
زيادةلايد متها ليستقي الكلام. وليستل‌الأسلرلا -ه. ولعلا سقط م نالتساخ.‎ )٤( 


(ه) فيس عجزء . 


A — 


ثم فاده اعتقاد الرجوب > کا اذا أمر ثم عجز قبل الإمكان . 

فان قيل ؛ لو أمّر” لأراد » وإذا أراد تفذت إرادته » فكيف يتخ 
قبل الفعل ؟ 

قلنا : عندنا ؛ قد يأر ما لاوید ويهى سما بريد , 

ثم يعارضه ما إذا أمر ثم علب القدرة , 


لم 

الزيادة على النص إذا لم ترط بالزيد عليه » كالأمر بالملاة بعد 
الأعر بالزكة ؛ لا کون تلكا بالافاق . 

واذا أرطت لزيد على وجه [ أبطل الانحصارة" ] المتلقى من النص 
فهو تخ" ٠‏ ايا إذا قدر صلاه الصبح بر كعتين م شم زيد فيا" ثلثة , 

فاما اذا لم ربط به ؛ لا يكون | نسخاء كترلنا: , الإيان قرط وو وري 
في كفارة الظبار » کا ذ كرنا في کناب التأريل' 4 , 

وقد يدعي أبو حطينة رجه اله ذلك في شرط النة [ 4+[ 
الطهارة » من حيث إن لله تعالى تولى یانما » ولم يتعرض فا , 

ولا بغي في الراب المعارفة يطبارة الماء » وسثر الحررة ؛ واستقبال 


(0غ عن ع . وفي الأمل ابطال إغغار . 

(؟) راج تعليق )١(‏ س ١00‏ لتم أن هذا رآي الغزالي وليس برأيا لبور . 
() فحنا 

}4{ أي في س پا , 

, من < . وفي الأصل « من ۾‎ {e} 

() أي الطبارة , 

() أي اة . 


— 4۹~ 


القة » لأن ذلك لا يتعلق بتصرد فعل التطهر > ولا [ المتيمم'“] > 
فإن ذلك منائفة من ألي فة , 

فالجواب أن نقول : الظاعر يدل على الافاصار » ولكن حمصتاء؟؟ 
بدلل آخر » وعن هذا قال الشافعي رضي اله عنه : ١‏ الزبادة على الل 
تخصصيص مرم . 

ووعه الإحمال" : أن اث تعالى أراد به التعرض للأفعال' ؛'الظاهرة » 

وقد بستدلون به في الشاهد واليمين » من حيث إن الله تعالى قال : 
( واستشهدوا شید بان ن را إن" لم يككونا لمن فرحل 
وامرآتان ‏ ) 0 2 يتعرض له . 

فنعا ر ضهم باعثبار العدالة »> واطرية » والتضاء بالتتكول » فإنه من 
أحد" اطججع . 

تم الشاهد الواحد | يقري جانب المدعي » والجة هي اليمين . 

والتحقيق فبه : أن اله تعالى في سباق هذه الآبة ؛ حث الناس 
على مافه مصلحتهم » والأصاح الاستظمار بالبشة الكاملة . 


دا 


, في الأصل و ح الثيمم . والصواب ما أثينه‎ )١( 
. (؟) فيس خصصنا‎ 

(+) فيح الاحتال . 

. في = لأفمال‎ )٤( 

)هه( الآية رقم ٠۸٣‏ من البقرة . 

له في = أخس . 


oe — 


في صلم الشوع 


قال قائلون : الندخ المطلق اذا ورد على الحم يتضمن إثبات نقيضه . 

وهذا فاسد . 

إذ الأحكام تنلقى من أوامر الشرع١"‏ » ولفظ النسخ بجرده لا يدل 
على إنبات نقبض المنسوخ » ولككن'" يدل على رفع ذلك المج » فقدر 
كان ذلك المي لم يكن أصلا . وتلتحق تلك الواقعة بالأفعال قبل 


وروه الشرع . 


8 ٤ 
)١١ سال‎ 

قال قائلون : من لم يلغم خير التسخ » فالحسم في حقيم ابت 
مستمر » إذ لو ثبت فى حقيم الندخ ؛ لكان ذلك تكليف ما لا بطاق » 
فان الامكان ارتب على الهم . 

ولهذا قالوا: لايحرز هم ترك الأمور الأول . 

والوجه علدنا : رفع اللاف » فإن الندخ لو استعقب حك) آخر 
فلا بكلفون ذلك قطعا » وايس لهم ترك ماأمروا به قطعا . 

. في - الشارع‎ )١( 

. فيح ولكنه‎ )١( 
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ولو فام-م الفعل قبل بلوغ الخبر ؛ فوجوب القضاء من ”وزات 
العقرل » فلا نقطع''' به » وها ,تلقى من أمر متجدد إن ورد موجب » 
وإلا فلا . 


سال رسو 


دأى ابو حليفة رفي الله عند استنباط ترك التببيت من الديت 
الواده في صوم عاموراء » قبل أن يتخ وجريه . 

وقال أصحاينا : الاستنباط من المنسوخ باطل »> فإنه فرع ثبوت 
المڪم . 

واتار : أنه إن انقدح فه معنى غيل - أعني فى النسوخ - جاز 
التمسك به »> صحسنا الاستدلال بالمرسل'" أو لم لصحت . 

لأن فزيضة" الصرم في وضع الشرع لم تنخ » ولكن أبدل 
زمان بزمان . . 

ولكن لا يستقيم لأبي حديقة رضي اله عله استنباط معنى عيبل من 
فرضية عاسوراء في ترك الست . 

قالتشه'؟ في هذا الحل لابتبل [ واه آعم ] . 


, في < يقطع‎ )١( 
. (٭) في > المرسل‎ 
. في ح فرضية‎ )*( 
, في < والتشييه‎ )1( 


(ه) زندة من . 


سل الإو — 


ناث كون ار اع و وان ورم 


والإجاع : عارة عن اتفاق / آهل الل والعقد(١'‏ 1 5 1 
وهو ححة كالنص الاواتر عند أهل اطق 
وأنكر متكروك تموره » وأحال وقوع الاتفاق بين الامة في 


تصورء!؟) . 


وأنكر منكرون تصرر العلم به » مع اعترافه بتصورء في لقسه . 
وزعم آخرون أنه تصور ويعلم 3 ولکن لا تج به , 


)١(‏ في ح العقد ولحل . والإجاع لغة المزم والاتفاق . وفي الاصطلاح له عدة 
تعاريف . عر فه الغزالي في المستصفى ١١١/١‏ . بأنه : اثفاق أمة د على الله عليه ولل 
نخاصة ؛ على أ من الامور الديلية . 

وعرقه إن الحاجب انه : « اتفاق ادن منهذه الأمة في عم تر علي أ ع من الأ*ور» . 

(؟) في < في مسألة النظرية . والذي أتكر تصوره هو النظام وبعش الروافش . 
وقال الإمام جد بن ميل و من ادع ي الاجماع فبو كاذب » وأيس مرآده بذلك أنكار 
الاجماع وإما مراده استبعاد وجوده لعسر الاطلاع عليه , 


ا ل 


۷پ 


ومعتيد هن جحد الصواره : أن الاجماع لا اتفاع به فق مواقع 
النصوص » وإها تاج اليه في مظان الظنون » وإطاق الأمة - على كثرة 
عددها - على f‏ راحد في مسالة مظدرئة » مع اختلاف القرائح » وتباين 
النطن » و الاستحالة ۽ کإطراق آمل بغداد ٤ي‏ حال واحدة » على قيام ¢ 
أو قعرد ,» أو اک زبب » وذلك ماحل عرفا 8 

فلقول : المألة التي تتعارض فما" الظنون على وجه لا يترجم حائب 
على جاتب ؛ يبعد في العرف الاطباق علم'"' من الم الغفير 

فآما إذا ترحح أحد الجن فى ماك اظن ؛ فلا يعد في الاطياق 
عليه » إذ صقو الأفهام [جملما ] لى الأغلب . 

على أن الاجماع 1 متصور اتعقادم عن لص » على ما سند کره » وذلك 
غير بعيد . 

ولايقنى في الراب قرول ااقاضي رفي الله عنه : وترى التصارى على 
كثرتهم بطبقون على مذهب واحد » و كذلك القرل في أصحاب المذاهب 
کہا »> لأن جامعبم التعصب » ورابطتهم التقليد واتباع الموى »> وإفنا 
يبعد الاتفاق من الجاهير في مظان النظر » إذا استقلوا بالنظر . 

وإذا تبين تصوره » فطريق العلم به أن بنقل عن علتيم ذلك . 

ومكن تصريرء لي ملك ساس متم على صعيد واحد ٤‏ اتمم 
فيتفقون » أو براسلرم » أو يكاتب جعم » ويعلم ترافتهم في وقث واحد . 

فهذا طرق تصوره0 ع والعلم به . 

() في فيه . 

(؟) في الاطباق من الم العقير عليه . 

6 زيادة من = . 

(:) في = تصویره. 


Fo 


أما إثبات كونه حجة : فقد قك الشافحي فيه بقرله : ( ومن 
بشاقق الرسرل من بم ماين ل ادى » ويح" غي سيل 
المؤمنين ”نوله ما تدوالى7" ) الآبة » تواعد على ترك اتباع [ سیل" ] 
المؤمئين , فإذا أجعرا على 2 فمو سبياهم . 
فان قيل | : تنطوي عليه السريرة » ولا اطلاع عليا » فا۳ ندري 118 أ 
أن الذين أجعواء آم الأؤمنرن » الذين يحب اقباعبم » أم لاء 
قلنا : لم نكلف البحث عن اغيائ » ولا أمرنا بيناء الأمر على 
الظاهر » وإذا أحمعت الأمة على 2 ؛ يحب القضاء يأنهم هم المؤمئون ٠‏ 
إلا أنه تقدم حلا الآبة على ترك الإيعان » والخالفة فيه » ويشيد 
له قوله قله : ( ومن تشاقق الرسول* ) . 
وهذاء إن لم نقطع به ؛ فو عتمل » والقطعيات لا ثثث بالحتملات. 
وما قسك به الأصوليوت : قوله عليه اللام : (لا تجتيع امي 
على لا وروی على اطا , 


. من سورة النساء‎ ٠٠٠١ الآية‎ )١ 


00) 

(؟) زيادة من = . 

)ع في ح وعا ا . 

)+( كذا في جع النسي ؛ ولمل صواببا « يبحمل ي . 
[ه) الآية هود من سورة النساء , 

)١(‏ الحديث رواه أبر داود « لن تجنمعوا على ضلالة « والدارقطتي ٠‏ والترمذي 
عن ابن حمر « إن الله لا يجمع امي أو قال امة عمد على ضلالة ؛ ويد الله مع الماعة ومن 
شف شذ إلى النار ؛ واا م ٠‏ وان ماجه » والحافظ الضياء في اتختار 8 

قال ابن السبكي : وأما الحديث فلا شك أنه البومغيرمتواتر ؛ بل ولا يصح - أعني 
لم يصح منه طريق على السبيل الذي يرتضيه جبابذة [لفاظ » ولكني أعتقد صحة القدر 
المشترك في كل طرقه ؛ و الأغلب على الظن أنه عدم اجتاءبا على اطا » وأقول مع ذلك 
جاز أن يكون متواترآ في سالف الأزمان»م بقلب آحادآ إه رفع الحاجب 74/١‏ ب. 

قال الغز اليفيالمتصغى في الاستد لال بهذا الحديث :+ تظاهرن الروایةعن ے 


o —‏ التخرل - .و 


وب 


ولا طريق الى رده بكونه من أخار الماد" فإن التراعد القطعة 
حرق إثباتها بها وإن كانت مظنوئة » يأ سباي في كتاب القباى . 

ولكن عذا الحديث تمل حك أيضا على الدعة والفلات في | 
والاعتة'د » وعلى الإخلال بأصل الدئ » فضعف التمسك به من هذا الرحه. 

قان قىل : 4ا اشتار عدم في ب الإجماع ؟ 

/ قتا ا ل ر إذ لس كيه ما يدل عليه : ولم 
نشبف له من حبة لمع خير متواتر » ولا نص كتاب » وتات الإجماع 
ا تبات 

اس المظئرن لا غال له في القطعيات . 

وهذه مدارك الاحكام ؛ ولم دق وداءه إلا مسالك العرف ء ذلعانا 

نتلقاه مله , فقول : الإحاع تعرض على ثلاث صور . 


الصورة الرولق : 
أن تجمع الأمة على التطع في مبالة مظئرنة » فإذا قطعوا قرفم »> 


س ر سول الله صلى الله عليعر هم بألفاظ غتاعة مع إتفاق العف في عصهةهذذه الأمةءن اطا 
وإشتهر على لسن المرءو قيت رالغات من الصحاية ؛ كعمر > وأبن مسعود > وأني سعيد 
ادر ء وأنس » وان شمر + وألي هريرة ٠‏ وحذيفة بن اليان » وغيرم عن يطول ذكره 
من غو قول على الل عليه ول « لا تجتمع أي على الضلالة » إه وسرد عددآم نالأ حاديث 
الافقة في لأسي . 

زه) قال الفزالي في كتلب القباس الذي دار اليد ٠٠۸‏ - ب « فإن قيل كيف 
يتلفى القطع عن الظن ؟ , 

قلنا : وقوع الطن مقطوع به » ووجوب العمل حنده مقطوع به » تلقيأ من اجاع 
قاطع , وعو كر جرب الاقام على المقم إذا عق اقامته جير الوإحد . فكذلك العمل 
يخس إلواحد حنه وقوع الظن آء . 

وقد أطال ابن الستكي في اكلام على استدلال الغز الي الد يثفأفله و أحاد قلي اجع. 
وعلى كل حال فالغ رّالي لم يستدل به هنا . ولا قو الاستدلال يه من قبل الاصولييت . 
وسيستدل عليه بالعرف ٠‏ 


وج م 


وقد كثر عددم بحست لا مور هنهم في طرد العادة الاراطؤ على الكذب » 
فهذًا ورت ۳ اذ ستل" في العادة ذفوقم ا وم المع الكثير ب 
عن ملك الق » مع ڪرو محلوم ١‏ وإغراقيم'!" في القحص عن 
39 الأحكام 

قفرض الغاط عام كثر ضه على عدد التواتر إذا أغيروا عن محسوس 
لأن عؤلاء فطعوا في [ê]‏ محل القطع » ولا يظن بم الت , 

فيعلم على ااضرورة آم قلقوا من نص عن الشارع مقطوع بها 

هذا مساك اانه » وهو قريب ما ذكرتء في أخبار التواتر . 

فان | قبل : أو رأوا نمأ لقار, . 

قلتا ‏ لابعد في اندراسه على عر الأيام » استغتاء عله © الاستفاضة 
مقصوده » وركرناً لى إطباق الئاس على العمل يه . 

[ ]نعم آم لايقطدورن في غير مظدة القطع زاء > 
| مانت" ]| أطحة مستند الاجماع إذن » والإسماع وسل إلى اطلحة , 

فإن معيناء حجة ؛ فجرز ٩‏ ا يسمي رسول” اه پر ارآ ونيا , 
والأمر والنهي الى الله تعالى » وهر تاز 


ل سس سس سس يس 

. في حيورث العم وستحيل‎ )١( 

)١(‏ في مع شدة. 

(ع) من . وغي الاصل وإغتراه,م وهر تحريفا. والإغرات الاستيغاء , مال 
أغرق الرجل في القوس استوفى مدها » دأغرق في الشيء « بالغ فيه . 

.- زيادة من‎ )٤[ 

(ه) من حوفي الأصل فإنا , 

(0) عن < رفي الأصل فكات . 

(9) كذا في جيم النسخ ولعل الصواب جره 


س و س 


1-14 


اعورم الان : 


أن بطبقوا في مسالة ظنية على س واحد © من غير أن ينقل عهم 
القطع بذلك . 

فطريق إثاله »> آنا نعل أن التابعين لر رأوا من بدي خلا ذلك 
لشددوا القرل عله بالتخطئة والتغلل »> قاطعين بأنه أساه وتعدى في 
عقاله » ولا يقطعون بذلك تحك) وهزلا 2 فتعلم أن مستندم عديت 
قاطم ملم على الإنكار على [ خاد | الاعاع . 

فالتحقت هذه الصورة بالصورة الأولى » إذ مايه فطلم لا في 
عل القطع 

العو ة الما 

| أن يشتوروا في مألة » ويستقر رأمم على “f‏ ويجمعوا عليه » 
وكاثرا باحين بأنهم فالراء عن قاس رظن غالب راجح » فيعلم ضرورة 
عن التابعين 7شديدم التكدير على من بدي غلانا , 

وهذا قطع نرم لا في محل © فالتحقت بالصورة الأولى . 

ولا يبعد أن بكرن قرله : (لا تمع" أمني على البلا ) 
مستندم في قطعهم بذلك » آو حديث آخر أوضح منهء 

فان قيل : فيل بتصور اتعقاد اجام عن قاس ؟ 

قلا : أتكرء متكرون »2 وتعلقوا يأن القاس مظئوت » رهر تلف 
قه) فكيف يتلقى منه فاعدة قطعية . 


, من < . وفي الأسل خارج‎ )١( 
. ۳ راجع قري الحديك س‎ )۴( 


5 س 


ارو 


واشتار : تصور العقاده مله يا ذصكرناء ع لعلينا بإبداء التابعين 
التكير على الإا بعد استمرار العصر الأول عله , 

فان استوروا وحکموا به اا ؛ فہذا' قطع مهم لافي عله ٤‏ 
فستدعي متا قاطء] e‏ العرفب جا كرام , 

ویکن أن يتمسك عله بقوله : (لا تجتمع أمتي على الطا ) , 

فإذا اجتمعرا على قاس » كان حقا في نفسه م لاا يوغ خلا » 
كا آم لو اعرا“ على آمل القياس ؛ وجب اتباعبم . 

| فالاجاع على نوع من القاس يتيع أيضاء 

وقرهم الظن لا يتلقى منه القطع ؛ لبس كذلك . 

قإنا تلقى القطع بوجوب العمل بأخبار الآحاد »> وإن تطرق اليه 
غيالات » لاستناده الى إساع متطوع يه » وكذلك هذا . 

وإذا تلقينا الاماع من العرف لم تخصصه يشرعنا ٠‏ 

وخصصه من تلقام من الحديث » لتخصيص الرسول أمته . 

وأحكام العرف لا تثفاوت باغتلاف الشرائع ٠‏ 

ولا مضه بالصحابة » بل نڳ يه في كل عصر يعدم > وا 
حارج عن ع الخير والعرف جيعا . 

وفال قائلون : مختص بالصحاية ٠‏ 

قان قبل :فېل تكفرون خارق الجاع ؟ 

قفتا لا ء لأن التزاع قد كثر في أمل الاجاع لأحل الاسلام ء 
والفقهاء إذا أطنقو ١‏ التكفير ارق الاجماع ؛ أرادوا به اعا يستند الى 
آمل مقطوع بد م من نص + أو خبر متواتر » | وا أعر:* ] : 

(0) في ح ولت 

(:) في ح وهذا. 

(+) راجع ريه في س م.م . 

()) في = إسشيعوا , 

ل ريد من د , 

Pe 


Ire 


ا 


ابا باإيشان 
ي 


صفات اهل اماع 


لا تعويل على وفاق العوام وخلافهم . 


والمتحمعرن خلال الاستباد / ۳ العتيرون . 
واغتبد المتدع إذا خالف يعفد الاجاع دونه ؛ عند من صكفره 
أو فبقه , 


اتاد : أنه لا يتعقد درئه + فانه ند بعول على فوله فیا ثثاره »> 
ولا تكفرء!'' . رتقبل طبادته م ولا" بفسق . 

والمجتبد الفاستى م قل : لا مالاة مخلافه > إذ لا يقل قرله رفتواء 
في الدين والدنيا ٠‏ 

واتار : أنه لا يتعقد الاجماع مع غلانه > لأنه مستبمع الال 
التهدي والسر في الأحكام » وعدقه كن , والأصل عدم الاجماع ء 
فلا يتعقد على تردد ينثا من حلاف عالم بالشرع » وهو يضعف ماف 
الاماع على ماذكرة ٠‏ 

فعم ؛ لا تقبل روايته > وشادنه و لأن الأصل عدم ما تخار عله . 

() في حولا بكر . 

() ي د فلا 


س ۳س 


فأما الفقيه المرز في الفقه » الذي لا يعلم الأصول . 
أو الأصولي الذي ۾ [ عمق ] في الفقه . فلا عير عتلان ۽ 
فاه ليس عير باهذ الشرع بعد وجب عله أن يتفي فيا بم له » 
تكن يترقف47! الاجماع على قرله ؟ 

لهم ؛ إن کان عقق پکسه وفقبه ا ؟ فق آمل الأجاع | 
أن ترا عله . 

مم قوله بعد جاعم 3 کاشکال لدي بعد اتاد الاجاع 5 
فلا ار له . 

واختار القاضي رحه الله : أن خلا ممتير » لأن أل الاجماع 
دون الى رأيه وفقره * وهو فقه متمد اله + وقد بينا أنه لا قعريل 
على عنادم بعد ت أعل الجاع عن قرله ۽ وخر سقيم رأيه 5 

واستدال" بأن ان ای دفي اه عنها کان عاف » وكان صيا » 
ول يكن دآ » ومن وافقه لا بعد غارقا . 

قلا لم الف إلا رعر کد »۽ ولا نسر له ذلك , 

ٍ / 

وصار جمد بن رر“ الى أنه لامالاة بقرل أقل من ثلاثة » وإن 
آ#آت تم ص 

)١(‏ في الأسل و في الغفه فيو الذي » بزادة فبو . ولعلا زيادة من الناسخع و إله 
غبي ليست مو جودة في م . والصواب إسقاطبا . 

(؟) من ح . رق الأصل تتدمق , 

(ع) في سه فلا مبالاة , 

(4) ليس يترقع , 

(0) في للا, 

(ح) سس الامام أبو جعفر عد بن جرير الطبري الحدث » المفسر + اأؤرغ؛ القاقيه » 
اتد ٠‏ سا حب التصائيف 7 له جامع البيات عن تأويل آي القرآت ۽ وتريخ الرسل 
و أللوك » واختلاف الفقياء ؛ وغيرها الكثير من التصائيف . كان شائمي المذهب ء مم س 


السك 


11 


کانوا مدي 4 فاله بندر إصابتيى وشطأ الباقين ٠‏ 
واتار : أن خلاف واحد مستسمع الصفات ؛ بنع صحة الاضاع "ام 
لأنه يقطع ماذكرتاء في مأخذ الاجاع . 


والندور » بطل عله بثلائة مم ثلاثة آلاف فان إسابئيم أنضا تادرة: 
بطل عله يلال عم : 


جد ۽ ول سنة ع ۲۲ ٠‏ وتوقيسنة. ١ج٠‏ , ( طبقات الشاقعية »مجم الأدهاء و غيرها). 

(+) ذكر ابن السبكي في مسألة ندور إنالف ق إنعقاد الاجاع داعب : 

الأزل : وعليه الميور لا منعقد . 

الثاني : يكون إجاعا على الف الرجوع اليه ونقل عن أعد بن حلبلء و أن جر ير 
من الشافعية وأ بكر الرازي من الحافية » ران خويز مندإد من المالكية . ري الحسيث 
حاط من المتزلة . 

الثالت : أنه إن حالف أكار من اني اعتبر وإلا فلا . وهو إلذي تقله عناين جرير 
يو إسحاق الثيرازي ٠‏ و إمام الخرمين ٠‏ والقزالي عنا في للتتخول , 

ارام ؛ إن خالف أكثر عن ثلاثة اعتير و إلا فلا ء وهو الذي نقله عن ابن جر ير سلي 
الرازي في التغريب . 

الخامس : إن بلغ الأقل عدد التواتر لم يعت بالاجاع ؛ وإلا اعتد به . قال القاضي 
أبو بكر وهذا الذي يصح عن أبن يجري . 

الأدس : إت سوقت الجاعة الاحعاد قى مذهب أعغاائف فخلا معتد به , 

السابع : الفرق بين أصول الدين فلا بضر . والفروع فيضر . 

الامن :أن قول الاتكثر حجة لا [جاع . قال الغز اليف المستصفى وهو تك لادليل 
علبه . قال السبكي : رذلك ظاهر لأف إن لم يكن إجاءا فم يكون سمجة . وعلى هذا 
الثامن سار أبن الاسب . 


Y~‏ س 


في ررم 


إذا بلغوا مبلغ التراتر فهو الهابة » وإن تراجعت | أعدادم الواح ومر ب 
وما فرقه الى مبلغ لا يستحيل عام الطا والتواطؤ عرفا ) فلا سحة فيه 
عندنا ء لأن العرف لا بقضي بإصابتهم قضاء بانا م إذ الغلط على الواحد 
والاثنين غير مستتكر في العرف ٠‏ 

وقال قائلون : هذا غير متصور . 

وإنكار هذا متاكرة اموم بالمشاهدة في المال » وإئات استحالته 
لا مستند له عقلا وشرعا . 

فان قبل : هذا الدين لا بد وأن يقي عفوظاً » وإذا نقص عده 
أل الاجاع بطل الر كن الأعظم في الدين ٠‏ 

قلا : قولوا محصل الاجاع بترهم وإن قارا ٠‏ 

ثم ذلك مشاهد في الال » وقد وعد الرسول عليه الصلاة والسلام 
الفترة في آخر الزمان » وقال : ( يدأ الاسلام غريبا واعود كا بدا ) 
وقال : ( مبأفي عل زمان يختلف فيه رجلان في فريضة فلا يعرفان من 

» الحديث ؛ رواه مسل ؛ والفسافي ؛ وابن ماجه ء والترمذي + والطبراقي‎ )١( 
. وأبو نصر في الإبانة + وأجد بن حلبل‎ 


PIT — 


ما 


يعرف حم ال ف )0 . 

وصار صائرون الى أنه يتصور » ولكن ينعقد الاجماع بقوفم وإن 
عادوا الى واحد 2 فان قرله متبع في الاسلام | وقال اث تعالى : 
( ويكبع' غير سبيل المؤمنين نوالله ماقرلى") وهذا سايم . 

قلنا : الآبة لا ححة فيا جا ذصكرنا ء وإن كان غلا يدل على 
التفاصيل » والاجاع مأخوة من إبداء أفل العصر الثافي التتكير » ودعرى 


ذلك هنا غير مكن ۰ 


ہا 

ب 

صار مالك رفي انه عله إلى أن الاجاع يحمل بقول الفقماء 
السمة”* » وم ققراء المدينة ء ولا نالي حلاف برع , 


() فيه . 

(+) الحديث : رواء الما م وصححه انظ ا« تعلمو! الفراان وعلموعا الناس قإي 
ره مقيوض : وان ألملم سرض ء وتظير ألغنن ء حى يختلف إثان في الفريضة فلا دان 
من يقضي تيا ٠»‏ 

{e}‏ الآية ٠٠‏ من سورة النناء. 

(ع) في = قلا يدل في التفاأصيل . 

(ه) الفقيام السبسة مم د سعيد بن السب + عروة بن الزيدر «القامر يمد ب نأل نكر ۾ 
خارجة بن زيد بن تابث * أبو بكر بن عبد الرحن ین الحارت + سلبان ين يسار » عبيد الله 
إن عتبة بن عسعوة . 

() وهذا الذي صار ال مالك رجه الل قد أتكره جاعةمنأصحابه متمم بو بكر »> 
وأبو يعوب الرازي ؛ والطبالسي ء والقاضي أبوالفريع ؛ والفاضي أبو بكر . وقالوا: 
لیس مدعا له 8 

وقيل : قول مالك : إن قوم سجة + ول على أن رواشم متقدمة على غيرم » 
و تفل أبن السمعالي وغيره أن لاشافسيفي القديمما يدل على هذا » وقي ل تول على النقولات عي 


~ وماد 


وقدم أبضا مذءيم على اللص ء 

ولا خناء يبطلان هذا ء فانهم ليسوا كل الأمةء و المدينة أطلال لا أثر لها . 

ولكن لعل مار إلى أن عدد التواتر لا يعتير » وعالفة الأفل لا يضر » 
انرا أكثر الحتبدين في زمان . 

ly‏ قدم قرفم على اللصرص , لاعتقادم أن مدوب الراوي يقدم 
على روايته » وانحصرت الرواية فيم عند . 


هذا تمل مذ بعد إحدان الظئ به » وقد تكاينا عله [ وبا التوفيق1"] . 


عد المستسرة كالاذان والافامة ٠‏ والصحيعح التصديرف الصو رتف رغيرها » وعو رأي أكثر 
المقارية من أصحابه + وهو رأي ابن الحاجب » ولي رسالة مالك إل الليث بن سعد مايدل 
عليه ٠‏ قالو! : ولیس قطعيا بل طني“ يقدم على عبر الواحد والقياس . وذهب القاضي 
عبد الوهاب إلى أن اجعادم ليس يحجة ولكن يقدم على استهاد غيرم( انظر رفع الحاجب 
عن أبن الحا جب لتقف على المزيد من التفصيل ) والصواب عتدة + ما عليه الجاهير وهو 
الاق إن شاء ا تعالى أنه ليس بححة ء وأت البقاع لا تعسم ساكنيا » وأن لا فرق بيت 
المدينة وغيره . 


(1) زيادة من -, 


SLE 


۲ دب 


اباس الاق 
يي 
شراط ابرصماع 


| شرطه ان يقع في مظلون . 

فان كان معقرلاً لا كن دركه بنظر العقل » فا يتقدم في مرتبته 
[ud]‏ اثيات "١‏ الكلام للباري ؛ فلا ثبت بالاجاع ‏ لأركف مستند 
الاحاح وهر حجة شرعبة ؛ كلام الله تعالى » و كذا الكلام ٠‏ 

فأما ما لا بعد استثذاره عنه كخلق الأفعال »> ومسألة الرزية » 
والقضاء والقدر ؛ قبذا ما يحي اعتقاده لو وره فيه نص . 

وقال قائلون : حت أيضا بالاجاع » فان إطباقهم على غير الق مع 
كثرة عددهم ؛ بعيد . 

واتار : أنه لا جاج ي" » لأن العقل لا حل ذلك فى المعقرلات» 
والثيبة تلجة » والقاوب هائة الى التقليد » واتباع الرجل المرموق فيه » 
إذا قال قرلا . 

هذا ماف اخثارء الإمام [ رجه الها" ] . 


(۱) زيادة من < . 

لق وني الهامش قوله : لعله ګإشات اد ء 
(م) ساقطة من = . 

)٤(‏ في هنذاما, 

)6 زيادة من = , 


- ۳= 


ولكلا, فه عال . 


إذ لو مسك فيه بقرله : لا تحشمع' أمتي على الفلالة''؟ ) وهو نص 
فيه » مع علنا بقطع التابعين الرد على من بدي خلاف مسلكيم » ولا 
يةطعون في غير محل القطع إلا مستندين الى قطع © وتقدير اجتاع 
الصحابة على كثرة عددم / على البدعه والفلالة » واعتقاد خلاف الدين ؛ 
يبد » كإحاعم على قاس خطأ بعد الاشتوار"' . 


ومن شرائطه عند يعض الئاس : اتقراض العصر » لستياتت به 
استقرار الاتفاق » ثم فيل يكتفى متهم تحت هدم دفعه [ واحدة"]» 
إذ الغرض انتهاء تمرم [ عله“ ] ٠.‏ 

وقال الحققون : لابد من انقضاء مدتهم!*' لفيد فائدة » فام قد 
عون" على رأي » وهو بعرض التغيير » وقد روي عن ابن عباس 
رضي اث عنها أنه أبدى اللاف في مسائل بعد اتفاق الصحابة رضي 
اله te‏ 3 

واتار : آم إن قطعرا لا في محل القطع ؛ لا حاجة الى انقراض 
العصر لأن ذلك لا يتفق غلطأً وعن رآي إلا بقاطع ٠‏ 


وإنت أطبقوا في عل الظن من غير قطع ؛ فلا يد من استمرار العصر» 


. ٠۰۵ راجع تخريج الحديث في س‎ )١( 

(؟) ل يذكر الغزالي هنا -جواب لو . وتقديره : لكان ذلك كافياً . 
(+) ساقطة من ح. 

)٤(‏ زيادة من ح. 

(ه) في حمدة. 

(5) في < يحتمموت . 


3 


ع1 


۴- بپ 


والرجوع' في مقداره الى العرف [ والغرض تبين الاستقرار" | > ثم 
يعتير ممه تحكرار الراقعة > فلو تتاسرها . فلا أثر للاجباع مع 
استمرار العصر ٠‏ 

قيل ومن شرطه:؟) : أن يبوحوا په » أو كترم في فتاوهم 5 
أما إطباقيم / على الفعل لا يكون إجماعا» فان حادم لا يعصمرن عن 
زلات متفاوتة » و كذا حلاهم ٠‏ 

واتار : أنه ستدل به » لعشا أن التابعين لو أنتكروا على 
فاعل فلا . فاستدل بفعل الأتصار والمباحرن إطباقا ؛ رك ؛ وره على 
من برد عله ٠.‏ 

ويتصل هذا رضام وکو امم عن" ايء ٠.‏ 

قال الشافعي دض الله عله في اديد : لا يكرن إحاعا , إذ لا 
يتسب إلى سااكت قرل ء 

وقال ابو حليفة رحه الله : هر إجاع > لأمم لو أضروا غلانا ؛ 
لبعد في العرف سكوتيم » ورضاحم تقرير”'؟' عليه م كتقرير الرسول 
عله الصلاة والدلام ٠‏ 

واستدلال آي حنبفة يسكرت بعض الصحابة في كل مسال مع 
دعرى الانتشار ؛ مزيف60 , 

إذ لا نتشر الوقائع التي لا تتوفر الدواعي على ثقلها ٠‏ 


. » من . وفي الأصل « والفرض ينتهي إل الاستقراض‎ )١( 
, (؟) فيح شرائطه‎ 

(؟) في ج على الشيء . 

(4) في > تقدير , 

(5) في < سرف . 


“۳A - 


نعم »قصة ابن ملجم وما بضاهها » لا بكافون فيه نقل الاشتبار , 
قاله مشتهر في العرف . 

ولكن دعري اللكوت والرضا من الكل مع تبابن أمصارهم ؛ تحال 
اذ لا عد إضمار واحد خلافا » وإن لم يده لفوات الأمر » أو أبداء 
ولم ينقل . 

| والختاد : أن السكوت لا يتكون ححة إلا في صورتين . لما 

احداها : سكرتيم, وقد قطع بين أيدهم فاطع لا في مظنة القطع » 
فالدواعي تترخر في الرد عله . 

والثانية''! : ما بحكتون عليه مع استمرار العصر » وتكرر الواقعة» 
يحيث لا بردي [ في ذلك" ] أسنث خلانا . 

فأما إذا حذروا اسا » فأفتى واحد » وسكت" الآخرون » فذلك 
إعراض لكون المسألة مظنونة » والأدب يقتضي أن لا يعترض على القضاة 


واافتين [ واش آم ]. 


35 ۳۹ = 


الباسباكاسن 


یما بكرن رقأ لمر ماع 


إذا أحمعث الصحابة في مسألة على قولين » فاحداث مذهي ثالث 
علد [ يعض" ] العاماء ليس خرقاً ‏ لأ أجعوا على تسويغ اللاف» 
وفتحوا ايه 

واتار : أنه خرق » لأنهم أجعرا على الصر م فلوم > 
عن الى » على مر الأبام » مع كارقيم ؛ حال » ولحكن لا بد 
من طول الزماات » وليكن أطرل مما يعثير في الاحاع 
على قول واأحد ٠‏ 

فأما إذ أجعرا على قولين 2 ثم أجع العصر الثاني على أحدهها » 
هل [ مخرمه'؟ ] اللاف بعده ؟ 

٠ب‏ قال قائلون : [ مخرم""] لأن الأمة / لا تجتمع إلا على الى » 

فصار هذا حقا قطعاً . 


. = زادة من‎ )١( 
, عن ح . وني الأصل يزه‎ )۲( 
. من ح والأصل يخرئه‎ )+( 


e~ 


وقال الشافعي والقاضي دضي الله عنها وهو الختار : الا خر 
الحلاف , لأن الأولين أحعوا على تسوبغ اللاف 2 فن لم يحرز فقد 
خرق الاجماع » ولکن ينغي أن بقى هذا الاضطراب بم في زمان 
لو فرض مثله على قول واحد لكان إحاعا . 

قأما أل العدر الأول إذا أجمعوا على أحد المذهبين بعد الاختلان, 
فاختلارا في هذه المسألة أيذا »م في لجماع أهل العصر الثاني , 

واتختاد : أنه إن فرض في صورة القطع في غير عله » فالرجوع الى 
مذهب واحد يعد القطع تراز الخلاف ؛ لايفرص في العرف » ومن 
آعادم حمل على الغاط , 

فأما إذا ل يقطعوا بتسويغ اللاف » فالرجوع بعدء إجماع قبل 
انقراض العصر [ إذ تین به عدم الإصرار'" ] والاحاع على اللاف . 

وبعد انقضاء مدة الاجماع 0 لا يفرض الرجوع : 

قان قيل : أحمعت الصحابة - في مسألة رد الب - إذا وطئت" _ 
بالعيب - على منع الرد » أو الرد مع الر »> فل أحدثم 
مذهاً ثلا ؟ 

قلتا : ذاك منقول عن الآحاد » ولا [ينتشر'"] | مثل هذه الراقعة 
فلا إجماع فيه ل 


آ 2 سس 
)١(‏ من - والاصل لا زه . 
(؟) من < . وني الأصل « إة ثبين عندم الإصرار » . 
(؟) في ح وطى» . والعقر : بالضم دية فرج الرآة إذا غصبت على نفسبا . م كثر 
ذلك حت استعمل في امبر اه الأصباح . 
)٤(‏ فيدمن. 
6 من < والأصل يتيسر . 


ووم المنخول- م 


1. 1o 


ولا معنى لقول بعض أصحابنا : إنهم قد قالرا على اة بأصل الرد » 
فقد وافقناهم یه 8 

إذ الره مع لاعنقر يناقض الرد عانا من جيع الرجره » إذ لو فرض 
الاجاع عله لكان الرد انا خرها للاجاع . 

فان قيل : عاذا [ تن ]| رجوع المفي عن مهه ؟ 

فلا : إذا أفى بتحر بم > ای بلقضه ؛ فقد رجع )2 وكذا إذا 
قال رحءت » فاو" أفتى وتطع به » م أتى يتقف ¢ فقد رجع عن 
مذهيين » أحدها الج » والآخر القطمع به . 

وإن كنا" 
ب“ - لعده رحوعاً » وت ارتكب خلافه لم يكن رجرعا 2 لأنه 


لس معصرماً . 


ويتصل به أنه لو أختى أبر بكر رفي الله عه في ماله » وأفتى #ر 


ردد ابثداء ؛ فلاس ذلك مذعيا - في تقدير!؟! القطع 


رضي الله عله فا ينقشه, وها علا وقوع الاختلاف » بتار من 
خلاقي! مع عدم النكير , إجماع على الخصوص على أن المسألة تلف فما » 
هم ب وان لم يصرحوا به » وذلك معارم بقريئة الال / قطعا . 
إذ لو كان مقطوعا لما تركرا التتكير هه . 
وقال قائلوث : لا يتين به , لأنه لس »صرحا به كالفعل . 
وهو فاسد » لما ذكرناه من القرينة [ وال آعم ] . 


لاوم = 


ودم شرو الوا 


الباسببالاول 
ف 


عر ١‏ و ابائ على ماكر ير 


أما حده ؛ فقد قبل : إنه رد الشيء الى الثيء امع . 


وهذا فاسد , 
لأن الجامع مول » والشيء لا يطلق على معدم" [ وقد يبنغى1"] 
القياس نفياً وعدما , 


)١(‏ الشيء لا بشمل المعدوم إن كان ممتنعا إثفاقا بينئا وبين المعتزلة » أما إذا كان 
مكنا فتكذلك لا يشمله الشيء عندنا ٠‏ ويشمله عند الممتزلة . ولذلك لم نورد على آي هاشم 
أن القياس يجري في الو جود والمدوم مندما عرق بأنه : « جل الشيء على قيره بإجراء 
حكه عليه » لأن جار على عله في أن الشيء يشمل الممدوم لمكن , 

)20( من < . والأصل « فقد انتفى » قال في المستصفى : « ويس منكرط الفرع 
دالأسل كوخا موجودين + بل رها يستدل بالنفي على النقي . فلالك ۾ تفل حل شيل 
شيء لان العدوم ليس بشيء عندة » . 


“r~ 


وقيل : إن اعتبار فرع باصل [ #امع'"] . 

وهذا كه احتال أصلا 

والأصح ماقا القاضي رحه الله : من أنه حل ععلوم على معلوم > 
في اثبات حي 2 أو لفه »> بإثيات صفة أو حم أو فیا [ عنهاا" ] > 

وكذا كل عبارة تتطبق على هذا المعنى » وهذء برحة لاتمييز + ولس عدا 

568 0 م الجدرد 3 بر قضضية آمل التحقيق ف الأجداس والأتراع . 

والقساس ينقسم إلى : عابي ؛ وشرعي . 

وأتكرها المشوية . 

وأثبتها الجاهير . 


والخليلية : ردوا فاس العقل 4 دون الشرع . 


(:) من < . وني الأصل ء بأل جامع . وقد عرف أبن اطاجب القباس يقر يب 
من هذا الد تقال + « هو مساواة قرع لأصل في علا حك ي . 

ع إئد في الأصل و < د أو تفيه عنه »> والصراب ما أثيته . 

وقد ذكر الغزالي هذا التعرعف في المستصفى iY‏ فقال ١‏ وحده « أله حل معلوم 
على معام ٤‏ قي إثبات حم ليا أو فيه عنها بأ جامع بينها » من إثبات حك أو صفة »> 
أو نفا عنيا ۾ . 

ونقل إيت الحاجب هذ! التعريف عن القاضي ره الله .ها فكر القزالي هنا , 

قال أبن السبتكي وعبارة القاضي في التقريب « حل أحد العاونين على الآخر في 
ايجاب بعش الأستكام لما أو انتا عنما ء با جامع نينا فيد > أي أ کات من ائبات 
عمنة أو حك لما » أو نفي ذلك متها اه , م قال : وللشرح الخد فإن الحفقين من ]عابنا 
عليه . ( رقع لاحب وق و۷٠‏ ب ) 7 

وعرفه الإمام الرازي وأتباعه بأنه + « إثيات مثل تم مملوم في معلوم خو 
لاشتراكيا في علا اك عند الثبت » . 


mE 


والدأوووة : ردوا قباس الشرع » دون العقل . 

| وصاد الى رد قياس الشرع جه الروافض سری الزيديك* > 155ءأ 
وج الخوارج من الإباضية”! » والأزارة' » وبعض الجدات* , 
ومعم التظامثة؛ 1 

وابر ھام آنکره ¢ إلا ماص الشارع عليه » من تشب وكثيل . 
كقوله تعالى : ( فرام مئل ماقثل من الحم ) , 


(0) م أتباع داود ين علي بن خلف » أبو سلهان البقدادي الأصياقي ء إمام آهل 
الظاهر ؛ الذين يقفون عتد ظواعر النصوعى ؛ ول سنة عائثين وكات إماما ورعا ناكا 
زاهدا نولي سنة سبعين ومائتين ( طبقان الشافعية ٣غه‏ تاریخ بغداد ورددم ١‏ 
نذ كر ة اطفاظ ٠ ٠۲‏ شذرات الذحب ١ ٠۸/٣‏ ؛ وفيات الأعيات »+ وغيرما ) . 

(؟) م القائلون بإمامة زيد بن علي بن المسين بن علي بن أي طالب في وقئه» وإمامة 
أبنه يعي بن زيد بعد زيد . وم ثلاث فرق السليائية » والطارودية » والبترية (الفرق بين 
الذرق عي ٠۲۲‏ س 4م الال والتحل ا 

(+) م الفائلون بامامة عبد الله بن إباش » وافترقث فيا بيتها فرقاً » يجسعىم هوى 
ينسبوت اليه ( الفرق بين الفرق س ٠٠+‏ ) . 

(؛) هؤلاء أقباع نافع بن الازرق المكى بأني راشد ؛ ولم تكن الخوارج قط فرقة 
کر عدد] » ولا أشد مم شوكة , والذي جعم من الدين أشياء میا أن افم عن هذه * 
الامة مشر كوت ( ألفر ق بين الفرق س ٣م‏ ء اللل والنحل رحد ) . 

(ه) وم أناع نجدة بن عامر الحنفي من الحو ارج أقامو |على [مامته مدة مم اختلفو| 
عليه لأسباب هدة و انقسمو! اثلاث فرق ( الفرق بين الفرق س بم » الل والتحل 
(reh‏ 

(5) راجع ترجه في سن ومع , 

(؟) راحم ترجته في س ب٣ا‏ , 

() الآية ء٠‏ عن سورة إلائدة . 


بلاس 


ورد القاشافي7!' والنبر واي" حلته , إلا ما في معنى الأصل » كالأمة 
في معنى العبد في جك السراية . 
والحرة في معنى الفأر في معنى التتجحس » بالموت في للاء . 
واله صار بع من لم بقل بالقياس من أصحاب الظو اهر . 
ثم المنكرة انقسموا , مم من تلقى رده في استتباح العقل . 
ومهم من قال : في الشرع مايدل على تحر» . 
ومنهم هن قال : هر .ردود لأنه لا دابل على بوه » من عقل ونقل", 
والذين تلقرا من الاستحسان انقسمرا ء مهم من قال الطن قبيح في 
تفسه > لأنه ضد العلر » والعلم حدن . 
وهذا يبطل بالوت » والغقلة » والنون » والرساوس » فإنها أضداد 
العلى » وهي من فعل الله تعالى » وببطل بالنظر والشك » فانه مأمور به 
-ب 1 والقبح لا پور به » وهو قد العم 


)١(‏ لبه إلى قاشان » ولەله أبو بكر عمد بن إسحاق وكات داودياً ۾ صار شافعاً» 
له كتاب ارد على داود في ابطال القياس » وكتاب إئبات القياس » وغيرها ( الفبرست 
٤‏ - تبصير المنتبه ١١:‏ ) والناس يقولون قاشَالي بالشين اإءجمة » والصواب‌بالسين 
المبملة م في ( اللباب 5/ه م ؟ والتيصير ) . 

(؟) نسبة الى مهرون ء بلدة قدية قرب بغدات ؛ ولعل المراد أبو القرج الممساق 
أبن زكريا المروالي الجريري كات عل الناس في زمانه يعرف كل أنواع الملوم توفي سنة 
تسعين وثلاقاثة ( اللباب موع ؟ ) . 

(+) وخلاصة القول في اللاف في جية القياس أن الفرق القتلنة متهم من متع 
التعبد وقتضاه عقلا » ومني من آجازه عقلا ومنعه شرعا » ومهم من أجازه شرما وعقلاً 
ولكن قال ل يقع . وهم من غال باطو از والوقوع . والقائلون بالوقوح قيل بدلالةالسمع 
والمقل ؛ والأكار على أنه بالسمع . وأن دلالة السمع عليه قطعرة ؛ وأبو الحسين ظنئية . 
والقائلونبالوقوع بعضم انه وفع مطلقا وبعضيم على أنه في يعض الصور » على تفصيل 
يراجع في مظائه من كتب الأصول . 

۴ - 


ومنهم من قال : لا يقح ااظن في نفسه » لكن بقح من الشارع 
القاك الشرع الى عط الظنون » ومرتيك الالات والخمالات » وجعل 
الامر فوفى بين العقلاء حتى [ بتهرا""" ] فه » ويد تاز م على انقراض 
العدور 534 تراها 5 

فنقول : لا ؛ بل هو المستحسن قطعاً » فان الأفعال يماما إقداماً 
واحجاما سن کونه متندا الى وسم الشارع . 

والوقائع لاناية ها » والألفاظ الحصررة لا توما » وتركها سدى 
ملا بعل كل” ما يشاء ؛ فيع . 

مين تفريضه إلى آراء العقلاء » وأرباب الدراية'"' مخف الشريعة 
ومصاطيا ليحكيوا جا ملئفتين على عارها . 

حققه أن مثار القبح هر الاعتياد »> والعقلاء بأصعهم مطبقرن. على 
الالتجاء الى الظن والرآي عند الارتباك في واقعة » فانهم يُقدمون علا 
على ظن غلب »ولا يستقندوله , 

هذا بعد التزول عن قاعدة الاستقباح » وهو عردود » فان كل یکن 
/ نوز ورود الشرع به علدنا . 

فان قبل : لاك [في” ] أن ردم الى النصوص أحسن , 

قلنا : هذا يدن من قال في ترك التص على الخلافة ولعيين الخليفة » 
فان ذلك ترك التاس على جهالة أففى إلى فاد وتقاتل هائل » وقيطه 
بالنص أمر کن ¢ فاته أمر معين . 

أما الوقائع قلا ضبط غا» [ فاا“ ] بالتصوص أمر حال تصويره ٠‏ 

. في الأصل يثببموا . ولي = يتهيثون . وااصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) في < الدريانه . 

(؟) من = . وليست في الأصل . 
)٤(‏ من <. وفي الاصل فثياتا . 

۷ = 


11V 


والذين زوا أن في رع مایدل على رده ؛ تسككوا بقرله : 
( إن" يعض الظن ۰ انين 

وبقول الي بكر امد رفي أن عنه : و آيٴ مام تظلني » وأي' 
أرض تقاني إذا حكمت على القرآن برآي » . سي 

وقول ابن مسعود رفي الله عنه : و لو حَحكمنا بالركأي رامنا 
كثيراً ما أحل'"' ال ء وحللنا كثيراً ما حرامه اش . 

وقول ابن عا ی [ دفي الل عه : i!»‏ ] الذي أخصى رمل 
عالج عددآ لم جعل في المال الثلث » والثاث » والنصف» » في ره 
قياس العوال . 

قلنا : قرله تعالى : ( إن" يعض الظن" إن ؛) . مقول به عندتا» 
قلوصف بعضه مخلاته , 

۷-ب ‏ وقرل الي بكر رضي الله عته تیم | ول نمم في القرانت 

برأينا »> فان لاتفير مسلكا مضوطاً لا نتعداء » وقد قال عله السلام : 
( من" قمر القرآن” برأيه دشرا متمد من النار" ) . 

وقول ابن مسعود رضي الله عله : مول على قياس يمرم عالا بالنص » 
ومثل هذا الرأي متروك . 

وقول ابن عباس رضي الله عنها : دلبل على قول القاس 2 فإنه 


0 الآبة ؟؟ من سورة الححرات . 
(؟) في > حلله اله . 

(©) ساقطة من ^ . 

)٤(‏ في متبع, 

. في < فلا نحم‎ )٠( 


(>) الحديث رواء الترمذي بلفظ من قال في الق ر آن بغير عل . 


A — 


عاقال ذلك عن نص »2 لكنه غلظ الأمر في تفضيل القباس © وقد كانرا 
يعتادون ذلك لاعتادهم على 25 الرعونات » ونحن لا نغلظ الآنعلى الحتهدين 
لآم لاحتملون . 

م تعلم على القطع منم آم كانوا بشتورون ويقسون قطعاً . 

ثم بعارغها ظراهر أظبر منها » كقرله تعالى ( فَاعْتَبِيروا أولي 
الأنصّار )0 » وقوله علبه السلام للسائل عن تقبيل الصائم : ( أوأيت” 
لوأ قضمضت " ) 2 وهو قباس . 

وقرك لاختسميّة حيث سالته عن أداء الج عن أبها المت فقال : 
) أرايتٍ لو كان على أبيك دن“ فقضته { ¢ وهذا [ عين ] 
القاس . 

والفرقة الثالثة قالوا : رددنا ما كان ”*“ | العقل لا يدل عله م 
لين أ بن كتاب » ولا خبر متواتر تر يقلطع [ به فلا ] ينمه به . 

: يدل عليه ثلاث مسالك : 


. الآية ؟ من سورة الشر‎ )١( 
الحديث رواء جد » وأبو داود » والنساي » وصححه أبن خزعة؛واين حبان:‎ (r ) 
فاتيت الني صلى الله عليه‎ ٠ وال جا » وهو عن جمر قال : هششت يوما فقبلت و أن صامم‎ 
قبل وأنا صام » فقال رسول الله صلى امعليه‎ ٠ وس فقت : صئعت اليوم أ عر عظيماً‎ 
: ومسل أرأيت لو تمضعضت باء وأنت سام ۲ قلت : : لا بأس بذلك فقال صلى الله عليه وسل‎ 
. 7 قفي‎ 
وابن خزية فن الحسن‎ ٠ الحديث رواء أحد » والنسائي » والبييقي ؛ والطيرالي‎ (+) 
عر سلا وكيم يروونه عن ر جل من خلعم » وقد اختلف هل السائل امرأة أم رجلا (راجع‎ 
. ) تفصيل ذلك في فتح الباري غ/رممغ‎ 
زادة من ج.‎ )4( 
. (ه) في <رددة فإن المقل‎ 
. من . والاصل بقطع ولا يتح‎ )1( 


4 


1۱۲4 


راكب 


امرها : 

ما نقل البنا من الصحابة [ من" ] الترارم في الرقائع المتفرئة 
ورجوعيم إلى المحالح والقايس . 

وهذا متقول في صرر متفرقة تورث علي القطع > | كأشغار 59 ] 
التوائر م وقد أسعوا عله » والاماع ححة مقطوع عا e‏ کا ذكرتاء . 


املك الثالي : 

أن يحمل الأمر فقرل : آم - أعني الصحابة ‏ رفي الله عنهم 
| من: ] مفتاح أمرم من عة i‏ إلى مرت واثة بن الأسقع 0 
وهر آغر من مات من المحاية ٠‏ ء كائرا يفترن في التحليل والتحريم » 
والقن والاقدار ؛ والاءور اططيرة 2 والرقائع كثرت على متعرض(6 
مہم » ونقطع بان التصرص لم تعن وافة. ما فاا كانت محصررة » 
وم کانوا جمون على الفتوى هجوم من لايرى [ ل" ] ضبطا . 

وأخار الآعاد لا تبلغ آلا » ولا يظن بهم بناء الأمر على اللي | 
والتحج ۾ قلا متند كم سوي الصالم . 


. >» هن < . وي الأصل دري‎ f} 

(+) من س , والأصل بأخبار , 

(+) زيادة من . 

(4) بل الصواب اب أن آخر من مان من الصحابة هو أبو الطقيل عام بن واثة 
ابن الأسقع لا وائلة بن الأسقع . توق نة ماقا وقيل عشر hey‏ ( الع روو ~ 
الاستيعاب رھب ). 

(ء) في د متغر. 

(5) زادة من ^ 


e 


واانظسام > [ ا ] أنكره » بل على قصدم جلب الال » 
واكتساب الجشمة » وهذا من قله دين المرء . 

فان قيل : ققد فأسوا في صررة مخصرصة > [ و ]الو الفقت 
واقعة لم يعبد مثلا » فقم" فيا » فن أبن للقشموه ؟ وهلا تور 6 
على مالقل مم 9 

قلا : ذبمنا على الضرورة ما قل هنهم تشوفيم إلى القياس في وقائع 
ل التفتى لر وقعت > وأهم كنوا لا تنعون عن الفتوى فيا » بل كانوا 
يقسولت ‏ . 

فام کارا على طول آمادم ' شال واد م نه أبى عن الفترى 
في واقعة وقال : لا نص فيا . 

الاك لالب : 

دري عن الني عليه السلام أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : 
( اذا نمم ؟ نال : بكتاب أث . [ قال : فإن لم تمد ؟ قال : 
فبسنة رسول الله 0 . قال فان 0 ترد ؟ قال : أجنهد * ] رأبي . 
تقال : المد بُ الذي وقق رسول رسول الله [ ما يرضاء رسول ا ] ٩)‏ 

(1) عن وي الأسل ۴ . 

(۲) زيادة من د . 

(؟) في < لسع . 

(+) في حوتفم . 

(ه) ألاي في حم نقال أن فيها , فقال ١‏ يسن رسوله . فقال إن ج تجد ؟ فقال 
اد » . 

(5) زيادة من سء 

}+{ الحديث رواه أحد ا وأبر داوه » رالترمذي , ولكن قال البخاري لايصيح» 
وقال الترمذي ليس إستادء عندي متسل ء واتتصر العش لمحت . 


~ FF ~ 


1-۸ وقرره عله » وأثتى عليه بسببه » وهر نص متطرع به | 

فإن قيل : كف يتور قاعدة قطعة خر واحد بتطرق الله 
الاحهال ؟ . 

قلنا : نعم على الةرورة أن الصحابة لو ارتيكوا في قرل القياس 
ورهء © ونقل فم الصديق على اتعادء هذا الديث £ اقرا مور ية ال 

ونعم أن المحف التي كان برسلبا رول ان ر ع مع ولاته على 
البلاه » لو اشتملت على ا بالقياس لا كتفوا فيا قول الواحد , 

فإن قبل : كف يثلتى القطم من الظن 

قلا : وقوع الظن مقطوع به" م ووجرب العمل عتيدء مقطوع 
به ؛ تلقا من إجاع قاطع » وغو كوجرب الإقام على المقيم إذا تمق 
إقامته خير الواحد » فكذلك العمل [ يمير الراحد “١‏ ] علد وفرع 


{FF الظن‎ 


. + ساقطة من‎ )١( 
ساقطة من سس‎ )4( 
- قال ابن للاجب : د فت كيل : أخبار ساد لي قطي ل أي خلا كفي‎ )+( ٠ 
وة کر امتراضات أخرى م قال : والجواب أا متو اتر ةي الى كشجاعة علي » وقال:‎ 
«الناء نيت بالتواتر عن مع كنم من الصيحانة العمل به عند عدم الصو إن كانت التفاصيل‎ 
آحاد] ؛ والمادة تتفي بأن مثل ذلك لايكوت إلا بقاطع » 1ه , فدل مدأ على قبامقاطع‎ ١ 
, على القاس‎ 


m~‏ لإ 


في مراب القاس » وضيط أقسار 


دنب عاماء الأصول القيان على جس هراتئب . 
ار ابرولى : 


المفيوم سن الفحوى » كنحريم ضرب التعئيف من فيم المي عن التأفف . 


رالمان : 


لتصيص الشارع على قياس . 


والثاتم : 

| إلاق الشيء ما في معنا » كقولنا : الأمة في معني العبد ا , 
والرايعة : 

قباس المعتى 2 وهر ينقسم إلى الأجلى > والأخفي . 

والخامسم + 


قاس الشية »> وهر مصلر بالطرد والعگس , 


, فيح الرئة‎ )١( 
. أي في السراية‎ )( 


Pfr ~ 


بپ 


دأ 


وقال الاستاذ : القياس ينقسم إلى مظنون » وإلى معلوم "١‏ . 

ثم المعلوم قد يقرب در که » وقد يعد مثاله »> لافتقاره إلى 
مزيد تأمل . 

وااظنون بنقسم إلى جلي » رخفي" » إلى أن تتمارض الظارت 
فيرجح [ يسالك *' ] نذكرها في الترجيح . 

قال القافي : الظنون [ متقارية ‏ ] لاترتيب فيا © ول يقم 
لمسالك الظنون وزنا » ومنه ار اللاف ينها في تصويب المتهدين على 
ها سئذ كره . 

ول مختافرا في أن قاس المعنى والشه من أبواب القاس . 

وهاعداها من الاقسام الثلائة )؛ اختلفرا فيا » أعني المفيوم من 
التأفيف ء ومنصوص الشارع , وإلاق الأمة باعيد . 

وأما فحرى الطاب » وهر فيم .رم اضرب من آنة التأفف : 
فقال *' قائلون : إنه قاس > لأنه لس بتصوص » وهو ملدق بالنص » 
ولا معتى لاقباس سواه . 

قال القاضي : لس بقياس / لأنه مقهوم من فحرى فيم المأصرص من 
غير حاجة إلى تأمل » وطلب جامع . 

واتار : أنه [ من المفبوم'" ] > لا لما ذكره القافي » إذلايبعد 
في العرف أت بقول الملك طادمه : اقتل الملك الفلالي » ولا تواجيه 


. ف = إلى معلوم وإلى مظنون‎ )١( 


(۲) في - إل خفي رجي . 

(؟) من = ء وي الاصبل مسالك 0 
)٤(‏ من - . وني الأصل متقارتة . 
(۰) في = قال . 

(5) لے < ليس بقياس لا لا ذكرء . 


FP — 


بكامة ساكة ¢ فلس قم ذلك من الانل من صورله 3 ولكن لسياق 
الكلام » وقريئة الخال » فم على القطع » إذ الغرض منه الاحترام 7 
فلا يعد قا] » واللاف آيل إلى عبارة . 

وأما منصوب الشادع نصا في حى شخص معين هل يعد قا ؟ , 

تال قائلون : لا يعد قاس » لأنه مهوم من النص » فهو ال » 
وتأيدوا بأمور أحدها : أن خطاب رسول الله | [r=‏ على 
جميع الاعصار ولا بعد ذلك قياساً » وما أن الشارع لو قال اشخص 
لاتاكل البن ۳ ع فإنه مم » فهم على القطع مئه 9" أن سيب تحريه 
کو نه فائلا في حى جع الناس من نفس النص , 

ومنها : أن هذا القاس » إن لم يفم من النص ؛ فهر حال » 
وإن ميم فأي حاحة إلى القياس . 

| وامحتاد : أن هذا قياس ء لا تقطع مواد النظر عله وعلاا +15 دب 
نظران قله 7 

أحدها : بان مله . 

والثاني : بيان أنه لا يتخصص » وعلل الشارع يجوز تخصيصا . 

ويتبين هذا بشرب مثال » وهو أن يقول الرجل لو كل © : بع 


ي < فعلينا . 


— Fro — 


1r 


هذا الغلام فإنه ميء الأدب » أو ذميم الوجه » فوجد في غلمانه من هو 
فوقه في ذلك المعنى » لم يبعه . 

و كذلك الشارع قد "١‏ يطلق الرحم »2 ويعله بالزنا » ولا يتعرض 
للاحصان » ثم ن تستنبطه 8 

وستند " هذا إلى أمر »> وهو أو القياس لس موجياً لذاته » 
ولکله أمارة çh‏ 7 شرع » وهذه أمارة نصا الشارع . 

وأما ماذكروء من إلاق أحد العصرين بالآخر فتقلب علهم » فإ 
لا يفم أبضاً من اللفظ لما مستنده ؟ 

فسيقولون : مو الاجماع . 

فنقول : الاجماع أغنانا عن القاس فه . 

وأما ما ذکروه من أهر الم ¢ قذاك مفېرم من القر نة » لامن 
اللفظ , إذ بان على القطع سُفقَة الشارع على جع الاق , 

وأما إلا اشيء با في معناه , قال قائلون : إن قياس . 

/ واتار : أن ليس بقياس » ولا منصوص أيضا > ولكنه مفبوم 
من النص على الالمطرار من غير افتقار فيه الى [ انتكار؟ ] . 

ثم قالوا! : نائدته إن كان قباس قدم على ابر » وإلا فلا. 

وقال الاستاذ أبو اسدق : هر قياس » ولكن لا يقدم على الخير , 

وهذا ما تعتقده في منع التقديم ٤‏ واكلاف بعده يرجع الى إطلاق غبارة . 

ولا بد من ذكر ضايط هذا القسم » وقد قال الاستاذ أبو اسحق : 

. = في الأصل وقد يطلق والثبت من‎ )١( 

. = ساقطة من‎ (r) 

() في ج للحم . 

(؛) من =. والأصل افكار . 


وعم 


هو منقسم الى : ما بتند الى ما منه اتقاق النص » كالأمة مع العيد 
إذا قال : عبد » وعبدة » إذ العبودية تشمله . 

وما لا يد اله . فهر دونه , 

وااضابط عندنا هذا الاسم 2 ما مجم الفقيه على فهمه من غير تدبر 
ونظر » فةم معلوماً على أاضرورة »> فلو صار نظريأ ؛ خرج عن 
کونه معلوماً . 

والعحب أن العارم العقلية تنقسم إلى النظرية والضرورية » وهذا 
لا انقسام فيه 1 

نعم ؛ يدرك المرء تفاوتا بين عليه بنقة » وعلمه بره" » شل 
هذا اانقاوت لا ينكر وقرعه هبناء وهو" فى الرتبة » دون قوم الفحرى 
۴ ذكرناء | في تحري التأفيف , لأن ذلك يشتارك في درك العوام 
والخراص » وكون الم في معنى العبد ؛ لا يدر كه إلا الفقيه المنشيت » 
وذلك لا خرجه عن كرف مملوما . ما أن التواتر المورث للعلم ؛ يعتير 
في كل فن فى حتی أهل الخيرة به » في القراءة بالقراء » وفي الحديث 
باد ثين ¢ | وبال الترفق"؟ ] . 


سس ا 
(0) في یچم . 
(؟) قي < ومن علمه بقيرء , 
(©) في وي . 


(4) زيادة من = . 


۳۷م المنخرل ‏ ٣م‏ 


-١‏ ب 


يها قبت ب معلل اموصول 


إذا حرر المعلل قاسا , فرده الى أمل > كإذا طولب بإئبات عللة 
الأصل فحصول ما نند ال عند الطالة ؛ ثلاثة أقسام . 


1 اشر" ] ابرول : 
أن يبلك مسلك الدال » فقرل : السائل” مطائب” بالاعتراض عله » 
اس علي" إثاته . 

وهذا ۲ا مار نعض التاى الى الا كتقاء 

وهر باطل , 

فإن أدعى عل الأصل مذمبا , كاهل الفترى » فلا مخلى فيه والتحج » 
ويطل ذلك يمسلكين . 

ارا : 


أن بقرل : : إن كنت طارداً ؛ فسند كر وحه بطلان الطره > وإن 
لم لقنم بالطرد 0 فلي ادعيت کرنه عل 


(0) زيادة عن . 
(؟) فيس تقشع , 


PPA 


[ راض" ] : 

أن يقول : / تثيت تعدل الأصول ها ذكرته على التثبي > أم لك فلك 
فيه مسد ؟ 

فان اشتفلت'" ابات تشيا . فالكفر خير من هذا المقام . 

وإن زعت أنه منصوب لاشارع ؛ فيم عرفت ذلك ؟ ول تحكمن” 
به ايتداء من غير مستند ؟ 

فإن أبان الإغالة دللا عليه كفا ذلك » وعلى السائل الاعتراض بعده» 
وليس عله أن يعد جع الاعتراضات ويدنعبا . [ فان ] الناظرو 
معاونة على النظر » وقد أسس كلما عند إبداء الإخالة » وقيل لا 
يطالب” السائل بيان أنه ليس ميل » لأن المكو ل بعد لم يدل“ ء 
ولم يؤسى » حتى يستوجب الاعتراض . 

فان قال المسئول : دلي على ثرته ؛ عجزك عن الاعتراض عليه . 
معتميا بأن المعجرة صارث دللا بالمحز'*؟ عن العارضة _ 

قلا : ترات المعجزات لا مطمع في الرض فيا الآن ‏ فلا ثبع" 
العلة بأمثاله . 

ثم المعجزة إذا لم تقم بين بدي السحرة > أو أهل اشيرة ۽ لاد 


في له لامتاظرة . 


FA - 


۲| ب تكون حجة | » فالتحدي بالفصاحة يكن" مع الفصحاء » وقلب العصا 
حة ليكئن مع السحرة . 
قالسائل المدل“ »> إذ' عجز » كف بدل ذلك على صحة الدليل ؟ 
فان قال : الدليل” عليه اطراداه ؛ فبذا أوان ذكر مألة الطرد . 


سأك ارار ر" امعط 

لا ححة فيه عندناا" . 

وقال قائلون : هر سحة'"' على الاطلاق » تعمد عليه المفتي . 

وخصصه مخصصون بالناظر الجادل » دون الفتي؟ . 

وقال قائلون : من ردوا الطرد : يُكافّى ‏ باخالة أعد وصة 
العلة والثاني #تمل وإن لم [ ل“ ]- الاحتراز عن النقض , 

وهذا آشآ باطل » فان وصف العلة ينغي أن يكرن مقاط ۴ 
الشرع » والعبارة الجردة حركات اللسان ع واصطلاح أهل اللغة » فلا 


ب 


)١(‏ في ح مسألة : والطره انحش لا حجة الخ ... قال الإمام الرازي في ال#صول: 
والراد مته (أوصف الذي لم يكن مناسياً ولا مستازما للمناسب إذا كان الحكم حاسيلا مع 
الوصف في جميع الصور المغايرة لحل النزاع . وهذا المراد من الاطراد والخريان ٠‏ وهو 
قول كثير من فقرائنا . ( إرشاد النحول ص ۲۲١‏ ) وقال ابن السبكي : هو مقارنة 
الحم للوصف . قال انحلي : من غير عناسبة اه , جع الجرامع ۲۹۱۹/۲ حاشية البئاقي . 

لقف وهو مذهب جور الفقباه والمتكلمين ا نقله الفافي عترم i‏ قال القاضي حسين: 
لا يجوز أن بدان الله به . قال ابن السمعافي + وسمى أبو زيد الذين يجعلون الطرى حجة 
والاطر اد دلبلا على صصحة العلية . حشوية أهل القياس ؛ قال ولايمد هؤلاءمنجلةالفقباء . 

(+) واختاره الرازي » والبيضاوي » وحكاه الشبرازي في التيصرة عن الصيرقي 
ولسبه الاستوي لاغز الي في شفاء الغلبل . 

)4( هو اختيار الكرخي . 

ل من < . والأصل لم يد . 


Po 


کون مناطا اح » فلا يضمن وصف التعليل من غير مستند من إغالة 
أو غيرها . 

فالآن نرد على القائاين بالطرد بأربع ‏ مالك , بعد الإحاطة پان 
الطرد اض : هر الذى لا يناسيه المحم 0 أو يتأسيه حسب متاسيته 
لاقيضه . 

املك ابرول : 

أن تقول إذا اسب | حسب متاسبته لتقيضه ؛ فليس إثبات الحم ۴ بپ 
به ؛ أولى من نفيه » فرؤدي ذلك إلى تكائؤ الأدلة وتساقطبا . 

الثاني : 

أن الشارع لم يؤهل لنصب الفترى إلا متبحراً في العام » موصوقاً 
بصفات 2 فلا مستند"؛ له إلا أن يكون من آهل النظر في مصالح 
الشر بعة » ولو ا كتفى بالطرد لعلق الحم بكل ما بستح لکل آحد"» 
من غير افتقار إلى منصب صوص . 

الثالتُ : 

ماذكره القاي : وهر أن الل لا يدل لعينه » ولكن المستند 

. والا فالقياس أربعة مالك‎ ٠ كذافي جع النسخ وهو غريف من النساخ‎ )١( 

(؟) في > يستند . 

() وعند ذلك تصبح الشريعة من وحمي الاهواء » وتبعاً للنذوات والعصبيات ٠»‏ 
قال الشوكني : قال القاضي أبو الطيب الطبري : ذهب بعش متأخري أصحابنا إلى أنه 
يدل على صحة العلية » وافتدى به قوم من أصحاب أي حنيقة في العراق ٠‏ فصاروا 
يطردون الأوصاف على مذاهبهم ؛ وبقولون إنا قد صحت ء كقوهم في مس الذاكر : 
آل الحدث » فلا يلتقش الوضوء بلمسه ؛ لأنه طويل مشقوق » فأشبه البوق » وفي السعي 
بين الصفا والمروة : إنه سعي بين جبلين؛ فلا يكون ر كنا كالسعي بين جبلين بليسابور» 
ولا يشك عاقل أن هذا سخف اه ( ارشاد النحول ۲٠۲١‏ ) . 1 


“(= 


فيه مالك المحابة رفي الله عم » فم الأسرة والقدرء”'' وقد كارا 
يعتبوون مصائيج الشرع 0 ولا بتعسكون باأطردبات . 


رابع 8 

وهو اختار َ* أن يأب الع مسدود 5 المرع ٤‏ وها أمر ناء 
الأمر على معلوم أو مظنون > والمل"' لامطمع فيه في هذا اقام » 
وغلة الظن ها في عطرد العادة ملك لا عصل دونه > فالظى لا خاب 

٣‏ ب من غير سيب > يأ لا يشم ال ثع في العادة دون / الأ كل + والاطراد 

لا بغلب على الظن قطعا . 

تعم » للشارع أن fe‏ بتصب ما لس بخيل أمارة » ا ينل 
اتات الم ابتداء . 

ومثال الطرد قول القائل في مسألة إزالة الانجاسة بالل : مائع لا 
تن القداطر ۲ علي جنسة > علا رال التحاة به كالدهن » فبذا طر د 
لانقض عليه » ولا ستحيز التمسك به من آمن باه واليوم الآخو . 

افر اشاي : 

مايتمسك العلل به في إثبات عة الأصول » وهي ثلاثة أتواع . 


) في س مساح , 

) في د القدرة والاسرة , 

) وعو الإدراك الازم المطايق للواقع عن موجب . 
/ ساقطة من = , 

) في الأسل ا لا يتم ٠‏ والثدت من - . 

) في ل الققطرة . 

) في سم مطرة . 

( 


EY 


راا : 

التمسك بلص الشارع على وصف جل عله . 

وعثاله : قول تعالى : ( كيلا يكرن” موك" بين الأغناء منك" ) 
وقول تعالى : ( ذلك بأنهم ساقوا ال [ ورسرل" !4 ) » وما يشاهيه 
من الفاظ التعليل . 


ادوع تاي : 
اعاؤه اله من غير تنصص + كقوله [ عليه البلام'" ] في ب 
الرطب بلتمر : [فلا إذن” ) لا أن أل عن اطفاف . 
وكقرله تعالى : ( والسار ق والسار فة [ خاقطعوا" ] 180 ) ء فان 
السرقة عة » فانها جرية | يلت با العقربة الزاجرء » وقرله تعالى : ومر 
( زا عا کا ) . e‏ ۾ لأنا تع أنه لا مجارى1 0 لإسلامه ¢ وسن 
عبادقه » وكرله : نكل ۾ كذاك إعاء اليه . 


, في على وصف تعلله عل‎ )١( 
. (؟) الآية ب من سورة اشر‎ 
, = ساقطة من‎ (+) 
. من سورة الأنهال‎ ٣ الآية‎ (4) 
.< (ه) زيادة من‎ 
الحديث رراء أحد» رأبر داو » و الترمذي ومححه + و اقساق عو ان ماجه»‎ © 
وأخرجه أيماآ‎ ٠ وان خزعة » وان حبات ؛ واا ك وصححه » وصحح إن المديي‎ 
الدار قطني والبيقي . عن سعد بن آي واس قال : سفت التي على أله علية وسل يبال‎ 
عن اشتراء التمر باز طب فقال لن حول : أينقص الرطب إذا ببس 2 قارا : تعر » فتيى‎ 
. عن ذلك‎ 

}۷{ ساقطة من < . 

, الآية »+ من سورة الائدة‎ vaj 

. في حم از‎ )٠۰( 


r — 


وكذلك في فرله : ( الزانية والزالي فاسكدراة" )ع الآية + رإذا 
حصل الإءاء كقى ذلك عن الإخالة , 

[ ولذلك؟ ] قلنا: توقع الفاف في الرطب 4 سبب بطلان العقد » 
وإن كان لا يل 

فان قبل : قال رسول الله عق لفاطمة بنت ألي حبش لما مألته 
عن الامستحافة : : نوخي عائها د عرق ا ). فبلا طر دقره في التصده 
وآوجمم به الطبارةا > لأنه 2م عرق ؟ 

قلنا : أجاب أصحابنا بان ذلك تتصيص على العة » ولم بذ كر اسل » 
وتحن سعلنا أحد السسيلين محلا لاع لدثيل!* آخر 

وعدا مزيف . 

فان حى ع.ة وسرل ان وَل أن تطرد إذ" ثبتت , ولا تخصص 
بغلات الظنون'" , إذ طردها أغلب على ألظن » وقد نص عليه فبمتع 
من تخصيصة . 

ولكن المواب أا سألته عن الفسل , فقال : | ( بل توغئي فائه 
مم عرق ) 3 علل يه ف إسقاط الغسل > وهو المفهرم مله قطعا , 


rE 


, الآية ۴ عن سوءة الثور‎ )١( 

(؟) من = . والأسل وبذلك . 

(م) -حديث فاطمة رواء البشاري ؛ والنسائي ؛ ومسل » والترمذي » وأبو داو » 
رأعد . 

(4) فيس الطبارة به , 

() فى < يديل آخر , 

(5) فيك إفاء 

0 في سه فلا قخصيس اغليات الظنرن 


~ Pi m~ 


فوت قبل : قال رسول اث يل لبريرة لما أن اعتقث تحت عبد : 
( ملكت نفك ء فاختاري 7“ ) ع وهذا إياه ظلاهر إلى التعليل 
بالاستقلال > فيلا طردمره في إعتقاقها تحت حر ؟ . 

قلنا : أجمع أمل الحديث على رده » فلا تقل . 


ثم قال القاضي ؛ نعل أن الني عليه السلام ماعني بقرله : ملكت 
تفك » ملك مورد النكاح > إذ لو حصل فلك ؛ لاتفسخ العقد » ولا 
علك غير مورد النككاج » فإنه لا شعر بالتشيد في مورھ الاح ۾ فإن 
معناء : ملكت الاغتبار فاختاري » وهو تكرير عبارة » ومثل ذلك 


جار في اللسان , 
وقال قاثلون : كو تنصص على العلة » قشمص بحل ٤‏ وهو إذا 
كانت تحت عبد . 


واشتاد : أن الحديث إن صح ؛ فبر ظامر في الإعاء إلى التعليل » 
لا یکن جحده وإتكارء . 
النوع الال : 


أن بشت علته يكونه منیا على المعنى الذى منه اشقاق الانظ الذي 
ريط المج به في الشرع ع كقوله تعالى : ( رالسار ق السار فة ٠‏ ) 


)١(‏ حديث بريرة وغييرها مشبور أخرب كل أقة الحديث في الصاح والسان 
والصنغات إلا أن لفظ ملكت تفسك فاختاري قد أخرجه أبن سعد في الطبقات بلنظ 
« ملكت بضعك فاختاري » عن عبد الوهاب بن عطاء ۽ عن داوه بن أي هند ؛ عن عاس 
الشعبي أن الني صلى الله عليه وسم قال لبريرة لما عنقت . 

, الآية مع من سورة إلائدة‎ )١( 


Fe — 


وكقرك عليه السلام » ( الشببة أحق نفا 489 ١ ١‏ وصكقوك عليه 
السلام j:‏ لا تبعر! الطعام بالطعام (. 

فلقول : إدا ربط الشارع ا بام مشتق ع 4ا مله الاشتفاق 
ايض عل فه . 


. واله مار الشأفعي رغي اله عله في ماله عة / الرط‎ 1. e 


5 0 


وأول القافي رحه اه مذمب الثائعي رقي أن عله فقال > لعل 
ك باطديث في إثيات حم الا ء لا في ء 

ولاس الأمر ا ظنه القافي , فاته أثيت"! عل الطعم به . 

واتار : أن مامه الاشتفاق ؛ إن كان علا كالسرقة ء والرباء 
والوم في قرله : ( في سائة الغ زكاةا“ ) كات [ علة'* ] . 

وإن لم يكن خلا ؛ فمو كلتعلى بلاقب » قنقرل : من أبن اتم 
إنه أرما إلى الع ؟ وما مستندء ؟ وما الفرق بين الوصف الذي 
[۷ ] مخيل والطره الذي لا مخيل» وريط الج ها لا مختلف»وتصر ف 
الامم في موضم الان لا برهم إخالة ء فمو كلاتب الوضوع . 

نعم » إن لان علا ابتدر إلى الأنهام من قرله أنه معلل به » 


0 الحديث ر واه ملم ؛ وأحد ؛ والترمذي » والنسائي؛ وأبو داود » وابماجه. 
)يي راجع قر بيج الحديثك من ۸ه 

(>) في س ثبت , 

. ۲٠١ راحم ترس الحديث في س‎ )٤( 

2 من ت . وي الأصل علته . 

(5) في الأسل راح أومىء. 


4 زيادة من - , 


يه 


والقم لا مقاسة فه ء ولا حمل هذا من الوصف الذي لا مل . 
ولا إياء إذن حى يى عله أ ن طره الشارع ميل > لأنه لابد 
وو إثيات كيين من جه أولا 
نعم 2 لو قال قائل : تنا" بقرله : ( لاتيعوا السام 
بالطما ا ) قثوت الحم | عند ثبوته » وأشفاءه عند اتتفائه » فيغلب > وريه 
٠‏ على الظطن حكرن علا . فإنه انمض أمارة له »> ولا معنى لعلل الفقه 
سواه . 
قلا : هزو #سك بالفهوم » وقد بيا أن الصفة التي لا تخيللس 
لتخميص المج بها مفهوم » وقد د كرلاء في صكتاب المفبوم ا“ 
[ وة اعم" ] 
شی اثالث" : في ابات علل ابرصول بالك الفقر . 
وهي أدبعة , 
الشه والإخالة : وا باب ساقي 8 


) 
0 في - إثبات اب م 
(+) في ح تيتتاء . 

()) واجع ريج الحديث في س م١‏ 

(ه) راجع تقيق سال الملا عند الغزالي في اغد 
(5) في هذا 

)و2 رأجع من هء ؟ وما يعدها . 

(4) زآدة من ى, 

(؟) أي من الباب اثالث . 
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والطرد والمكس + والسير رالاقسي'3 , 
أما الطرد والمكئى > فلا يتمسك به في إثبات العة عند القافي » 
واستدل عله يأربعة مسالك . 


مرها : 


ان الطرد محردء لا حجة فه » والكس لا يقاب الطرد كلا » 
ولا حامل للمكس إلا انتقاء المج عند انتفاء العة > وانتفاء اع 
ما أخرى يطلب لا عة » فلا يثبت ع مل, المألة بعل س سبب 
المج في مال أغرى , لعج" أخرى . 

[ وعورك " ] أن تقول : الشدة في الخر عل التحريم »> لأت 
المج پتعه © فإنه يقفي بحل الل عند زوالا [وتحرم الخ مأك ]» 

. وحل الل مسالة أخرى لا بد من / طلب عل ها‎ qr 

محققة : أن الطرد عك الك ع أن الكس عكس الطرد . 

ولو فرض النزاع في الل لكان بقول 7“ : العة في نحل ۽ عدم 
الشدة » بدليل توت التحرم عند وجود الشدة . 

وعذا عال نميل . 


() في - التغسم والسيرء 

(؟) فيس سلا أخرى , 

(») في الأصل فصورته , والمثيت من = , 
(4) هذه الجن ساقطة من د , 
فق 


- PIA 


الريك الثاني 1 


آن باب الج مسدود » والخيل اس دللا لميله م والرجوع إلى 
سير الصحابة رفي الله عنم م دصح عنهم التمسك بالطره ‏ والعككين . 


تالت : 


أن السكس وجرده كعدمه في اليل » ولا أثر له » فستحيل أن 
تقلب لطرة الذي لس مححة ۽ حجة . 


راع : 

أن يقال له : إن اودعت الطرد والعكس في بع أسكام الشر بعة 
فحال 2 إذ لر كان [ كذلك " ] + لا فرض نزاع . 

وإن قلت : حرى في ار مطردا منمكساً » فلبحر في غيره ؛ فبو 
تح لاحاصل له 2 فلم قلت ذلك ؟ , 

ولا يلزم هذا في ال » فإن طبع الل اطريان والسلانك > 
ولسٹ الشدة عة 8 

واحتاد : أن الاك في مظنة الاجتهاد فإنا لاانقطع ‏ | بقيرها » 
ولا ردها'» من جبة الصحابة رفي الله عم » وعدم القاطع في قبوله 


. قيس أو المكس‎ )١( 
, (؟) في الأسل لدلك  والئيت من‎ 
, (؟) في سه فلسنا نقطع‎ 


(4) في سح رها رلا برها . 


“P~ 


۹ي 


عندتا ؛ لا يكرن قاطعاً في وده يا ذكرناه من قبل © ولا يعد إفضارٌء 
إلى غلبة الظن في بعص الصسور 42 ع فبى مفوض إلى راي اليد 


فلينظر فيه . 
والنوع اب عر ما يمت هلل ابر “مول الس و التقسيم : 


وقال القاضي : لا بد مث في العال الشرعية + ج في العقلية . 
ولا ظن به أنه اراد به سوى إبطال عة الم > فإن ذلك لابدل 
على إثات علتك + ولكن يحتمل أنه أراد به إبطال سائر العلل بعد أن 
كانت علته المستبقاة ية ء انين أن الك معلل به » [فإن لاتجرزة"©] 
ازدحام العلل على حم واحد ۳ ء وإذا لم يتين بطلان الاقام على 
هذا المذهب ؛ م ستقد بالإشالة 1 شك مع ترقع ۴ [ ل آخر 


[ أظبر ٩‏ ] منه » بعلل به دون ماذ كره . 


(5) قال قي المستصفى ٣إ‏ ب أما إذ! اتخماليه سعر وتقسيء كان ذلك ححة 6 © لو 
قال هذا ایک لا بد له من دلةاء لأنه حدث بحدوث حادث ۽ ولا حادث کن آن لل به 
إلا كذا وكذا ء وقد بطل الكل إلا هذا نبو العلة اه ؛ وهذا الذي ذهب البه الفزالي من 
أنه لا يفيد جره هو مذهب إين السمماني والآهدي واين الحاجب + وذهب قوم إل قبوله 
عطلقاً وقائرا : بيد القطع ء وذهب الاكثررن متم إرازي وأتباعه إلى قبوله ولكنم 
قالر! يغيد الظن في العلية . 

(*) ف الأصل رار أنه لا يجوز . والثبت من > . 

(+) وهذا رأي إمام الحرمين وغيره على ها سنذ كر تفصيله عند الكلام عن الا ركيب 

(4) في د بيت . 

. من مه . والأصسل بالإشالة تسامع تراقع غيل‎ (oji 

(4) في الأصل و = ظير . والصواب ما أثبته . 


س و س 


إلا أن الذي ثراء جواز تعايل الم بعلتين على ماسا [el]‏ 

وممتمل أنه أراد بالسبر والتقدم في مسألة يافق! على كرما معلة 
بحة واحدة » كاك الربا » فستفيد بإبطال الاقام تعين عل الإجماع 
إلا أن هذه صورة لا يفرض وقرعها لندورها | » ومسألة الرباما أحعوا 
على تمليايا . 

فإذن الوجه أن شال : السير في المقرلات إن دارت بن النفي 
والإثبات » كقولك [ واحب آم لا ]2[ جار أم لا +" ] »› 
وقد بطل أحدها » فتمين 07 الثاني لا عالة » فيورث العم . 

فإن "1 كثرت الأقام » ولم تدر بين النفي والإثبات ؛ لم حمل 
العلل ء كلتقسم المعتاد في مدحم تعاق الرؤية وتعابل بالوجود . 

فأما'*' الشرعيات فالتقسي فيا يورث غلبة القن بعد كون الح 
معللًا » ولا مشارط ارتفاع ٠‏ مواد الاعثال يعد سصول غلية الظن 2 

وقد المتلفرا في عسأله حدلية » وهر أن امول لر قال : ميرت ۾ 
هل بازمه ابداء كىغىة الجر ؟ . 
أي في الكلام على الت كيب , 


زيادة من سم . 


ra 


1 1y 


مم من قال : لاء لأنه لا ستفد درا قرله :تمل أن يكرن وراه 
تقيم . فإن مترجه » ذكرء أو ل يذكرء . 

وهر عتاج في رمم الحدال ٠‏ إلى إبداء قم آغر . 

الالال | واتار : أن لابد من إبداء كيفية البر » ليتكوك مؤسساً | 

دللا ء غير مقاصر على جرد اطسكاية والدعرى التشرف إلى استيعصاب 
الأقنام . 

0 

يا تقول : ار عر مائع » أحمر > يقذق الزيد + ونعكر ع 
ولا بعال عله الأقسام لبطلانها 3 1 بق إلا الإسكار 8 


() فيس ادل . 
(r)‏ في سم فلا يعكل , 


FoF ل‎ 


ي 


الوسر بزل ائرسل وقباس اللي 
وه ثلاثة فصول 8 


فصل )اول 
: 


بان مقا ٠‏ وذكر الرليل فير 


فلم ألا أن هذا دة كتاب القباس , 


ووجه إعواصه : أن المحابة رضي اه عم ؛ حم قدرة الأمة في 
القيااى وعلم قطعا اعتادهم على المصالم » مع آم لم ياحصروا ماما في بعض 
المسائل » ول يستر-لوا أيها استرسالاً هاما . 


إذ العام كانت ققدم لديهم الى متروك , وإلى معمول يه . 
ولم يشبطرا لنا ما نتمسك به + ولا يظن م أنم نوا بإبدائها 
بعد أن عرفرها » والصاح سى » وقد عسرت المآغذ ؛ وقصرت عن 


For —‏ المخول ا 


الدلالة على خبطا , فنه''' تار الثوار وردوا أصل القاس , 

والقائلون به [ انقسموا"''"' ] : 

فاسترسل مالك رضي اث عنه على الصالم حتي رأى قتل نات الأمة 
لاستصلاح ليها . 

وفتل في التعزيرة . 

وقطع الاسان في انرا . 

ولاشافعي دفي ال عنه مسلكان , حمر في أحدها التمسك في 
الشه » أو اليل الذي بشيد له أصل معين , ويرد كل استدلال مرسل . 

وفي السلك الثاني يصجح الاستدلال المرسل > وبقرب فيه من مالك » 
وإن خالفه في مسالل . 

فان قال قائل : ونم يتميز المرمل » عن المردود الى الأصل » ولا 
يشترط كرن العة في الأصل منصوصاً علا » ولا أن يشبد فا أصل 
آخر » فان ذلك يتسلسل » وسيكون الاعتاه فيه على المصلحة المرسلة , 

قلنا : نص الشارع على الحم ع أمارة لانتصاب تلك الصلحة علا » 
فانا فيم تلك الصلحة من تتصيصة على بحره الحم . 


(0 فيح فنه . 

(؟) في الأصل تقسموا . والمثبت من > . 

() هذا الذي ذكره الغزالي عن مالك ؛ ليس ل أصل فيا ينسب إل مالك؛ ولیس 
إلا ما تتاقله الناس دون أي مسلند لم غيا يكسبوث اليه . 

(غ) وهذا أيضا ما يخالف ما عليه المذهب المالكي . فقد قال الشبخ الدردير في 
الشرح الكبيد « ولا يجوز لإمام أو قيره لعن » ولا فذف » ولا سب فاحش » ولا سب 
الآباء والأمبات » ولا تعمد سر عظم » أو إتلاف عضو » أو تمثيل » أو شرب وجه » 
( حاشية الدسوتي على الشرح الكبير ءارج دم وانظر هناك أنواع التعزير رما يترقب 
عليها ) . وراجع ضوابط المصلحةفيالشريعة الاسلامية للشيخ الدكتور سعيد ر عضان البو طي . 


نوو — 


ونحن لتحدل المصلحة تارة مها احم , ونجعل الج أخرى علا لها . 
وأما المرسل : فيو الذي لا يشيد له في الشريعة حك يطبق عليه . 
| الان إذ لام حقيقة الاستدلال » ووجه الإشكال ۾ نذحر ۱۴۳۸ - ب 
ما اسك به الثقات » وأهل الإثيات 8 
والقافي رجه اث من نفاة الاستدلال » وقد تمك بثلاث مسالك 
بعد أن فرق بين الشافعي'" ومالك رضي الله عنها . 
وقال للشافعي : إذا قلت بالاستدلال ؛ فلا فرق بين أن تقول في 
المعاملات والأموال » وبين أن تقفي به في العقوبات - يا فعلى مالك 
وکل“ حقير . 
فائباق'!' في الشرع تكا ۽ خطر* عظم . 
وما ايت بالنية الى ما أع له الشارع قي المعاملات » يأ أتئبتهث 
مالك بالنسية الى العقوبات الى [el]‏ الشارع , 


المسللك ابرول مى الالك التمر : 


أن الاستدلال لو قبل به ؛ لصارت الشربعة فوفى بين العقلاء » 
يتجاذبون بظتونهم أطرانها » من غير التفات إلى الششربعة . 


() فيح فالآن . 

(؟) في وبين مالك . 

(©) في فصل حقير , 

. فيح وإتباقه‎ )٤( 

(ه) في < خطير , 

)١(‏ في الأصل احتملتها » والمثمت من ء. 


- Foo — 


1-1۴4 


والبي إها بعث لدعو الناس إلى اتاعه في قوله » والفبرم من كرله 
سن المصالح . 

فاما مايمين ابثداء > ولم يفم مله »نا بعث الشارع للدعاء اليه . 

اثالى : 

أن المستدل / إن لاحظ مصالح الشريمة ؛ فير صحيح » وإن أضرب 
عنها 2 فهر شاع مقع 0 وطالب بالمحزة »> فاته انتم 71 رأ لا مستتد 
له ف الشرع . 

مع أرب رسول"؟ الله هخ كان خاتم اللدين 2 فكف فلاح 
يله شرع 

الثالت : 

أن قال : إذا وجب اداع مالم £ لزم تعر الأحكام عند تدل 
الا مخاص »› وتغير الاوقات 2 واختلاف البقاع ع عند دل الماع 

وعذه تفضي إلى تغبير الشرع بامرء » وافتتاح شرع آآغر ل بشت 


وهذا حال . 
إلا أنهم يقولون : نحن مع المصالم بشرط أن لا جم على نص 
الرسول' "ب بالوفع"“ 1 


(:) في ح الرسرل على اله عليه وسل ء 


(؟) في > رسرل الله 

(ج) هذا الذي ذكرء القاضي عنم ؛ من نيم يقولوت الالح شرط عدم مصادمة 
الت هو أبلع رد على مالك الثلاثة في ره الاستدلال المرسل . 

فيو برد الاستد لال الذي نتبع فيه الشروات » وتمطل النصوس » وتغير يه الشريعاء 
ويصيح المسشدل فيه مفرعاً . ج 


e POY 


وقسك الشافعي دض اله عنه ثلاث مسالك , 
مرها : 


الاسترراح الي سيرة الصحاية رضي أله ويام ء ولي التمير عنه 

احدها : أنهم استرماوا على القترى »> وكاترا لا رور الصر + 
والتصوص ومعائما لا تفي حمل المائل » فلا يد من المصير الى الأصالح 
ف كل فتوی أ . 

الثانية : أن الأصول إن كانت عصورة ؛ فلا تفيف إلا وقائع 
يحصررة »2 فان الحصور لا سترفي ما لا يتناهفي ‏ 

وإن لم تكن عصررة ؛ نقد الل الأمر عن الشبط > وصار الأمر 
فوضى بين العقلاء لا ءرد له » فلا قرق بين خروجه هن الفط به » أو 
باتتشار المصالح . 

الثالثة : أنهم أعني الصحابة رفي الله عم على طول زماهم 4 كانرا 
بقسون ولا يعرفرن ره الفروع الى الأمول 2 ولر كأترا يعتقدويت. 
ذلك ؛ لاعتنوا به » ثم كانرا يرسلون الأفيسة من غير تكاف جمع واعتبار. 

قال القاضي في الجواب : لعليم كانوا يعتمدون معالي يعامرن أن 
أصول الشربعة تشبد ها » وإن كان لا يعينونا'"! م كلفقه يتمسك في 
مساك المقل بقاعدة الزجر © غلا محتاج الى لعبين أصل . 
وأا القائلون بالاستدلال ار سل قلا يقولوت به إلا إذا اتعدم النس ء لأت اللمصلحة 


ارلا فرع اتعدات » وإذا وعد فالمسير اليه أولآً وأخير؟ . فلا يتك نأنيتصورالتعارش 
بين الس و الصلحة إلر مك ؛ علاوة عن العمل بيا في مصادت وإبطاله , 


(5) ي ينوه , 


ل Foy‏ اعم 


۴۹ انه 


فأجيب عله : بأنه لو کان كذلك ؛ لأرشك أن مغرأ الأصرل » 
وبيزوا ها يعقل ما لا يعقل » مع ف3 اعام يتحبيد قرواعد الشوع : 
والذي راء > أن هذا في مظنة الاحهال ء والاعتكام عليسم بعد 
ا قادي | الزمان"؟ ۽ لامع له 


السللك اتال : 


أن معاد بن جبل قال : أجهد رأبي حيث قال ل رسول اث 
: ( فان عدمت النص" ) ؟ فأثنى عله رسول الله 0 . وإعدام 
الاص بشعر بإعرازء : وإعراز,:* المفيوم عله » واجم-اد الرأي مشعر 
باتباع قضية النظر في المصلحة » و 0 كافه الشار ع ملاحظة التصرص معه. 

للك اقا : 

أن الأمل الستشيد به ؛ ليس مصلا بالمدنى المستثار قطعاء بالعقل »> 
ولا بالتص . وإها هو مظتون احكرنه ملاسا » متطيقآ على المصالح » 
فليستند اله في الفرع ابتداء , 

هذه نهابة ها سكا به الفريقان , 


amare 
, في > الرعن‎ (9 
. (؟) راجع ربج اطديث في س اب‎ 
فيس وإعواز,‎ )©( 
. في -م ما يتمسك‎ (¢) 


۳۵۸ 


032 


بان انار عترنا 


و الصحيح أن الاستدلال المرسق في الشرع لا يتور یی التكلم كيه 
بنفي أو إئيات . 
إذ الرقائع لا حصر لها 
وكذا الصاح . 
وما من مالة تفرض ؛ إلا رفي الشرع دلبل علي:'', إما بالقبول » 
واناره . 
اما لتقد استسالة خلو واقعة عن - الله تعالى , 
لاا | للا قله القاضي , جا سنذاكرم في باب الفتوى . 
فان الدن قد كل , 


وقد استا 


لدب 


ر اله برسوله » وأنقطع الوحي + ولم يكن ذلك إلا بعد 
كال الدين ء قال الت تعالى :( ايوم كمالع لع ديتع (. 


() في = عله . 
() فيس في كتاب النتوى , 
(+) الآيا + من سورة امائدة , 


a 


î 


والذي يدل على عدم تصرره » أن أحكام الشرع تنقسم الى مواقم 
التعبدات » والمتبع فيا التصرص © وما في معناها"" . 

وما" م ترمد النصرص اله ؛ فلا تعيد به . 

والى ما لبس من التعبدات » وهر منقسم الى ما يتعلق بالألفاظ » 
كالإئان » والمعاملات » والطلاق » والعتاق . وقد" [ أحائئنا"؟' ] 
الشرع في موحباما على قذايا العرف » ولا تنفك [ ظط[ عن قضايا 
العرف فما بنفي أو إثبات » إلا ما استثثاه الشارع 

الا كتفاء بالعنكال الذي عليه مالة شراخ » اذا حلف أن شرب 
مالة خشبة » لما ورد في قصة أيرب » ولم يندخ في شرعنا . 

وإلى ما يتعاق بغير الألفاظ » وهو متقسم الى ما يتقاط في تفه 
كالنحاسات » والحظورات » وطرق تلقي الك » فهذه الاقسام ماضبطة » 


ومستنداتما معلرمة , 


ب 


وإلى ما لا بنضط / إلا بالضط في مقابكه » كالأشاء الطاهرة » 
والأفعال الماحة » تنضبط بضط النحاسة والظر » وكذك الاملاك 
منتشرة [ تتغبط بضيط"! ] طرق التقل » والإيذاء'”" رم على 
الاسترسال من غير ضبط » وينضبط بضبط ما استئنى الشرع في مقابلته » 


(؟) في < وممانيها . يبدل قوله وما في معناها . 
() فدلا 

(+) قي فف . 

. = الأصل أحلنا , والمثبت من‎ )٤( 

(ه) الأصل لنظ . والثبت من = . 

() في الأصل بضبط يضبط والثيت عن = . 
(۷) في = الإبداء . 


۳= 


فالوقائع إن وقعت ف الب لبط الى به » وإن وقعت في الحانب 
الآخر الق به » وإن ترددت بينها » وتحاذيه الطرفان التق يأقريها » 
ولابد وأن ياوح الترجيح لا عالة . 

فخرج به أن كل مصاحة تتخيل في كل واقعة 2 محتومة بالأصول 
المتعارفة لا بد أن تشد الأصرل اردها أو قبرها . 

فأما تقدير حربانها مبملا غفلا» لا بلاحظ أصلا » [ عال 0 ] نميه . 

ونحن نضرب في ذلك مثالين . 

مرها : 

ما فاله الشافعي رفي اله عنه في مسأ الأمة الكتاببة » حيث قال : 
و اعتررها نقصان  »‏ بعد أن ثبت لكل واحد أثر » وأر ازدحام 
الاسباب مزثرة | في تغلبظ الاحكام ‏ لا محتاج فيه إلى أصل معين ©2 141 دب 
فإن أصول الشربعة شاهدة له على الاجمال » وإن لم تتعين قطعاً » ولا 
حاجة إلى القياس على الجرسية » وهنا المثال ذكرنء اضرب الخال » 
وإن كنا لا نعتمد هذه الطريقة في تلك المسالة . 


المثال اتال : 
قول الشافعي رضي أله عله 5 المعتدة الرجعية : إن العدة لبراءة 
الرحم » والوطء لاشغل »2 فهو مناقض للمقصود من العدة . 


فبذا معنى مرسل » لاحاجة فيه إلى الاستشباد بأصل معين » لأن 
أعول الشرع على إجالها تشد له . 


. في الأصل يمال » والمثبت من‎ )١( 


۴۱ - 


1i 


وقد قاس أصحاينا على المعتدة البائنة , 

فال القاضي : وغو باطل 8 

فإن المي في الأصل مسل ثرت ؛ لأ بالعدة » ويستحيل التعليل 
ا عنده © فإنه يقدم أجلى [ العلتين ١‏ ] على الأخفى » كا ستذاكرم 
ي باب الثر كيب . 

ونحن بطل هذا القاس » مع اعتقاد جواز المع بين العلتين بطر بق آخر 
تذكره في باب الت ركيب , 

والذثي نذكره الآن أن العدة في اللائنة لا تخيل التحريم على الزوج 
فاا 1 حرمت عليه بالننوئة 8 والعدة اريدت لصيانة ماله »م والاعيؤال 
عن سائر الرجال 8 

وهذا حرم کح غير« “٤‏ و رم نكاحهةه . 

والعلة في الأصل شرطا أن تكون عة » وليس كذلك في الفرع . 
فإن العلة عحردها تخيل حرم الوطء على الزوج > فإك الغرض منه 
الاعتزال عله “© مع استمرار النكاح »> وبراءة الرحم هو المقصود » والوطء 
مناقض له . 

ويعتفد ذلك بأمرين 

أحدها : أن العدة لا يعد با في صلب النكاح » ولذلك و قال : 
إن استيرات رحمك فانت طالق , لزمبا استثناف العدة بعد الطلاق . 


وکات يلتق بابي حنيفة ره الله المصير إلى وجوب استشاف 9 


() من = . ولي الاصل العدتين . 
)0 في الأصل و + استئناف وجوب والصواب ما أثبته . 


ام — 


العدة عينا » م قال في المرأة تسلم في دار الحرب» فتترقف ثلاثة أقراء» 
فان أصر الزوج على الكةر ؛ بانت واستانقت العدة , 

والآخو : أن الرجعة ثابنة » والغرض منه تدارك فالت > وإذا 
غدر استمرار النكاع على حالة ؛ فلا معنى للرجعة . 

فإث قيل | لو" حرمت العدة الوطء ؛ لما [ استقل" ] ٣4٠ب‏ 
الزوج يقطعبا . 

فلا : لر قطعها بالرطء الشاغل لكان متناقضأً » ولكنه بقطع بالرجعة » 

ثم يتيبح الوطء بعد انقطاعها . 

إن قبل : نارغ فنقول : زرحة متكوحة فحل ©" وطؤها » 
وهذا أقرى 

فلا : هذه معارفة لو ضممئاها إلى وعف تعللنا لم بضرنا ٠.‏ 

فقول : زوجة » متكرحة » معثدة » وكأن العدة أبطلت 
الل المسثفاه من الزوجية مع استمراره 7 

فكل معارضة أمكن العلل إدراجبا'*) في وصف التعليل ؛ فلا 
أثر ها . 

نقد ئبين أن كل مصلحة مرسلة فلا بد أن 250 تشد أصول الشربعة 
لردها » أو قيرلا . 
في ولو ۰ 


( 

) من ح . وني الأصل اشتغل . 
+) في فيحل , 

( 

( 

( 


~~ ۴ 


لكل 


في زكر ابيط اي سر یرل لے 


وننقسه بتوحيه الاشكلات والانفسال عا فقول : 

کل معتی ملاسب fal‏ »> مطرد في أحكام افرع » لايد أصل 
مقطو ع به ۲ هقد" عليه ۾ من كتاب أو ستة أو إجاع ا" ؛ غبى 
مقول به » وإن لم بشيد له أصل معين . 

ثم أقساب ر لا ضبط ا » إا لا جريا" ع 2 ولا 
وضطا“ د“ ۲ نقد يثفق معثى مرل يقد أمرأ كلا على إجال . 

وقد بفد كما زلا في صورة خامة , 

وقد ستثار من عتكس عل > إذ العلل يقد كسا علدنا نفي 
المج » يا يخيل طردها على ماسباقي . 


وقد يطبم من كمد الشارع كقوله عليه السلام :( لا نكاح إلا بو في 


, فيح يندم‎ )١( 

(+) في سم ولا سنة ولا إجاع , 

لع في له 

(ع) في ولا شبط فا فلا يجوها , 

() في الاصل وس يحوي » ويضيطه ١‏ والصواب ما أثبته لتناسب الكلام . 
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وبواد ) ع يفم العدالة » لأن مقصرده الإثيات . 

إلى غير ذلك من أقامه . 

فان قيل : ما الفرق بين مذميع ومذهب مالك رقي ال عله حيث 
اتهى الامر به في الياع المصالم إلى القتل في التعزير ٠١‏ » والشرب 
جرد" الجمة '“ » وقتل ثلث الامة لاستملام للأا » ومصادرة 
الاغناء عند المصلحة ؟ وما الذي متعم من اتباعبا واطاجة قد تس 


)١(‏ الحديث رراه أحد في رراية ابنه عبد الك ؛ والدارقطي ؛ راليتي ني العلل 
ولفظه [ لا نكاح إلا يولي وشاهدي عدل ) . 

(؟) راجح س عوم تليق ()). 

(+) في = عجرج , 

()) وأيما عذا ما ينسب إلى مالك رضي الله عله وهو منه براه . بل المثقول عنه 
كس ذلك قال في المدولة + ۱+ ٩‏ رز قلت : أرأيث إذا أقى بشيء من الحدره بعد التهديد 
أو القيد أو الوعية أو الشربٍ أو الجن ؛ أبقام هليه المد أم لا لي قول مالك 9 

تال : قال مالك : من فر بعد التبديد أقيل ؛ فالوعيد والعيد والهديد والسجن 
والضرب تديد عندي كه ؛ وأرى أت يقال ) إلى أن فال : ( قلت ؛ فإن شرب وعده 
فأقر تأخرج القتبل » أو أرج المتاع الذي سرق » أيفيم ملبه الد فيا أقر به أم للا وقد 
آخر ج ذلك : قال : لا آقے عليه الخد إلا أن يقر بذك آمنا لا اف شيعا ) |« . 

وراجع تنصيل ذلك في ضوابط المصلحةللشيخ ال د كتوو سعيد مشا البوطي . 


(ه) راجع من ۲٠٤‏ . 

(5) وأيغا هذا غا بسب إل مالك ول يفل به على هذه اللكيفية من التعمي . بل 
للعتوبات الالبة عنده ضوأبط رفيوه . والوأقع أم يقسموث الجلساية إل جناية في الال 
وجناية في غيره ؛ وهذه الثائية ل بقل أعد عن امالكية أنه وز ماقا ساحيا بامال . 
وأما الأول فبي ثابتة عنده ( راجع تقصيل ذلك أيشا في غرابط للصلحة ) . 


س و س 


إلى التعزير بالتهمة 2 فإن الامرال عقرنة » والسارق لا يقر ء وإثباله 
بالتة عير »> ولا وجه لإظبارها إلا بالقرب > وهذه مصلدة ظاهرة . 
إلى غير ذلك عا عداما . 
قلنا : القرق بيتنا آنا" | تنينا لأصل عظم لم يكترث مالك به » 
وهو أنا قدمنا إجماع اأصحابة على قضية المصلحة ٠‏ 
و كل مصلحة بعلم على القطع وقرعبا في زمن الصدابة رضي أب متهم » 
وامتناعيم عن القضاء عرحيا © في “٠‏ 
وتعل على القطع أن الأعصار لا تنقك عن السرقة » وكان ذلك يكثر 
في زمن ** الصحابة » ولم بعزروا بالتهمة » ولم يقطعوا قط لاتا في 


مترو . 


الهذر » مع كثرغ المدزان » ولا صادروا bê‏ مع كثرة الاغنياء 
وعسس الاعات . 

وكل ما امتتعوا عله © ينلع عله . 

ومالك لم يتنه هذا الأمل . 

فان قبل : روي أن حمر رضي الله منه صادر غالداً » وجمرو بن 
العاص 2 على نمف الال . 

وقال لمن مد يده إلى عليته لاخذ القذى مما : أبن ما أبنت وال 
أبنت يدك » [ وقطع '" ] اليد لاترجبونه في مثله > ولا المصادرة » 


وقد قله . 


ل راجع تمليق ۽ في الصفحة السابقة . 

() في لاوج , 

(+) قي الفرق بينا آنا , 

. في ع نير متروك‎ )٤( 

(ه) في زمات. 

(5) من = . والأصل نتطع , 
مشا 


قلئا : نر أن لولم يبن ما أبان لما قطع بده » ولككن ذكره 
تويلا رتخريفاً » وتعظيماً لأية الإمامة »> كلا باط فتضعف حشمته 
ف المدور . 

وأما مصادرة | خالد ؛ فلا تدل على حواز المصاددة مطلقاً + 
لأن عر كان أعلم بأحوالها"" » وكان يتس بالتهار » ويتعسس بالايل > 
وكان قد نصب خالدآً أميرآ في بعض البلاد . فجمع عليه أموالاً عظيمة» 
قلغل محر اطلع على أمر خفي اقتفى ذلك ء وذلك ملم الله » وهو 
الذي كاك يقول : و لراتركت جرباء على ضفة واد" لم تطل 
اناي 5 ¢ أن الب عا يوم القيامة > . 

فلا ينغي أن يتخذ ذلك ذريعة إلىمصادر ةالأغنياء ٠‏ على الإطلاق . 

كيف ؟ وقد كثر الأغناء في زمن المحابة رفي اث عم فلم بتفق 
ذلك مع [ غيرم " ] قط . 

والتمسك 210 بهذا القطع أولى . 

فان قيل : حد السرقة شرع الزجر » وقد يسرق أارء ما دوت 
الربع محبة 2 فاج الى الزجر »> فهلا زجرتره ؟ 


(1) في = باحوافم , 

(؟) في ج رادي . 

(+) يقال : منأت البميد ١‏ أعنؤه إا طليتهبافتاء » وهوالقطر ان (الباباه |۷ ۴۷ ). 
() في < عصاورة أسحاب الغناء . 
} 
} 


Y~ 


EH 


أدب 


قلنا : تنديرات الشرع متبعة” لا تير » ويسحب فيل الم على 
تفاصيل الصرر , وهذا من أعظم الصاام . 

فإن تتم تناصيل الأحوال غير سكن + فاتعنا التقدير فيه » 
ول تس . 

فان قيل : مابال على" قاس في حد الشرب وهر مقدر / فقال : 
( من شرب كرت ومن کر" می » ومن هذى اعترى > فأرى 
أن قم عليه عد المفتري١'‏ ورقي المد الى قائين النصاام ؟ 

قلا : حد الشرب لم يكن مقدرآ من سبة الشارع » ولك ( كان 
عله السلام بأمر يارب بالتعال وأطراف الا ام ) . 

وقدره أبى بكر رضي الل عنه بالأربعين* . 

وكان ذلك في مظنة الاستهاد . 

وعن هذا قال علي رفي الله عله ؛ وماأمت الد على رحل ء ثمات » 
فوكحدات في نسي أن الى قبل ء إلا عد الشرب ‏ فاته شيء أحدثناه 
بعد رسرل ان با » . 

خان قبل : انس قد روي أن lle‏ زفي أن عنه كان شی بطون 
أصابع الصببان لأجل المصلحة ؟ وأتم ت ركنم هذه المصلحة . 

لتا : هذه المآلة في مظنة الأجباد » لأن الثى السير قريب من 
الفرب في التشريف > والصبيان يغربون على السرقة . 

فسن رأينا معن أظهر مه » قلذلك تركناء . 


لل روا الدأرقطي » ومالك . 

(+) في > وأطراف الثياب والحديث رواء بهذا المع البخاري ء وأحد ٠‏ ر أبوداود. 
(+) تقدير آي نكر إخر سه البشاري » رصم 

(4) عديث علي أخرجه البخاري + ومسل ٠‏ وآبو دإود » وان ماجة بهذا المعق. 


“FA = 


فان قيل : لو حدئث وافعة لم يعبد مثلبا في عصر الأولين م 
وساحت مصاسة لا يردها أصل » ولكنها حديئة3', قبل تتبعرتا ؟ 


| قلا : نعم >2 ولذلك تقول : لو فرضنا اتقلاب أمرال العالمين 
بحماتها عرمة لكترة المعاملات الفاسدة »> واشتباء [ امغوب | بغيرء ۽ 
وعسر الوصول الى اللال امخض [ وقد رفع » فا بالنا بقدر" ] نيح 
اكل محتاج أن بأغذ مقدار كفايته من كل مال + لأن تمرم التتاول 
يففي الى القتل ء وتحريز [ الترفه نعم ] في عرم » وتخصصه بقدار 
سد الرمق ؛ يكف الناس عن معاملامم الدينية والدثرية > ويتداعى 
ذلك الى فاد“ الدتيا » وغراب العام وأمل »> فلا بتفرغيررك وم 
على عالتيم مشرفرن على اموت الى صتاعاتهم وأسُغاام » والشرع 
لايرفى بأل قطعا » | فببح'''] لكل غي من ماله مقدار كفابته من 
غير ترفه ولا امار على سد الرمق + وباج لکل [ مقر[ ف 
هال - من فضل من هذا القدر ‏ مثله . 


(1) لي سح جديدة , 

(؟) من < . والأصل الغصوب , 

(+) هذه اللا في الأصل وقد وقع فا بالنا نقدر » ولا ممنى ها ٠‏ وما أثبته قرب 
إل الصواب و إن لم يكن كل الصواب . 

()) من ح . والأصل ووز السرقة يتغمر . 

(ه) في = إفساد . 

)١(‏ في الأصل و = وأعلبا . والصواب ما آثبته . أو تقدي ألما على خر اب العالم 

. في الأسل فقدر . وألثيت من م‎ {e} 

[ه) زيادة من سم 

(4) في سد لعل مقتر من مال فضل , 

3( من = . والأصل وعو . 


ووم ل المشول - عم 


وأ 


اب 


ويشمد هذا فاعدة » [ وهي ] أن الشخص الواحد إذا اخطر الى 
طعام غيره ء أو الى ميئة ٤‏ يباج له مقدار الالال , عافظة علي 


الروح ۽ فالحافظةة" على الأرراح أولى / وأحق . 

[ وكذلك" ] تقول في الأستظير يشو كته ٠‏ المترلي على الاس » 
ال مطاع فیا et‏ » وقه خر الزمان عن مد دمع راط الإمامة 0 بف 
أمره ء لان ذلك حر قاد lhe‏ أو م تقل به 

(:) في ح وانحافظة ‏ 

. من م . والأصل فكذلك‎ f} 

(ج) كذا في جيم اللخ » والصواب فيا با فضل ٠‏ 

تذبيل على مسألة الاستدلال الأر سل عند القز الي : 

اع أت مسألة الاستدلال الأرسل قد وقع قرا خبط كنس ٠‏ فتضار بت غيا النقول ٠‏ 
وتشعيت الآراء ؛ لا سبلي نقل ر أي القزالي فيا ء للاضطراب الذي وقع في كثبه عند 
الام عيا ولا أريد أن أتكام على الاستدلال المر سل عند الأ ؛ ومدىأخذ كل وإحد 
ميم بداء ققد صئنت في ذلك المصتفات فار جج آلبيا"» ولكن أريد ذكر مواطن الوفاق 
واطلاف فيه » حسب تفسيات الأو ليث ؛ وبقض النظر عن صحة هذه التقديات رعدم 
متا وم اذكر رأي الفزال . 

فالتاسب المرسل : 

5 أن تكرت مردرد! من قبل الشارع . فيو مردود بائفاق الأمة ؛ وها هو 
القسم الارل . 

وإما أن يكوت ملا » قيتقسم بدرره إل : 

ما هو ضروري قطعي كاي ٠‏ وهو مقبول باثفاق الأمة ؛ ولاك رج اب ثالسبكي 
من مو طن الاذاجم ٠‏ تبعا لإخعراج القزالي له وعرط الضرورة والقطع رالكية لغطع 
بالقول به لا لترجيسحه . ومن عزى إلى القزالي أنه يشترم هذءالثلاثةللفول ب نقد أخطأً. 

والكن الإمام الرازي ١»‏ دأئياعه ‏ كالبيضاوي اشترطوا هذه الشروط الثلائة للقول 
به » فإث لم شو فر ثلاثها أو حدما ؛ لا يقولوت به , 

إذث لا حلاف في قبول في هذه لغالة . وتكن إاطلاف في سكونه من الاستدلال 
المي سل آم لاء 5 


س و س 


٠. 0 3 0 3 ٠. ٠. ٠. ٠ ٠. ٠. 3 


= غالغزالي يرى أن من » والرازي بقصره عليه ؛ بنا يذهب البعض إل أن في عذهاطالة 

لا کون من الاستدلال المرسل لي ثيه ولاوقوف على مزيد تفصيل راحم ضوابط 
المصلحة في الشردمة الاسلاية س ومع - ٣ج‏ . وهذ! هو القسم الأول من الام . 

وما أن يتكوت جارياً على مقاصد الشارع أو متدرجا تحت أصل من أصوله غير 
معبن الدلالة عليه » فيذا الذي قبله الغزالي » و إمام ار مين » والشافمي رضي الله عم يا 
يقيم ذلك عن كلام الغزالي قبل قليل حيث قال : كل مدنى ماسب لاحك + يضطر دف ام 
الشارع ٠‏ لا يرده أصل مقطوع به ۽ بقدم عليه من حكتاب ولا سنه ولا جاج . فپ 
مقرل به ١‏ وان فم يشيد له أصل معين ٠‏ وهو القس الثالي . وعدا القم أبفا لا أظن أت 
أحدآ من الأثة بنكرء ٠‏ و كيف يكن لأي إمام أن يتكر ما كان جاريا على مقاصد 
الشريعة ٠‏ أو مندر جأ تت أصل من أصودا ٠‏ إت لم كن هذا الأصل من الاصو ل العينة 
لها . وإن أشمرث عبارة إن الحاجب والآمدي رغرر ها برده ؛ فبي عبارة شاج لتجرير 
تح عن خلاها انيا لا بردان مثل عذا النوع , 

وإما أن لا إشمد له الشرع لا باعتبار ؛ ولا إلقاء > وهذا هو القسم الثالث من أقسام 
إللاتم ؛ وهو الذي وقع فيه لاف ؛ رهذا بناء على تصور خاو الزمات عن سك طادلةما . 

فذهب الإمام مالك _ على ما لسب آلبه ‏ الى القول به ء ما لم يتالف نصا من تصوس 
الشربعة . 

وردء الأكثر كاتعانسي » رالباقلاي ؛ رإمام الرمين ء واأغزالي + وغيدم , 

وأنا لسبة القرل إل مالك بهذا النوع من الاستدلال المرسل ٠‏ فبي لسبة غير متا 
علما ؛ بنا ذهب جبور الأصو لبين الباقلاقي ٠‏ وإمام الحرمين:والقزالي ء وان ا اجب > 
أل لسبة عذا القول مالك مطلقا . ذهب بعش المالكية إلى ثقيه عن مالك بهذه الكفية »> 
وقالو! إن الإمام مالك لا يقول ب إلا إذا شبد له الشارع بشاحد من القبول ٠‏ ويذا بكون 
النو ع الثالث كالثاي ويتكون متفقا عليه بين الأ واي آعم . 

أما الفزالي فإنه وإن أشعرت عبارته في المتصفى أنه يقصر الاستدلال اأرسل على 
القسم الثالث فقط إلا أنه درج غته ما كان خرو ردأ قطعياً كلا ا قال أبن السبتكي وانلي . 
ويدرجج ما شېد له الشرع باس غير معين ؛ ويذلك يشل الاستدلال إأرسل عنده الأنواع 
الثلائة فيفيل انين ويرد اثالث . إؤن فالغرالي يقبل الاستدلال المرمل أولا إن كان 
قطلميا كأ ضروريا وبقطع القول به في هذه الال » وثانيا إن جرى على مقاصد الشر ع 


P~ 


الب بئان 
في ار وکاب 


لس من الاستصحاب المقول به استدامة الحم مع تبدل الصورة » 
ها استصحب ابر حلبفة رضي الله عله وحوب القتين في الائة والعشرين 
فيه إذ زادت واحدة » لأر المورة قد تدلت ۽ فلا بد من دليل 
على النفي 8 

وكذلك لو ثل عن النكاح بلا ولي متلا فقال : الأبضاع أصلبا 
على التحريم » فو مستصحب الى أن يلوح دليل في الإباعة » لأنه مطالب 


حو شبد له شاهد و إن کان غير معين » وهذا بناء على حل أنه لا تلوا واقمة عن حم في 
شرع الله . ويرده إن لم يشبد له الشرع باعتبار ولا إلغاء . على تصور وجوده . كا قال في 
المستصفي أما هنا فإنه يحبل تصور الاستدلال بيذه الكيفية ؛ لأنه جيل خاو واقعة عن 
2-5 قال عند الكلام على الختار عتده : والذين ردوا الاستدلال المرسل لا أظن آم 
ردوا شيا من القسمين الأولين الذين قال بها الغزالي » وإغا ردوا القسم الثالث كالفزالي 
نفسه والله أعل - 

ولاوقوف على مزيه تفصيل في هذا البحشرؤجع ضوابط المصلحة فيالشريعةالاسلامية 
للشبيخ الد كتور محمد سعيد رءضان البو طي . فإته خير ما كتب في هذا الموضوع . 

)١(‏ راجع الكلام على أنواع الاستصحابو المقبول منا والمردود يتفصيل أو سع 
من هذا في المستصفى 7/١‏ ؟١‏ في يحث الاستص حاب ودليل العقل . واعل أن أكثر الحنفية 
على رده . 


— ملاس 


بإفامة الدلل على فاه العقد المعقرد بشرائطه » وأن الولي شرط فه» 
فالاستصحاب؟' لا بغي 

و الاستصحاب الصحيح [ ما نذكره في منع*" ] وجوب الوتر 
والأضحية' “بعد سير مدارك الوحوب »2 وإبط ال [ کل [ قباس 
يذكرورن » فعد'"' ذلك نقرل [ الال" ] تتدل »> ولا مأخذد 
للوجوب » [ وبراءة"' ] | الذمة بشبد ها العقل والسمع » فستصحب 
هذا الاصل المدتقر'*) » فلا بد من دلبل وقد يطل ماخ ذف الوجوب 
[ دبا التوفق!؟ | 1 


. = في الأصل والاستصحاب » والمثيت من‎ )١( 

. في الأصل « ما ذكرنه من مبلغ » » والمثبت من‎ )١( 
٠ في < الضحية‎ )©( 

(:) من = . والأصل لكل . 

(ه) فيج بعد. 

(د) في < القائل , 

(؟) من ح . والأصل فبراءة . 

(۸) في - المستيقن . 

. = زيادة من‎ (٩) 


YF — 


علدا 


في ار ران 


قال الشافمي د ةي الله عنه : «من استحسن فقد شرع » 7 


. راجم باب الاستحسان في ازمالة للشافعي س م.ه تقيق أجد شاكر‎ )١[ 
وراجع كتاب ابطال الاستحسان » وباب أبطال الاستحسان في كتاب الأمالإمامالشافعي‎ 
ط . مؤسسة اللي . فإن فيه يمنا نفيساً مع من قال‎ ۲۹٤/۷ ج ۲۹۷/۷ ط. نولاق‎ 
بالاستحسان على سدبيل التشبي , وإلا فقد قال ابن الحاجب : « ولا بتحةقق استحسان‎ 
ختلف فيه » وقال إن السمكي لي جع الموامع + « إن غقق استحسان تا فيه » فن‎ 
هج حاشية البنافي . وقد اتسن الشسافعي أشياء خر جا‎ ٣/٣ » قال به فقد رع‎ 
أصحابه على «آخذ فقبية . ولوس من الاستحسان الختلف فيه , قال ابن السيكي في رقع‎ 
الحاحب ۲ ق٤ ام ا بعد الكلام على الاستحسان : فائدة: عرفت أن احلاف لفظي راجح‎ 
» إل تفس القسمية » وأن المتكر عندنا هو جعل الاستحسان أصلا من أصول الشربعة‎ 
مغاير] لسائر الأدلة » وأما استعال لفظ الاستحسان قفلسنا تتكره » فقد قال الشافعي‎ 
رضي اله عنه : مراسيل ابن المسبب حسنة ؛ وقال استحسن في المتعة أن تكون ثلاثين‎ 
درها » واستحسن أن تلبت الشفعة لأشفيع إلى ثلاثة أام » واستحسن أن يترك للمكائيه‎ 
شي ”من نجوم الكتابة » وقال الفزالي : استحدن الشافعي التحليف على المصحف » وقال‎ 
الرافعي في التغليظ على الممطل في الأعان استحسن أن يلف ويقال ؛ قل بالله الذي خلقك‎ 
ورزقك » وقال القاضي الروباني قيا إذا امتنع المدعي من اليمين المردودة » وقال :أمباوي‎ 
لأسأل الفقباء » استحدن قهماةبلدة إمباله يوم أه . وذكر صور [كثيرة لاقو ليالاستحسان‎ 
. الفير تل فيه‎ 

والقائل بالاستحسات م الأحتاف . وقد لسبه ابن الجاجب إل النابلة أيضا » إلا أن 
ابن السبكي خالفه في هذه النسبة في جمع اجو امع وقصر القول به على الأجناف . 


FV ~— 


ولا بد أولا من بان حققة الاستحسان . 
وقد قال قائلون من أصحاب ابي حشيفة رضي الل عنه : الاستحسان 
مذهب لادليل غليه 8 
وهذا كفر من قاله » ومن" ووز التمسك به © ولا حاجة فيه 
الى دليل . 
وقال قائلون : هر معنى خفي تضق العيارة عله , 
وهذا أبها هوس . 
فان معاني الشارع'"" إذا لاحت في العقول ؛ انطلقت الألسن بالتعبير 
عنها ¢ ها لا عيارة عله لا يعقل . 
والصحيح في خبط الاست<سان ما ذكره الكرخي" 2 وقد قمه 
أربعة أقسام . 
منها : اتباع الديث ورك القياس » يي فعاوا في مسألة القبقبة » 
واميد التمر ٠‏ 
ومنها : اتاع قرل الصحابي على خلاف القباس » أ فاله في تقدير 
أجرة رد / اليد الآبق بأربعين » اتباعا لان عباس رفي الله عنها » 
وتقدير ما نحط عن قمة العبد إذا ساوى دبة اشر أو زاد بعشر©" اتباعاً 
لان مسعود . 
)١(‏ فيه كفر من قائله ومن وز . 
(:) في -الشرع . 
(+) هو أبو الحسن عبيد الث بن الحسين الكر خي من كرخ » انتهثاليه رياسةالحنفية 
بعد أي حازم ء وأ سعید البردعي » تفقه عليه الرازي ؛ والدامغاي » والتنو خي ١‏ کان 
كثير الصوم والصلاة » صايرا ء صتف إغتصر ؛ والجامع الكبير ٠‏ والجامع الصغير ٠‏ 
أردعبا الففه والحديث والآثار . وك سنة ستين ومائتين وتوفي سنة أردمين وثلهائة , 
1 ( تاج التراحم في طبقات الحنفية س ١١4‏ ) 
)4( في د بعشرة . 
~ ولام ب 


كؤإلدب 


وها : أتباع عادات الاس وما نطرد يه عر فهم [ میرم ] الى 
أن العاطاة صححة ) لأن الاعصار لا تنفك عنه » ويثلب على الظن 
جربا في عصر الرسرل'" . 

وملها : باع معت خاي ۽ هر أخمن بالقصرد + وأدس له من 
لحن اطلى . 

فتقول : أما ازاع اير تفديا له على القياس ١‏ فراجب علدا ء 
وابو حدفة لم يف به في عسأئة المْصر"ة ء والعرابا » وغيار التبايعين » 
وم كس بحس اتباع 55 الاحاديث »> مع أتفاق عه اديت على ححا 0 
وفعف حديث التقبةء 

وما قول المحاني إذا الف الاس ؛ فهر متبع علدا . 

وخالفه ابو حنفة في مألة تلظ الدية »> مع ماتقل فيه عن" 
المحابة ٠‏ 

وتندير اين عباس أجرة ود الآبق بأربعين تمل أن يكون يحم 
مصاطة أو مصاسة / افتماها نزاع في تلك الالة ٠‏ 
وتقدير الط ملاعظة لتصاب السرقة » فانه عظم في الشرع ٤‏ يظبر 


التغارت فة »> تلذلك ل نت ٠‏ 


للك من م . والأسل لسرم . 

(؟) اعل أن مذمب الشاقمي على رد بيع المعاطاة . إلا أن الإمام النووي رخالل 
عنه قال الدليل الراعح سحا القبول . 

(ع) في ي 

(ع) في به 

(ه) في الأسل يلبعه . والثبث من . 


س ۷ س 


وأما دعراه بآن ممل الناس متبع في المعاطاة م لأن الاعصار فيه 
لا تتفاو ت ۽ تي نإ نعم أن العقرد الفاسدة » والريويات في عصرنا 
أكثر منه في ابتداء الاسلام وصفرته + وعوام الناس لا مالاة يإحاعمم 
حي يتمسك يعمليم ٠‏ 

وأما أتاع المعنى الفي إذا كان أخص ؛ فهو متبع > لأن الى 
الذي لا بس المقصرد ؛ بأطل معة » أو مقدم عليه + 

ولكن ابا حليفة لم بف برجبه حتى أتى بالعجائب والآبات » 
ومام استحسانا خقال : 

مجحب للد على من سد عله أربعة بالزنا 5 أدبع زواباء كل واحد 
موم" رشمد عله في زاوية * 

وفال : لعل كان يزحف"" في ؤنية واحدة في الزوايا . 

وأي استحسان في سفك دم ملم بل هذا الال > مم ائه لو 
مص كل راد بزمان » وتقاربث / الأزمئة » واحتمل استدامة الزن 
في مثلبا ؛ لا حد ؛ وذلك أغلب في العرف من تخيل سحيا*؛ في زرايا 
البك بزنا واد , 

فبذا وره من الاستدسانات الباطلة 5 

وما استلد الى مأخذ ما ذحكرناء صحيح ؛ فهر مقرل به [ والله 
أعلم بالمواب"] ۰ 

. في ت الاعصار قبه تتقارب‎ )١( 

(ع) ساقطة عن = . 

. في = حف‎ r) 

(+) في آم . 

(ه) في = تقل سحيه زوالا , 

(1) زلادة من -. 


YY > 


¥ - مه 


وقيه قصلامت . 


Ga: 


زكر ازاھ + وبين مهبتر 


وقد صار الشافعي رفي الله عنه » وأبو حنيفة , ومالك » وأشياءىم 


في حل الفقباء »> إلا آبا اسك المروزي" ‏ الى قرل قاس الشيه . 


وذمب القاضي في جع من الأصولين الى ردء » مع الاتفاق على 
قبرل مافي معني الامل ء كإطاق الأمة بالميد ء 

)١(‏ هر ابراه بن جد المروري أبر اسحق ؛ صاحب الزن » أحد أ العائمية؛ 
له من الكنتب كناب شرح مختصر الأرثي ؛ كتاب الفصول فى معرقة الأصول » مكناب 
الشروط والولائق رغيرها . قمر" عنه خير" واحد أنه كانه يأخذ عل الكلام عن الأشمري 
وكات الأشمري بأخد عنه الفقهد روى هله أبن أي القاشي ؛ والصعلوي ٠‏ وأو كر 
مودي ١‏ وابن آي هريرة » وأضط من الإسطخري . ترقي سنة .وم ۾ . 

( قات الشافمية ‏ الغبر ست من م وم . تذ كر فاط من مهم 1 


mm لا‎ 


وعم القافي أن النثرة غي باب الريا - في معنى البر المنصوص » 
كالأمة في معئى العبد . 

وهذا فيه نظر . 

فن انس تاف » وهذا يجوز التفاضل بين الذرة والير » ولس 
ذلك ما ببتدر الى القبم ابتدار الأمة مع اليد ٠ء‏ 

والقائارت اليه في الأحكام » اختلفرا في التشايه الخلتي ١‏ 
کاإطاق الولد بالقبادة ‏ بالوالد » والنظر ف في الحلقة في جزاء المد » 
وإلاق التي بالبيض » في نراد الميران الطاهر منه » في إثات طبارته . 

ومثال قباس الثيه : تردد العبد بين ار واأممة »> فشبه" الهمة 
في كرله ماوكا , فلا ملك » ويث» الر في كونه متصرفاً » نافد 
العيادة ؛ ومالك بضع بالتكاح . 

إذ شرط هذا القن أن لا يالغ في تقريرء > فلدق'" بقياس ال 
عند المبالغة فيه , 

وريا يضعف مقرره ؛ قيطاهي الطرد ٠‏ 

قلا بد من الاقتصاد'؟ فيه . 

وعقدا؟! الباب ميز الشبه عن الطرد 16 [Ys‏ خفاه بتمسيزه عن 
اليل » فان الشيه لا ماسب سب الج , 

ويتميز مما في معني الأمل »> فان ذلك يعم بالبدية ٠‏ 


() في حيشية. 

(؟) في = سق ,م 

() فى دالا 

{e}‏ في < وثمرة , وفي لسحة أشار اليا في مامش الأصل د وعمدة ع 
(*) من حء والأصل فلا 


فلات 


144 


فلقول : 

التشايه المعثير هر الذي يرهم الاجتاع في يل يناسب الي الطلوب» 
وذلك الخيل يبول لا سبيل الى إبدائه ٠‏ 

فاذا قلا : العبد بتصرف وتتنفذ عبارته كاطر » يشعر ذلك 
باحتاعها في اليل الذي هو مناط الملك » فكانه يفضي الى الحم بواسطة . 

والطود : هو الذي لا يشعر بالمي > لا بنفسه » ولا بواسطة , 

بإب وال : هو الذي يشعر بنفسه / فيمس المقصود على وجه المناسبة . 

وإن شنت قلت : الشيه : ما بغلب على الظن كونه في معني 
الاصل » وهو مشابه!' لإلحاق الشيء با في معناه . 

إلا أن ذلك مقطرح به . 

وهذا غالب على الظن . 

ويظہر ول الطره والمكس في إثبات الدج . إذا قبل قاس الثه 
فإنه يغلب على الظىم كون مناط المح . 

ولذلك ردد القاضي فيه کلامه 3 مع قطعه برد الشبه . 

والثبه جار فيا لا يعقل معناء » على معنى أنه لا يتقدح فيه 
معتى مخيل . 

فان قيل : ماذكره الشافعي رضي الله عنه من قياس تعيين لفظ 
التكبير على تعبين الحرد وال ركوع »هل هر من فن التشبيه ؟ 


قلا : قال الشافعي رضي اله عنه : لس ذلك من الشيه » ولكنه 


() فيح فإذا فلت . 
(؟) فيح متاخم . 


۰ — 


ضرب مثلا » لبي أن ال حل حل الاتباع » ولا جردان لاقياس » کا في 
السجود وال ركرع في أن مذهب الشافعي رضي اله عنه في هذه المسألة , 
قريب من القطع . وليس شه هذه القوة . 
فان قيل : قول الشافعي رضي اله عنه : «الشهيد | إذا لم يغسل 44١-آ‏ 
ل بصل عليه ؛ ت آم لا ؟ 
قلنا : قال القاضي : كاد أن يكرن شما من حيث إن الصلاة 
مارتبة على الغسل » فاذا سقط الغسل أوسْك سقوط"'؛ الصلاة » وأيدى 
فبه ترددا » فلم يقطع پکونه شما . 


وهو لبه ضعيف في اجه . 


. في وفوع‎ )١( 
0 


الشاي 
2 


ور وام القر بقوع 


قال القاضي : أقول اتك بال : أعللت أن مناط [اليا] 
أو ظنته ؟ 

فان عاته م فالفرورة آم بالنظر ؟ 

لآ وجه لادعاء واحف متها . 

وإن ظننت ؛ فا مستند ظنك » والظن في هذا المقام كالعلم . 

إن أبأن مستندا لظن > بإبداء الإخالة ع فذاك . 

وإن ل يد إخالة ؛ عجر عن إثات متكتدء + قلا تزال تطالله 
س تتبيئن [ نکل ] ٠.‏ ش 

وعضد هذا » بأن المقرل عن الصحابة ء النظر الى المصالم ء قأما 
الثبه خم ينكل عنم ٠‏ 

وقولك : إن العبد إذا نفدت عبارنه ملك ؛ تكم فإن 
تقوذ العبارة » إثارة الى انتظامها وصحتها » وهذا لا يناسب االك ٠‏ 


. عن - , والأسل للحم‎ )١( 
. من م . والأسل يك‎ (e) 


FAY ~ 


دإن قلت : يرم الاجتاع | في غيل . 

قلنا: أبد ذلك الحل »> وإلا غلا يتمسك بالجهرل ٠‏ 

فان قلت : ملك غلم , فلك الأعان . 

كان ذلك تمكما ء إذ لا مئاسبة بها » على أنه ينقدح في النكاح 
مصاحة وافحة » [ وهي'' ] بحائرة الإضرار بالعبيد في سد ياب النكاح 
ولا ضرار فيا دونه من الأملاك ء 

واتار عند : أن الثنه مقرل + وعو ماغلب على الظن صكونه 
فى مناه . 

فلفول إقاخي : قال الشائمي رفى اٹ عنه : , طبارتات فڪف 
تفترقان ؟ ۾ ء 

وعني به الوضرء والشمم في ک النبة » أيغلب على ظنك كررت 
الوضره في معتى الثمم في 2 النية » وكل واحد منها طيارة عن حدث 
لا يعقل معناء + [ ويغالب عليه التعبد'" ] »> وقد عسر درك الفرق 
بنها ؟ . 

فإن أتكر غلة الظن ؛ تقد عاند , 

وإن اعترف به قيطالب " بستنده ء ويلعتكس عليه الأمر م ولا 
شناء بظبر ر الظن . 

وبعم أن المدابة رفي أل عنم © لو [ عدموا ١‏ ] قاس الى 
| لتمسكوا بثل هذه الظتون قطعا , 

. في الأعل و < وهر . والثبث حر السواب‎ )١( 

(؟) الحبت من = . والأسل ؛ ويشلب على الظن التعيد , 

(+) فيح يطال, 

(4) هن > . والأمل لرعدوا . 

“FAY ~ 


a‏ ي 


وآ 


فإن جل المسائل لا يتقدح فيا معن يل . 

[ والصحابة !'؟ ] استرسارا على النتارى . 

فيعلم آم اعتمدوا الشبه . 

نعم يشترط أبن لا نقد في الأصل معني يل , فلو اله بطل 
التشبيه » إذ الم مثوط به » ولم مجر" ذلك في الفرع ء فلا بم 
الاجتاع في بل مرهوم > وقد رأينا اليل المعلوم فيه لم يطرد ء الا 
ذكره القاضي في قاس ملك العين على ملك النكاج . 

تم العلل المتسك بالثبه > لو قال : عدا يله ذال + وم بين 
وجه التغيه . 

قال قائلون : كتفي به » وعلى المائل قطع التثيه 9 . 

واتار : أنه لابد من الاياء إلى حبة المشابية » وان أن الأرق 
عر 4 فلعسر الفرق > وتحقق المثابية ‏ غلب على #ظن الك حتي 
يكون متاسا] 40 , 

كا إذا الخ الذاراة بابر » فقربه مته في مقصرد الطعم وغيره » 
ما يتشابان ليه . 


() من = . والأصل فالعيحاية . 
(0) فز 

() في ةالشيه. 

)+( في ج ملاسا . 


PAL 


نيا بعال ی وملام 


لا يطمم “في تعليل كل حم | في الشرع > ولكها منقسمة . 

والضانط + أن كل ما اتقدج فيه معني يل ٤‏ ملاسب 2 مطرد ۽ 
لا بصدمه أصل من أصرل الشرع ؛ فيو معلل . 

وما بتجه ذلك فيه , كالعيادات » والمقدرات ؛ فجري فيه قاس 
ما في مع الأصل » وقباس الشبه إن أمكن اتشيه بررث غلة الظن , 

وقال أبو حليفة دحه اله : لا يجري القاس في الدرد , 
والكقارات » رالمقدرات » والرحض , 

ثم" أفحش القياس في 
أبطل قاعدة الشبرع » [ د ۳ ] في الاما حنى أوجب"' في بود الزوايا. . 

وأوجب قطع السرقة بشرادة شاهدين دا » ادها على أنه سرق 
بقرة بيضاء » وشد الآفر على بقرة سوداء ‏ لاحيال أ البقرة 
كانت ملمعة . 


درق اطدود 5 1 


. قي = لامطمع‎ )١( 

(؟) ساقطة من سم 

(ع) زياد من ٭. 

(:) أي الخد ء هذا رقد ذكر الغافمي مناقضات الاحتاف في عذا اباب قتال : 
قد كثرت أقيسهم فا تی عدو ها إلى الاستحسات فار جوا ارجم يبوه زرا سے 


AG‏ النغرل ‏ مم 


ب 
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وقاسوا غير الماع على الماع في الصوم في اباب الكفارة + والطاً 

5 كتل الصد على العمد في إجاب اطزاء © مع اختماض التص اليه . 

وقدّداْر” نزح ماء البثر عند اسه يثلاثين دلوأ قياساً 

ولا يلفعهم قرهم : إنا قلدنا الأوزاعي © . فإنهم أر أبرا عن تتليد 
الصحابة في مسالل » فكيف قلدرء ۴ . 

وقدروا العفو عن ااتحاسة بربع الثوب ء والمسح على الرأس بريعه . 

وقاسوا في [ الرخص "] في سائر التبداسات على مقدار ما عفي عن » 
على محل الاحر رخمة . 

ققد [ خبطرا **' ] هذه الاصول 


>بالاستصانمع عالت لامقل؛ و أما الكفارات ففاسر! الافطار بالا كل تد ا الافطار 


بالرقاع ؛ وقتل الصيد سيآ » على فته عامدا . وأما للقدرات فقد قامو! فما أيها © لي 
تقدير اعم في الدلو والب . حيبت قالو! إذا مانت ال جا جة في اليش تنزح كذا ء وفي الفارة 
كذا » وليس هذا التقدير عن نس ولا جاع ولا أثر ‏ فيتكون عن قياس ولو صح في 
البعش أثر ا يزه الدرم ؛ فلا شك أت ذلك لم وصح في جع مسالا فيتكرن الول بلك 
في النعش الآخر فاا . ونا ارش فاقوا في القياس ٠‏ فإن الاقتصار على الاحجار 
في الاستنساء من أظبر الرحض ٠١‏ مم حكو! بذلك في كل التجاسات » واتو! فيا إلإجاب 
استعيال الأحجار ؛ وقاسو! العاسي يسقره على المطبح مع أن القباس يفي ترخيضه » 
إن ارخصية إعانة والمعصبية غير هباسية ها , إه 
( الابياج شرح الإتباج ع/ ؟؟ الاسنوي على اأنياسج مم ؟ ) 
)١(‏ هو الإمام أبو مرو عبد الرعن بت عرو تتيحمد الأوزاعي . إمام أهلالشام؛ 
لم يكن بالشام أعل مه و كان يكن بيروت ؛ قال عنه مالك : إنه تصلس للامامة » لا كان 
پتل په دن عدل عملا يحديث ر سول إل صلى الله عليه وسل « عدل ساعاخير من عبادة 
آلف شير » , مع الزعري وعطاء ؛ وروى عله الثوري وات المبارك ولد سنة لان رانين 
وتوفي سئة سبع وغسيت ومالة . ( وفيات الاعياث . البداية والئهاية - تاريخ دول الاسلام ‏ 
رة انات + روج الذعب ٠‏ العير ؛ ميب العذيب وغيرها ) ۔ 
(؟) في = الترحيش , 
(+) هن د , والأسل أهبطرا , 
مم - 


سسا 

إذا وردت قاعدة خارجة عن قباس القراعد » كالكتابة » والإجارة , 

قال قائاون : لا يجري القاس لا في أصلبا » ولا في فرعا . 

وقان آخرون : يجري في فروعما , ولابقاس عليه أصل آخر , 

واغتار : أن إطلاق الأمرين مسقم ء فإن القراعد وإن تباينت في 
خراصها ؛ فد تلاقى في أمور حلة , كلاحظة النكاح [ و" ] البيع 
والاجارة في کون معاوقة ؛ وإن ينها في مقصرده > فيمتئع الاعتبار 
في القصرد الذي ف الان » لافيا ف التلاحظ [ والتتاسب "] . 

ومثاله هن الكتابة : أن أنا حدفة رجه الله يقس الشراء القاسد 
على الكتابة الفاسدة , 

ولو استة.ام لله استنباط معنى يخم ل الفاسه في مقصرد الككتابة 
[ کسه f‏ »> تبني عليه | أن فاسد البببع بالنسبة إلى صحيحه في ١6١2ب‏ 
مقصوده اطاصض اكفاسد الكتابة ¢ فيستقيم هذا القاس 

إلا أنه لم منکن منه » فرد عليه قياسه » لتحكمه في قباس فاسد 
الع على فاسد الكثابة » مع تبان [ مقصوديها ] 11 , 

وأما فروع الكتابة يجري فيا القياس »> ولولاها لمااتسعت 
قروا . 

. دة لا بد ما لهستقي الكلام . و ليست في الأسل ولا‎ )١( 

(؟) في الأصل والتباين » وإلثبت من سم, 


9 في الأصل كصحيسيا ؛ والمثبت من م . 
{e}‏ في الأسل مقصودعما » والثبث من ج 


PAN 


1. 1er 


٠. 


ضل 


قال القاضي : من الأحكام مابعال حك بعة لا غطرد في التفاميل 
وذكر لاله أمثلا ‏ 

'مرها : 

أنه قال : لابستقيم قول ألي حتيفة : إن رفع الدت لايعقل 
معناه » فلا يقاس عليه إزالة النحاسة > لأن الغرض مته ٠‏ مسقول * 
وهو الوضاءة > فلبذا 20 اختص بالاعشاء الادية غالبا »م وا كتفي في 
النامية " بالمسح » لأن الغالب عليه الشر . 

ويشبد لهذا إياء الشارع من قرله « ولكن بريد طهر كم 40 

ويدل عليه أن الإنسان في حالاته » في ترددات لا ترا من ٠‏ 
غبرات تاسقه , والشرع يستحب مكارم الأخلاق > والثتقي عن الدئس 
والدرن من أحها لله 8 
تعم ؛ اختص / محالة روج الحدث 2 فرقث وحربه غير ممقرل > 
کا اص وجوه إزالة النواسة يوقت الملاة , لا يعقل متأم ۽ ولکن 
أمك معقول . 

. أي رفع الحدث‎ )١( 

(؟) غي وة , 

(ع) في ني الناسبا . 

۽ ) الآية + من سورة المائدة , 


- PAA 


والثال الثالى : 

ن أن الشرع قدر اطدث ماعا من الملا » رهر غير معقرل ؛ ولكن 
بعد اعتقاده » يعقل كرون الوضرء رانسآ له» وإذا إذا أرتفع غلا مانم عن 
الل إل أن اتعوة . 

ول يقيم ذلك في البمم , نإنه لايرنعه » وإها هر استباحة مع 
حدث + فجب أبث تسم لكل صلا » إذ قال رسرل اه بإ : 
( أبها أدر كني العلاة ممت وعليت )ا . 

وفياسه يلتذي أن لا يتغل به » لعدم الضروره » فلحل ذلك من 
وقفات ماني الشرع . 

أو بعال : التواقل جرا الفرائض + وقد خففه الشرع + حى 
جوز القعرد فيه للقادر على القيام جا عله , 

فلا پل به تفاط ا ب فان ذلك إضرار بالمائي . 

الال اال : 

أن ١‏ لد شرع للزجر + وعقسل على قياسه أصل تفرقة الشارع بين 
عادون 1 الغصاب » وبين النصاب » لأن التفرس لا تتحمل الأضرار 7 
لأجل مال زر . 

ولكن لا يطرد في التقاصيل ء لأن فا قد يتشرق الشخص إلى دبع 
دنار f‏ دون حية , 

)١(‏ أطديث أمله في الصحيحين ورواه أنه بلفظ جعلت لي الارش مسجد 
وطبرر] ؛ أا آدر كتني الصلاة #سحث وصليت . 

إل في له لا ممل الاشرار 

fe)‏ فا إذ قد نشوك" 

. زيادة من‎ )٤( 


mw FAA ~ 


03 
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ولكن لانظر اليه » وذلك لاخرم أصل المدنى المعقول . 

والربع وإن كان فللا في الحمم العالية » فالغالب أنه “© لا بيجم 
على السرقة إلا الأرذال من الناس وخساسيم , فيكثر " ذلك عندم . 

ووحة الإشكل ء أنا رى الروح تسفك في مقابلة الصيال على حبة » 
ولكن ذلك ما لارادع 002 ف 1 ااطبع [™ بت يعظم وفعه , 
فا دام المرء مواطياً على هتك الرمة » كان مدفوعاً عن متك لا كوزن 
امال » وهينا يحب [ بسرقة ]'4' الال عند اقتحام الخرر . 

وقال!*! القاضي : فكان ١‏ بلق به الفرق بين قليل الجر و كثيره 
[ للفرة ] " الطببع عن قليه . 

فلعل هذا من وقفات عل اشع ل 

والعلل الكابة قد يفرض وقوفها بأصل مقطوع به » وإن كان لابره 
يغليات الظئون . 

ولعل المعتى فيه أن قليل الجر يدعو إلى كثيره » والقدر المسكر 
لا ينضط مع قفاوت الطباع ؛ قحسم الياب جما , 


)١(‏ في حأن. 

(۲) فيح فيكير . 

(۴) في الأصل الطمع . والملبت من . 
(؛) في الأصل سرقة . والمثبت من = . 
(٥)‏ في = قال يدوت وار . 

لي في ح وكات , 

(۷) في الأصل كنفرة . والمثبت من < . 
(۸) في ح الشارع , 
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| قال القاضي : وإن غقلنا الفرق بين القليل والككثير » فلا یقاس ۳ ب 
به فى هذا التقد ير غيرءه » ردا على عالك ٤‏ حيك قال يغاءظ اليمين في 
عظيم من الال » وقدره بنصاب السرفة » لأن لا ينقدح معنى ميل 
ف التقدير 0 


ومستك” يشب الامان بالسرقة ؛ غير” ملقد 


0 


~۹1 = 


يان الح ب هلين مارت هلى تام واه 


وقد ملعه القافي . 
مسا بآن الصسابة رفي الله عنم لم يقل عنم ذلك , 
واعتصاماً بأجاع القاسين على إتحاد هة الربا ء مع إمكان امع 
وقال : إذا صادقنا عل منصوماً علها من حرة الشارع + فيغلب على 
لفان أنه المناط على الأصرص » وإن ‏ تعلق بغيره معه لذ كترم الشاوع” 


رقو تول يانه . 


.-« زأدة عن‎ )١( 


(؟) لعل الصواب فيا « أو » بدل إن  »‏ 


PAY ل‎ 


وكذا لو أجعت الأمة على التعليل به , واقتصروا عليه » إذ بعد 
أن بعل آمل الاجماع عن علق مححة > مم دن لهم م 

وإن هجا عله | واستتطناء ما هو أجلى تقدم على الآخر لاعالة . 

واتار أن العلل قد تزدحم على حم واحد 

وبعلم أن ن المحابة رضي الله عنهم في اشتوارم كانت تتشعب آراؤم 
إلى ممالح متظاهرة » ولا يشتغلون بالترجيح . 

ومسأة الربا » ليست معلة عندنا ؛ ولا هي ممع علا > ولكن كل 
عتقد أن عل خض باط لا تستقل » ولذلك لم يحمعوا » ومسالك 
الترجيم فيا باطلة ندا , 

وما ذكرء من نص الشارع > أو الاجماع »> ليتر أ ذلك 
ج غبالا » ولكن لابعد في وكول الشارع الباق إلى استنياط 
1 الأ " ] ء واستغتى أهل الاجاع باحمدى العلتين عن الأخرى 

وقوله : إذا لاح أحدما ينغي أن يقدم . 


)١(‏ وعذز هر راي ا ڳور في جواز تليل الحم الى إحد بعلتين اء وسوزء أبن 
قور والامام الراذي فى الل امسر هوت شيط الو ا الحرميت شرما 
عطلقا مع تجويزه مقلا » وقيل يجوز قي التعاقب درن ألعية ٠ ٠‏ راختار ابن السبكي القطع 
بامتناعه عقا مطلقا للزوم حال من وخوعه كجمع النقيشين ودافع عن هذا الرأي مما 
يزيد عن المثة فة . في صحتابه رفع الحاجب عن أين الحاجب لبر سي اليد عن لاه 
؟إق +٠١‏ عطوط . وأطلق الغزالي في المستصفى في مقدمة المسألة إجواز ٣إ‏ ومذ 
الذي ذكرء الذزالي عن القاضي قد تقل ابن السبكي عنه خلاقه قال في رفع الطاجب: في 
السالة مذاهب أحدها الجواز مطلقا والوفرع وهو رأي الجاهرر مهم القاغي کا لس عليه 
في التقريب ولي ختصرء يشا ثم فقل عن للبران لإمام إطر مين أن للقاضي صنو إل 
حوازه في اللنصوصة دوت المستنبطة . ثم قال:تحصلنا على ثلاثة راء متقولةعنالناضي 

(؟) من . والأسل الأمة , 


PAY بس‎ 


۳۔ص 


مدأ 


قلنا : لاترى بعداً في اعتقاد ثبوث المألة يحديث وقاس » وإن 
تفاوتت هراتم) . 

وإذا تعارضت المصالم من غير ترجيع ف-لا وجه لقضاء بتساقطم-ا 
وإطاق ا بالفذ لارعلل 3 ولاس بعضہا / أولى من بعص 03 ولا بعل 
في أن يج الشارع بح واحد لأجل مصلستين . 

ولا بازم على هذا أن يصحم ١‏ قزل القائل : مس > فصار ا لو 
٠س‏ وبال 2150 أو معتدة » فصارت كالعتدة اليائنة » أو انثى فصارت9' 
كالانئى الصغيرة ء فبذا باطل قطعا » لأن العال يناج إلى أن يصرح 
بهم علة أخرى إلى علته , لو ألغاها ؛ لكان فاا على نفس المألة » 
فلتكن العة الجامعة يميت لو وقع الذهرل عن الثائية لصح المع . 


قال القاضي : وقول الشافعي رضى الله عنه في حزاء الأسد : 


| حبوان لا زى بقيمة » ولا ملل ؛ فلا زى ٠١‏ كالفواسق الأس ‏ 


باطل” » لأن معناه : أن مالا يحزى لا يحرى . 


وهذا“ امتدلال بنفس الج » وهو مطالب يهب الداسل 


على ثفي الضان على الوجه الذي ذكروه » وليس فيه مايدل هله . 


(1) في + يصح . 

(۲) ف = أو بال . 

(ع) ساقطة من = . 

. فلا يجزي‎ ٠ في الأصل و = لا جرىء بقيمة ء ولا مثل‎ )٤( 
. (ه) في .فيو‎ 


t~ 


لشي 
ف 


يان عرائب ال ركيب 


وهر منقسم إلى الت كيب في الأصل | وال التركيب في الوصف . 164ب 
فأما الت ركيب في الاصل فن أبعد أبوابه قول أصحابنا : أنثى لاوج 
تفا 6ک ا لس ا ا 

وهو باطل . 

إذ للدائل أن يقول ''' : إن كانت هي فى عل اث كبيرة ؛ فقد 
قست على نفس المسألة » وإن كانت صغيرة ؛ صرت تمن قال : مس »م 
فصار م لو مس وبال . 

وأقرب منه قللا قرم في البكر البالغ "“ : لم ارس الرجال» 
فتحير ٠"‏ كلت مس عشرة سلة . 

فإن جة الفساد تتحد فيه , 

اذ لو قدرت صغيرة » فالصغر لس مستقلا علد الشافعي رضي الله 
عنه بافادة الإجبار » بدليل الثيب الصغيرة »> فإنها لاتير . 


() في = إذ السائل يقول . 
(؟) في = البالغة , 
(ع) في = فلا غير , 


- قوم 


والتركيب في الوصف أبعده . 

كترلنا في قتل الم بالأمي : لو تل بالتقل لم" يتتسل > 
فكذا بالف . 

1 | ووجه بعده : أن النظر في الآ لا يدل على معنى المكافأة » وهو 

المقصود في المسأ52). 

وأفوبه قولنا في اندراج الثار غير المؤيرة تحت مطاق العقد : مايندرج 
تحت استحقاتي الشفيع ؛ يندرج تحت مطلق العقد , 

ووجه قربه : أنه يشير إلى الحزيئثة المؤثرة في الاندراج . إلا 
آم بقرلون : تخلينا الفرار سيا لإثبات الثفمة في الثار اللا تنقى 
الداخة » لذلك طردة في الربرة““ . 

فإن عم مك الخرار ؛ بطل التعليل . 

وإن بطل الفرار ؛ أر نقض باندراجه تحت الشفعة . 


(۹) في سقط 
(۴) في س لا پتل . 
(*) في = بالسألة . 
(:) في س الي , 
A‏ 


Ge 


زكر فاط اروولٌ فير 


قال الأستاذ أبو اسحق في جاعة ؛ إن التر كيب صحيح » وغلاحي 
قدمه على غير المر كب ء لأنه أبعد عن الاعترافات . 

وم رجح عبرل 

وعم عن سوكى , 

قال القاضي أبو بكر : الت ركيب باطل , 

واستدل الاستاذ : بأن الغرض في الناظرة التضيق على العم > 
وتنق.م الخاطر في المشكلات » والتركيب أقرى في تحصيل الغرض ٠‏ 

نعم ؛ لايعول عله في الاجهاد » كناقضة الصم يتمسك بها في 
المناظرة درن الفتوى ٠‏ 

ولا لل في ال ركيب إلا كون عة الامل مختلفا فيا | فيو مطالب 
باثباته » وإن عجر فهو باطل ء لا لأجل الت ركب ٠‏ 


32530000 


() ساقطة من = . 
(1) في > وقال القاضي . 


AY 
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واتار : أن التر کب باطل + لأله فن من القباس لم ينقل من“ 
الصحابة رضي الل عم » ولا كائوا يفبمون :"ا > وأسدث مد لمي 
سنة » وار كان قياس معا لتبه ل الأولون ء ومر في رمم ال دال 
خروج” عن مقصوه المأله »> فإن سن" اللوغ وسبه لا يتسر ' را في 
ملب غيارة المرأة » ولس من فروع هذء الاق . 

وتدسته” » فو قك بامر ظامر , لا في تمل الؤال . 

والمنافضة قد لا رى التمسك با فيا قاله التامي أبو يتكر »> وان 
رأيناعا © فوي مورطة لاخصم في فقه المسأله , ان مخرج ياعا , 

وما ذكرء من أن عة الامل أبدأ هو قلف فعا ٠‏ » وهر متمككن 
من إثياته ؛ قل ثرء لكرن العة عتا ما ٤‏ ولعده خروج عن 
المسألة . 

ولو عن من إثبات عة الأصل باخالا ؛ نقد استننى عن الأصل 
وصار مستدلا » ويطل تر كيه . 

وقوله إن الخغرض تتقيم * الخاطر . 

قلا : نعم ء في المألة » لا في ف عوسات لاتعلق لها بالمسألة , 


FAA 


افص[ ران 
ق 


الور ب 


والقاللون بار كيب اعتقدوا التعدية مؤالا مسا على المر كب ء 

وصودته : أن بقرل السائل - عن فول الشائمي ٠‏ رفي الله 
عله ؛ انی هلا زوج افا كينت خس عشرة سلة ‏ : إفي استترطت 
من الأصل الصغر » فعديته ٠‏ إلى منسع سائر التصرفات »> فيعارض 
ما استتيطه من الأنرئة » وستوي فيه الأقدام , 

وكذلك إذا قال : أنثى لم ارس الرجال فاحير حكنت جس 
عشرة سنة » في مسألة إجار الكر » فقول : أا امشطت الصغر 
وطردت في الثيب الصغيرة . 

وزجمرا أن هذه التمدية أقرى » لأن الصغر عند الشافعي قط لايكون 
ع الإجبار » بدلل الثبب المغيرة > فلا كاه القرل به , 

واتار : أن سوال التعدية باطل بعد قبول المر كب » لأن المعال 
يقرل : إن لم تلم لي كرن الأنرثة علة ؛ فاتبت وعليك إبطاله » وإن 
سامت ١‏ فلا تعد 9 كاستتاط رة , 

, ي على قول القوي رشي ال نه‎ )١( 

, في > وعدكية‎ (r) 

, من < ؛ والأصل تەیده‎ {r} 

“FAA ~ 


ب 


['أو يسل المسثول له وجود الصغر دلا في مألة نكاح بلا ولي » 
وكرنه عل » وگول : لحمم بن العلتن » ويسم وحردء في مسألة 
إجبار البکر وإن لم بعلل ب > فلا يغه التعلبل به , 

وأما المركب [ الوصت '؟ ] زعرا أن التعدية عة في القبرل ء 
والره متي على قبرل الفرق بين الرصف واطتم وردء > كفرق الساال 
بين الطلاق والظبار > إذا قال العلل من صم طلائه مح ظهارء م 
كالسم : 

واتار : أن التعدية لاتره على تكب ا الرصف ء إذ من 
فور ته أن بقع الت كيب من 2 ١‏ 

قيقول : من لا يقالي إذا قتل بقل ؛ فكذا بإليف > فلا كله 
5 از معنى من القتل بالثقل في معارضةه . 

والمستول م يتعرض امعنى » ولا كته المعارفة بح آخر . 

نعم ء لر قال ذلك الل في الآ ؛ فهذا بيان منه روج الول 
عن مقصود المسأله » وهر واكم » ولس ذلك من التعدية في ييه 
واه اعم ٠‏ 


سے 
)١(‏ من س . والأسل الوسف , 
(2) فی م تركب 


س مو اسم 


الب سس الو اشر 
ف 


ابرعم اضان 


وهي تنقسم إلى صحیح وفاسد . 

الصحبح منه ثانية أنواع . 

انوع 'برول في التع : 

وذلك إذ! توجه على وصف | التعليل > لزم العلل إثيائما , 

ويترجه على الاصل من أربعة أوجه . 

أن حع كوه سغللا . 

أو ينع کون ماذكره علة ۽ يمف ماسم أصل التعليل ء 

أو عنع وجود مالصيه عل . 

أو بلع 38 9 

ويكفي لاعال بيان معني عل لاحم في الامل » فيلدفع به جيعبا» 
وشت كو نه معللا هذه العة »© وعليه يرقب اح إذا ليت إخالته , 

وله اانقل إلى الأصل إذا منع » أو إفتتام الكلام في ابتداء إذا 
توفع المع ٠.‏ 

ولس له تصب الدليل على تقض يورده إذا متع ء 


س وم اله المتشول- 5و 


لكلل 


والفرق » أن ذلك خروج من المألة + إِدّ قد بوره مسألة من 
الدعام نقتا على ماك في اللكتابة ٠‏ 

وإما إثبات الأمل إذا منع اتهاض الاات في الفرع نحقةأ + 

وليس للسائل أن يدل على المنح > عخلاف السثول ع الأمر الدلي ء 
وهر أن الول ترق أن 20585 عله 8 

فإن دل فلا يضفي الله + لأنه ل ينأل 

وقال الاستاذ : النع لبس بإعتراض > لأن إثانه تكن لارل , 

هه .ي وقال القافي : هر اعتراض | > وارلا رمم الدال لل فطاع »۽ 

فإته إذا قاس على أصل منوع » فكائه مال عا في المسألة , 

ولكن الرجرع الى الرسم + ولولام لاغ لاال ادا إبطال 


فتوى المستدل . 

ولكن لايد من اتاع الرمم طط التكلام »> وبتميز السائل 
عن اللثول . 

ا کار اا ا ي 

سرح "ي Fw‏ ` 


من الاعتراضات الي يتقطع السثول فما » ويال به مقصردء ؛ رقد 
قل ؛ لا بسي اعتراضا ء لأنه مطابقة للع » واطلاف عائد الى عبارة . 
ولا يتاتى القرل برجب مع اتصريع بالمتي الذى فيه التزاع » 
فإن فه ركم لاخلاف 2 وها بترجه إذا أجل الحج, وقال : کان كذا 


4 وعر تسلم الدليل الذي اذه الاستدل على وجه لا بأزم منه تسلم المع المتتازع 
فيه ؛ وقد وقع في الكتاب العزيز . في قول تمالد يلر جن" الأعز عشبا الأفال؟ ) 
تراث العر*ة* وير ”سول » أي صحيح ما يقولوت من أن الأعز يخرج الأخل + 
والتزاع باق ء فإن المزة لله وأرسواه ء فال ورسوله رجاتم . 


Y~ 


فجاز أن بکون کړا “؛ فقرل يرجه في يعض الصور » أو يتحرض 
للقي [ علا" ] الم . 

قتقول : ماء طاهر ؛ خالطه طاهر > فاشالطة لا للع جراز الترفىه» 
جا لو خااطه التراب . 

فقول : أفرل وجه ء إذ ال اة لاع + فتقطع المكول . 

فلو قال : مع التغير » ذكذا نقرل باوجب . 

فلو قال ,: منع مع النغير والاستغناء ؛ ينغي أن لا ينع > لا يقال 
رجه » لکن لا جد | أملا نس عله وعذا من ألرم أنواعه . 

والذي دونه »هما مخاص عنه بتخبير عبارة » كقولنا : المنون فى أحد 
الو اطي" لا يدرأ الد ؛ واطترن فیا ١‏ 

فقول : اون لا يدرؤء > إذ الدأفع خروجبا عن كوتها مكنة 
من ازا . 

فلو قال : ينغي أن لا يكون صباً . 

قال قائاون : بكني أث يعداء إلى لط الي ذعرل؛] , لا 
بكرن انون سبيا فيه » فإن ماذكرء أيضاً مثارة النون . 

زعم آخروت : أن السبب بى العة ‏ فلا غنية فيه ء واكلاف في 
قريب المدارك , ْ 


)١(‏ € لر فال الشافعي في اللنجىء إلى ارم : وجد سيب جواز اسئرناءالقصاس» 
کان استيفاؤه سائز] ء فغال الخصم : أقول وجب عذا الدليل ؛ فإت إستيفاء القصاسى 
عندي جائر ؛ و إفا النذاع في جواز متك حرمة الحرم ( الآمدي وده ) . 

(؟) من س . والأصل لشفي علمة , 

(ع) من ء والأصل الموطثين , 

(4) من < . والأصل فيتتزل , 


س س 


وهأ 


واقا ظهر العدول الى افظ اليب إذا يكن امول من بيات 
اشصار ال في هذا السيب على الخصوض , عتي لو قدر اقتصار ألي 
حضفة في ذلك على انون دون تنزل المبى ولارس'" منزاته!"' ؛ لكان 
خا اليب أأرى 5 درء 55 السؤال : 

فيذه مراتب ثلاثة في القول بالموجب . 


انوع انتانب : النفض . 

ومعناه : ارداء الع مع تقاف ا 

ولا بورد على العة المحم ء فانا بأطلة لإحافا » لا يعترض عليا > 
[ بل استفسر ع" ]ء ومعنى الاستفسار [ طلب!)؟ | كلف غا إستهم 

۵۷۔ب على السائل | لقصوو يمه . 

وقد انقم الناس في النقض على ثلاثة مذاهب . 

فقال قائلون : لس ذلك باعتراض » فان العلل قابلة للتخصيص 
عحل أطرادء 1 

ومع آخرون التخميص إطلاقا , 

وسو آخرون #صص عل نصما الشارع ؛ دون ما تستابط 

وقسلك الانمون من التخصص بثلاثة أمور . 

(1) أي في غير مسأل اثرا ؛ وإلا فلا مئاسية بين الد الرس في اثرنا . 

٠. في ج مل‎ (e) 

(+) هذه زبادة لا بد ما من أجل أن يستقيم الكلام , أنه لا ممتى لكلامة بد رجا ؛ 
فقد كر ععتى الاستفسار دون ية مناسبة + فكان لا بد من هذه الزيادة ليتئاسبالكلام» 
والاستسار ؛ هو من أحد الاعتراضات الي ترد على القياس ذكره الآمدي ر ابن هاجب 
قئال الاعتراش الارل الاستفسار . 

)4( عذه أيضا زيادة من قبلي ليست في الاصل ولا . 


“fe ا‎ 


ادها : أن قالرا : الأدلة العقلة تطرد » فكذا الشرعة , 

وهذا قاسد . 1 

فاا توجب مدلولاما لذواما وآعاما م وهذء"' أمارة , لا يعدا في 
تخصيصرا قمور” ؛ لا مائع من طردها ٠‏ 

انها : أن ذلك إلى تافز الأدلة » فقول أحد الحصمين : مائع ء 
فتزال به النساسة ٠‏ كالاء » ويقول الآنفر : مالع ۽ فلا ترال به النحاسة» 
كار والين » وكل لا يقبل التقض تخصصا لعلته . 

وهذا عندلا عاسم 

لككوعا طردي ؛ ولا يقنع التعارض قط في لن على هذا الرجه + 
وإن اتفق ؛ #اللترجيم مكن » ولا يؤدي الى التعافؤ أصلا . 

فالا : قل الاستاة : يقال لامعال : إن زعت أنك أتت بعة 
عامسة £ فقد سكذبت » وإن / أقنت بع خاصة ؛ فلا حاحة الى 
التخصيص . 

وهذا تلفق عارة ء لا خير فه. 

لذ له أن يحول كنت أطن مومه » والآن إذ منع مانم ؛ فالتزم 
طر ده حيث لا مانم : 

والخصصة تسكوا أيضا" بثلاثة أمرر . 

أمرها : 

أنه لو خصص الع بالائفاق بالزمان ؛ جاز » فكذا بالمسائل » فان 

, أي الملل اامقلية‎ )١( 

(؟) أي العلل الشرعية ور اجع س ١‏ وس لترى غفيق العلة عند الغزالي , 

(ع) في - أيشا فنكرا . 


س و 


1-104 


امب 


من قال : مشئد مسكر » تتتقض علته باكر في ابتداء الاسلام » ثم 
خصخه هذا الزمان . 

وهدا فاسد , 

فإن استيعاب الأزمنة ؛ لا يشترط في العلل الششرعيسة »2 وهي لا 
تدل لذائها » وإها تدل لظتنا أنها منصربة > رلم بنصها الشارع في ارتداء 
الاسلام ء فإذا نضا اقتضى وضعه الععوم , 

تاا : 

أن غوم رسول اله E‏ بخصص » فكذا غرم ع3 المطل , 

وهقا فاسد . 

فإن العام عندنا لا خمص »2 بل نتين غموصه في وضحه + ولا م 
تفيمه حتى نتينه لقرينة0© » كيف ؟ وقد فيل : إن اباي من مموم 
الشارع ببقى ړلا 5 


وقال / القاضي : سقى ڪازاً 4 وهلا لا تمل من العلل . 


اليا : 
يفم من قرينة قوله انه لا يذغي طرد العة إلا إذا اطرد وم ينع مته 
مانم كلذي يقرل : التردى من طم مقط الارض ٤‏ فم مثه عند 
الإطلاق ء إذا 1 ختطف عاتطف . 


() في سه سق بيبا القرينة , 


~~ 


واتار“ : 

أن مسألة النقض » إن انقدح فيه فرق ل ؛ فهر مطل > فإنه مشعر 
باقتعار المعدل على صف العة »م وحقه أن پاتي يتاميا إذا طولب 
بإبداء العلة . 

ولو كان متثنى عن القاس » وكان من مناقضات !لحم ۽ فالعة تبطل 
أبذأ + أذ حقه أن عار د زبلا ] مانم 8 

رإن کان تی ينص © أو إحاع ء فالذي رآء القاخي : أن هذا 
عد اف ء إذ يكن أن يقال : غلة الظن متبع »> إلا إذا ملع نص 
قد م عليه »> وکن أن يقال : طبع الج العموم > فإذا عم دل 
ذلك على رعلا 

وهذا الفن من القاس عندم باطل »> لا لالثقافه » ولككنه يقول : 
ما لا قاطع في خبرله ؛ قبر کروم ببطلاته قطعا . 

وعندنا : أن هذا القاس باطل في جرهره » وإن كنا لاترى جعل 
عدم القاطع على القبرل | قاطما في البطلان , 

ولكن هذه العة إا نمي" المعلل ظانا 29 منصوب الشارع مقتصرا 
على غاية الظن فيا . 

وإذا وأبنا الشرع ينفي اسم مع وجودها » كرف يغلب على ظلنا 
كرنا عله ؟! 

وكيف بظن برسول الله أن باتي بالتناقض المتدابى في نفسه ؟ 

)١(‏ راحع تنصيل القول في النقس واتار فها عند امور في قرادح العلة في 
جع الجوامع ٠‏ و الاستكام » وإبن الحاجب وغيرها من كتب الأصول . 


(؟) في الاصل و = قلا , رالصواب ما أثبئه . 
)+( قي الاعل واه ينصيه ظا أنه ؛ والصواب ما أثيته . 


fey > 


وما 


وإذا بطل غلبة الظن ؛ فلا مستندا , 
فان زعم الحتهد : أن ظنى وراءء باق في هذه امسأ , 
فيقال له : إن تدبرت استاننت انتفاء الظن عند الانتقاض . 


والفاصاون بين علتنا وبين عة الشارع ؛ يفرفرنء بأن ل أن يتم 
ولس لا ذلك » فلا بعد في تطرق التخميص الى علته . 


واتار : أن التخصريص لا يتطراق الى جردر عله » فا4 من أعم 


الصيغ ¢ أعني ص التعليل » ولا بظن برسول ال 2 أن لصب 
الشيء عام 3 دفي الج مع وجرده من غير ساب . 

)( هذا الذي ذهب الب الفزالي هنا . غبر الذي ذهب البه في ااستصنى ؛ ققد 
فصل القول في النقض فيه فقال : وسبيل كدف القطاء عن ال أن نقول : نلف إل 
.عن ألملا بعرض على ثلاثة وجوء الاول : آن بعر ض في صوب بجريان العلة ما ينع من 
اطر ادها وهر الذي يسمى نقضا ؛ وهو يتقسم إلى ما يمل أنه ورد مستثنى عن القياس إلى 
مالا يظير ذلك منه , 

فا طبر أنه ورد مستئفى عن القباس مع استبقاء القباس ‏ فلا برد تتضاعل القيانس , 
ولا يفسد العلة » بل يقصصها با وراء المسثثنى » فتكون علة في غير عل الاستثفاء . 

ولا فرق بين أن يرد ذلك على علا مقطوعة أر مظنو اه . ثم ذحكر لذلك أمله 
( الستصفى ٠|۲‏ ) . 

م قال بعد قليل : فإن قبل : ققد ذكرج أن النفش إذا ورد على صوب جریان 
ألعلة » وكان مستئى عن القياس ءلم يقيل ٠‏ فيم يعرف الاستثناء وما من معا يرد عليه 
نقش » الا وهو يدعي ذلك . قلنا الخ ... ( المستصفى »هه ) . 

وقال في مكان آخر : وعى ال يجوز أن بصرح الشرع بتخصيص العلة واستثتاء 
صورة حم مما » ولکن إذا م يصرح واحتمل نئي الف مع وجوه العلا إحتمل أن 
بكوث لاد الله ؛ واحتمل أن بكون لتخصيس المة ( لستصفي 4/6 ) . 

قراج المستصفى من س ۴ه - +4 جب لتقف فيه على الوجرء الثلاثة التي كرما 
الغزالي في تخلف الحم عن العلة وتفصيلها . 

(5) في صدا . 

— {eA - 


نعم بتطرق إلى عد كلام »> قخصص ببعض الممال »> بدليل قرله 
تعالى : ( والسارق' والسارقة00 ) » وقوله تعالى : (الزثانية والركاني5, 
فبذكر اللحل دون الع . 

| وفائدة اللاف , أن ٣ن‏ منع التخصيص ؛ لا يجوز أصلا تطرقه 
إلى ما نص الشارع على التعليل به »> وإن أرما اليه يتبين أن ذلك لم 
يكن !ياء على تعليل [ بورودة" ] التخصيص . 

واغُوز لاتخصرص يقول : نبقي ذلك في عه . 


في دقع التق 

إذا قال المعلل : باع الطعام بالطعام متفاضلا ؛ فلا يجوز > قياساً 
للسفرجل على البر , 

فقيل : لقص ببيع البر بالشعير . 

قال المدليون : يكف أت يقول : صيغة الطعم تشمل انى 
والنسين » وأا ل8 عنيت الاس الواحد » واللفظ صالم له , 

وهذا ليس بدائع » فإنه آخل بأحد وصفي الع » أو[ مل © ] 
العلة ٤‏ فلا بد من ذکره . 

)۱( الأبا م+ من سورة الائدة . 

)0 الآية ؟ من سورة الثور . 

. في الأمل و ح على تعليل بورد ؛ ولامعق ل . فالصواب ما أت‎ )٣( 

, في الأصل أو خبل » والمثبت من ح‎ )٤( 


0 - 


رما 


ولا يغته التفير مالم برج به . 

نعم ؛ لر ةل : متولد من مال الزكاة رغيرء » فلا زك فه . 

ققيل : بطل بالمترلد من المعلوفة والسائة . 

نا لس بنقض ع فإنه كم من قربة حال قطءا ؛ قصده التعر بض 
لاحنس » لا كنوع . 


« 


ضل 


قال الحدليون : إن الكسر '') سؤال لازم ء ويقارق التقض » 
فإنه بره على إخالة العلة > لا على عبارتا "+ والنقض رد على العيارة . 
1 / وعندنا > لا معنى الكسر ‏ فإن كل عارة لا إغالة [ فيا" ] 
في [ طرد'؟' ] محذرف > والرارة على الإخالة تقض ء والواره على 
أحد الومقين ؛ ملع كونها يلين - فير باطل لا يقبل . 
نعم ؛ تردد القافي في أن العلل هل وغ له الاستراز عن الاق 
المتتناة عن القياس بطرد , أم لا ؟ , 


(5) الكسر ؛ مو تخلف الحم الملل عن ممنى ألملا ؛ وهو إلاكة المقصودة من 
الحم . هذا هو تعريف الآمدي واف الطاجب للك ء وعو موافق لا قال المزال هنا ء 
إلا أن الرازي والبيضاوي قد عرفا الصكسر بأته عدم تأثير أحد جزأي الله + وتقشض 
الآخر . وعدذ! اللي اه الرازي كر أعاه الآمدي وإين الحاسب النفش المكسور . 
وسرى ابن السبكي لي جع الجرامع على طربقة الرازي . 

(+) في الأسل و سملا على عبار . والثيث هو الصواب . 

, في الأسل و سم فيه . و المقدث عو الصواب‎ {r} 

(+) هن « . والأصل 'مطرد . 

e س‎ 


وقال : يحتمل أن يقال : لا تاج اله أصلا + فإنه لس ينفض » 
ولو فعل ؛ استبان به لېه له » وكان أحسن . 

وقد بنا أن الع منتقضة په > فلا بغي الاحتراز بالطره , 

انوع لاع : 

ا عدم ادائ ف وصف العلذ اما في افرع + أ في ابرصل + 

وحاصله : بیان بوت ال مصعم التقاء الع ء على تقيض ما 
ذكرناء''' في اللقض 

ومثار هذا السؤال اشتراط المككس*" في التعليل » وقد الختلفوا فه . 

فقال قائلون : لا يعثير » جا في الأدلة المقلية > إذ الأحكام تدل 
على ج ووجوده ٤‏ وعدمه لا يدل على پل [ وعدم ] » ولآن 
المكس فيا قال القافي » لا معتى ل إلا اتفاء 2 في مسال أخرى | 
علد عدم الك ول يرم من جعل الشيء أمارة ٤‏ أن [ يحمل!* ] عدمه 
أمار : لنقضه » فإن تفي الع مسألة يطلب ها عل جا هذه الالء ذل 
تكرن العة مشروطة ما 

وقال ارون : إن العتكس معتبر يا في العلة العقلية © أعني العم 


(4) فيمذكرة. 1 

)2 الفكس غو : أخغاء ع عند أنتفاء الع » قال الآمدي : اختاني! فياشترامل 
المكس في العلل الشرعية ؛ فأئيته قوم وتفاء أصحابنا إه . والمحكس يستعمل في صدة 
اصطلاحات راجع ( الاحكام ٣ر۹٠۲‏ ۔ المستصفى ؟إلاة ) لتضطلع على التتصيل . 

(+) في الأعمل و = وعدمه والثبت هو الصواب , 

. من > . والأصل وعدء‎ )٤( 

(ه) من د . والأصل عملوا . 


“I~ 


ب 
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والعالمية » ولأن العة التي هي مناط المج ؛ ينبغي أن يزيد وجوده 
على عدمه > فإذا عم المج وجوده وعدمه ؛ فلا أثر له . 

واتار عندنا : أن الع إن تعددت ؛ فلا بطالب بالعكس » فإنا 
تحرز ازدحام العلل على f‏ واحد » فلا مطمع في العكس معه , 

وكذا إذا استند ال الى حديث عام [ و" ] قاس » نقد لا 
بطرد القياس وبطرد الحديث » فلا يطلب العكس . 

وإذا اتمدت العلة ؛ فلا يد من كسا » فان مناط المي »ولا 
مطمع في اعتقاد ثبوت الج دون مستلده , 

مخلاف وجود اج »> فان اعنقاده مع عدم الفعل غير مستحيل » 
فلذلك لم يتعكس . 

فكانا نقول شرط العلة الانعكاس » إلا إذا مقع مالع > ولکن 
كل معلل ملتزما له لو تكن ؛ فإن المتكس من طباع العلة » فان كل علة 
أخالت حکا؛ أخال | عدمها عدم <I‏ . 

ولهذا قال الاستاذ , يكفيه الانعكاس في ماك واحدة . 

وشلع القاضي علمه فقال : المسألة الواحدة كسار المسائل , فلا 
يشترط العمكس فما , 

ونحن نقول : الردة » والحدة » وال 
امرأة ؛ الحم معلل بالكل . 

ولكين كل واحدة في 2 انكس ء وإن لم بين أثرها . 

فاذا زالت الردة » زال ترما . 

وكذا العدة , 

فكان التحريم متعدد بتعدد العلة , 


ص2 والإحرام » إذا ازدحمت فى 


. والأصل أو قباس‎ ٠ من‎ )١( 
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١ 
سال‎ 
إذا زاه العلل وصفا بستقل الج في الأصل دونه » ولکن رام په‎ 
. درء النقض » فد مطرح إذا لم بين كونه عل في الأصل‎ 
واكذاك لو ركب من وصفين كان أحدفيا في الأصل مسق “ولا‎ 
, بستقل في الفرع [ إلا مم" ] غير‎ 
. كقوله : أمة كافرة » فصارت'"' كالمجوسية‎ 
, قدا فاسد‎ 
لأن الرق ساقط في الجرسة بالالفاق » لبس يستقل عة بالاجماع‎ 
حى 'مخراج على ابمع بين العال » فيكون كقرله , مس ؛ فصار ل لو‎ 
. مس وبال‎ 
, فا تحرام في الأصل هو التمجن > وهو معدوم في الفرع‎ 
قال القافي : لعل طريق إثباك أن يقال : خصوص التمس‎ | 
على انفراده عة » وموم الكفر مع الرق علة أخرى © فى ڪڪم‎ 
, معلل بعلاين‎ 
وهذا أيضأ لا يكفي » وأن موم الكفر لا يزيد على نفس التمجس‎ 
وخصوصه . فتحل أن يكون الشيء عله على استقلاله » ثم ينتصب عل‎ 


مع غیره . 
رللس من عدم التائير ما إذا قال العلل : مشتد كر م 
فيحرم کار . 


فقيل له : المتة تحرم ولس بشتد مسكر , 
فان هذا طلب العكس في اعدو أخرى 8 


2 


كلمب 


ولس يأزم الملل اتفاقاً أن يضبط مدارك التحريم في + الحرمات , 


{f 


ادوع افاس : قا 0 

وهو يلقسم إلى مصرح . وال یم . 

أما المصرح به فاك قرام : عضو من أعضاء الطبارة » فلا يكتفى 
في وظيفته با ينطاق عليه الاسم » كسائر الاعقاء . 

[ فعال] في معارفته قولنا : عفر من أعضاء الطبارة » قلا 
بتقدر بارع . 

وقد اختلقوا في قبوله . 

فقال الحققون : عر مردرد » فاك لم [ تقلب'؟ ] عليه الحلة في 
[ عن | الحم المتصرب له » وعدل الى حم آخر 4 ولا لصون 
القلب إلا كذلك , 


ولس يبعارقه »۽ فان قرط المعارفة التعارض في نفس الم 2 


() قال اين السيكي في جع الجرامع ره ٠م‏ القلب :وعو دعوى أن ما إستدل 
به في المسألة على ذلك الوجه ٠‏ عليه ٠‏ لاله » إن صح ٠‏ ومن م أمتكن ممه قسلم سحت , 
م قال : وعلى انار فبو مقبول . مم قال ۽ وهو قان الارل لتصحح مذهب المعترض 
في الال إما مع ابطال مذهب المستدل مرها . أو لاء والثالي لإبطال مذهب المستدل 
بالسر]اسحة أه , 

(؟) هذه الزيادة من عاءش الأصل » وليست في الاصل رلا . إلا أا ضرورية 
ولا يستقيم الكلام بدونها ولعلبا سقطث من التساخ , قال في امش الأصبل» لمل هنا سقلا 
وتقدير» فيقال مثا » تأمل آم . 

(©) في الأصل ينقلب والمئيت من ه , 

)4( الأو جود في الأصل و < . غير الم ؛ وهو مريب ؛ لأنه سيانول في السطر 
الثالل فإن شرط المعارشة التعارش في ننس اللي , وقد فيه في هامش الاصل على هذا . 


Uf m~ 


| ولاس من غرورة [ عدم ] الا كتفاء با يتطاق عله الامم ثيرت ٣إا‏ 
ااتقدير بالر بع 
واتار : 
أن هذا باطل , لأا طردان » فلا يمري هذا إلا في طردين » أو 
في غيل وره » لذ ادي الواحد لايل الإبات رات ي > و كذا الشية 
الراحد مع أصل واحد » لا خيلا حيعا على ااضرورة . 
وأما الم > فثاله : قلبنا علهم قرفم في مسألة المكرم على الطلاق» 
مكاف فيقع طلاقه » بان مكاف فسوي إفراره وإنشاؤء كاقتار 
وقمل : هذا التلب أيقا فاسد . 
نان تاقى من الأصل الاستواء في النفى » والاستواء في الأصل 
في الإثات 
وعذا غير سديد , لأن الاستواء قضة معقولة تتبادر الى فيم الفقبه 
قبل االبحث عن طرفي الثفي والإثيات . 
وللكنه باطل من حيث إن الاستراء ابن من نتحة كول مكلف + 
فللا اسب التكايف الاستواء ۽ وأإن كان ب يلأسب وقرع أصل اأطلاق , 
نعم ؛ لر أورد قصل الإقرار ابتداء کان سوال متحباً » ولم يكن 
من القاب في ٿيء 
o,‏ 
النوع | السارسى : فسار الوط ع" . 06 
وهو أن تخالف العلة أصلا تتقدم عليه » من نص كتاب > أو سنة 


(0) هذه زبادة لابه منها ليستقم الكلام » وأيست في الإصل ولا < . ولعلا من 
سقطات النساخ , 

() في = کان . 

(+) قد سعل الشيرازي فساه الوضع وفساد الاعتبار شيعا واحدآ والجبور على 
التفرقة ونيا . وجملوا بينها وما وخصوصا مطلقا . 


- ه11 مه 


أو إجماع » أو قاعدة كلة > أو كاري لا بحل » بان تلقى تفليظاً 


وهذا باطل لكرنه طردا؟ . 
ولست أرى لفساد الوضع طريقاً مذبوطا دوى إبانة الإخلال بشرط 
من شراط العلة » أي شرط کان » فا يعود الى الإخلة وتقدم المرتة . 
| وقیاں امبر على اد في السقرط ؛ ليس فاسد الوضع » إن اسنقام 
ی جامع عل »> دإن كان المد مبتاء على الدرء » يخلاف المىر . 
إن لاحد مع ذلك سقوطأ في بعض الأحوال » ولههر أبضا سقوط 
فلاقيان في الاثيات والنفي عا . 


النوع اسای ف العامة 

وهي اعتراض مقبول > لا يحري إلا في الأدلة المظنونة » إذ 
القطعيات لا تتعارض . 

ثم شرط العلل أن يبطل المعارضة م يطل العلل > أو يرجم دلل 
على دلبل . 

وة توره العارضة على علة لو سامت عنها ۽ لأفادت المج . 

وأما القاسد ؛ فلا يعارض . 

وقال قائلون : لاتقل المعارضة من السائل » فانه سبطالب | 
بإثيات علة الأصل » وينتدب له “4 وهر تعدي المنصب السائلين ٠‏ 

وهذا فاسد ٠‏ 

فان السائل ع ملع الدليل إذا افتتحه ابتداء» فأما ما يستفيد به إيطال 
كلام المسكرل ؛ فر مهه 

وإستحيل أن ينقطع الائل مع انقداح المعارخة . 
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وأما احتياج إلى الإثبات لا اضر » کا إذا مسك المبتدل بظاهر 
فول > ونعضدم بقياس بالإجاع ٤‏ ولا ملع مله ٠‏ 


النوع الثامى : الفري . 

وقد قبل : انه لا يقل » من حيث تضمن المع بين أسئة متفرقة > 
اذ فيه منع معنى الأصل »> وإبداء معنى آخر » ومعارضته في الفرع 
بكس ما أبداء في الأصل » فلات القارق براحد منها . 

والحتار : 

أنه مقبول » وعليه ایور ٠.‏ 

ثم اختلشوا في أنه سال واحد ء أم أسئلة ؟ 

فقال قائلون : هو أثلة سرغ المع يدها لتجمع شتات الڪلام 
وتوضم فقه المسألة . 

واتار : 

أنه ؤال واحد » والنظر الى مقصود الفرق . 

والغرض منه قطع المع »> إِذ المسثول بزعم أن الفرع في معنى 
الاصل »> يدلل اجټاعيا في وصف العلة » فببين | السائل افتراقها في 
في أمر خاص لقطع عع , 

ولذلك قانا : الفرق ينبي أن يككرن أخص من المع أو مئل ٠.‏ 

فاو أبان الفرق في معنى عام لم يكف . 

مثاله » إذا قلنا : من لا يثبث بشبادته النکاح ؛ لا يتعقد محضوره » 
كالصبي ۰ 


۷ الاخول - بو 


٤‏ - په 


فقالوا : تفيل شُبادته المعادة ء لاف القاسق ٠‏ 

[ و ذلك ] إذا قلنا : أخطأ في اجتهادء في شرط من شرائط 
الملاة ع فحب النقاء ع قابا لقلة على الرقت . 

فقالوا : أمر الرقت أضق من أمر القبلة ء 

ذا وأمثاله لا بقدح ء مالم بين فرق قادحأ في المع ٠.‏ 

ثم بيغي أن بتكن من كس المسني في الفرع + من غير زبادة » 
فلو افتقر الها كان معارضاً » و یکن فارقا م 

واختلقرا في أن طرفي الفرق هل متاح الى أصل ٠‏ 

واقّتاد: 

أنه لامتاج , لأن الاستدلال اأرسل عندنا مقول ٠‏ 


الفم الثاني في الرعتراطان الفاسرة 


ولا مطمع في استعاما » ولا قبط غااء 

ولككن جوع ما بقصد ذكره » ما تدارلت الألسنة » سبعة أنواع ٠‏ 
هرا : 

أدفاء سور العلة على عل الاص ٠‏ 


ز:) في الأصل رلك . والمئبت من د . 
(:) أي من الباب العائر . 


- $A -— 


والغرض ذكر أن العلة القامرة صحيحة ٠‏ , وعليه دللان , 

اهر ها : 

ما ذكره الفافي : من أن من" أبْحَد” تصور مصلحة في ل قص* 
الشارع - وإن کان مستوعيا - استحث | الشارع على اثيات الحكم ؛ محرا 
ققد عائد, 

ومن جوز ثم أتكر جواز ورود التكارف بالبحك عنه ۽ نقد هذى , 

فانا ممر'فون ٭ يعافنا ربنا بکل مکن کا يشاء > وعذا مكنم 
ودا ساغ ذلك ؛ فالاحث لإ يدري قصور العلة إلا بعد استنباطا , 
واذا عار علها ؛ فلا معاب عله ارك اعتقد. هصوب الشارع في 
عل الاس » 

ذا أمر لايعرض فه غلاف , 

نعم » أن قل : لا فائدة لهاع فلا جرم » لم تربط به فاندږ 
ی يتناقض . 

الثابى : 

ماذكرء الاستاذ أبو اسحاق * وعار عنه ا بثلاث ميغ . 

أحدها : أن قال : القاصرة مستجمعة لكل الشرائط » كالتعدية » 
وط تفارقه إلا في اعتضادء بالنص ؛ ولذلك تريدء تاكدا ء لا ضعفا , 

ثانها : أن من استنبط علة متعدية 4 وس بصحته 4 ثم ورد من 
س 

)١(‏ وعو مدعب الشاقعي وأصحابه ٠‏ وأحد بن حتيل » والاضي أبو بكر ؛ 
والقاضي عيد البار ؛ وأو الحسين البصري ؛ وأكثر الدقراء والمتكظميئ ٠‏ وذهب أبو 
حنيفة وأصسايد » وأبو عبد أ البصري ٠‏ والكرخي إل ايطافا ( الأ »| ...> 
للتصنى ۲ | مو) . 


E Eh 


الشارع نص تم جميع عجاري العلة م يعد الحكم يطلانه , يسبب 
شبادة رسول ان يللع على وات علته . 

الها : أن كل خائض في الاستتباط من تص ء إذا استئط » 

دوراب فسقه أن يعثقد موم حلي النص | » رإن خص لفظه ء لأنه بظن'“ 

أن العة متصوب في الشارع في جع الصور . 

وإذا لم يكن من طن العموم بد ء ناستقان العموم كيف يطل 
الع ؟ 

وقد مسك الثفاة يأمرين : 

ارقا : 

أن الصحابة كائرا لا ستنطرن إلا العلل المتعدية ٠‏ 

واثاني : 


1 ا عن لا فائدة ها » فان gi‏ مستقل باص 8 وقائدة العة 
ابت حم ب د لاشت قط ٠‏ 


: فيا ذكراء حواب عن هذا » فلا لم ربط په قائدة » وال معلل 
ا القصرر إلا بعد المثور ٠‏ 


ثم قبل مافائدته سد ملك التخصيص : “ والتعليسل نص في 
التعمم + واللقط معرض للخصوص ء وهذه فالدة ظامرة » وإذا استنطنا 

. في الأعمل لا يظن . وإلابت عن < . وهو الصواب‎ )١( 

(؟غ الواو ساقطة من = , 


س( س 


التعدية في الربا > استفدةا به ملع التخصيص بالككثير المرؤون » والافظط 
معرض الها. 

والفائدة الثانبة : تفي اې شرعاً عند انتفان! ؛ تلقيا من العتكس 
وقد ذكرظا أن العكس واجب عندةا في الع إذا اتمدت » وار 
عدمها ينقي کا ثبت وحودها ٠‏ 

فان قل : يكفي في عدم المي عدم تتاول النص له . 

قلنا : ولكن ذلك ليس ممح شرعي » فهو كالتحرم المنفي لأجل 
أن الشرع لم یرد به قبل ودود | الشرع ۽ وإذا علل فهر ملي بعة وږو 
شرعة » وهي كس الع القاصرة ٠‏ 

وفي هذا جراب عن تحكميم على ااصحابة بأنهم لم يستتبطى القامرة » 
ولس الأمر يأ قالره » وقد ظبرت قائدته , 

وقال قائلون : لا قائدة له > ولكنا صحيحة , 

وب علها أنه لا يحب استنباطها . 

وإذا عثر الفقه علما [ تين 29] أنه لم يحب عليه استنياط ذلك . 

وقال آخرون : يجب استناطبا لها غه من القائدة , 


واللاف يعود إلى عبارة في الوجوب وثقيه . 


اا + 
ملع العلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل » كقرفم : 
إذا قلنا نكاح لا يفيد الل > أو عدم إحاطة نع إلزام العقد مرعا > 


(5). من ١‏ والأصل تتبن 3 
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۷ - به 


إذ الإلزام وال فلي الانعفاد » فلا تنكام فيه إلا بعد الفراغ عن 
الأصل . 
وغلا غالوت فقالوا : انقطم المثرل » لأنه اعترف يأصل العقد . 
وهلا هوی ال 


فان المذاعب عتحن ماقا © ۽ د خبطت فروعبا 3 أميسكس 
الفساد على أصولها » وغابة العلل تغليب ظن > وعالا يغد متمرده 


بعلب على الطن قاأدء . 

نعم ؛ اختلفرا في أنه من فن الثبه | أو من فن اليل > واختار 
الإمام كوله علا » لأ العقد لايراد إلا للقصردء © فإذا تخلف 
مقصوده ١‏ لم بق للعقد معلى . 

وقال القاضي : هر شه قوي » ولعل ماذكرء القاضي أقرب » 
فإن متتهى العلل مسك م من الاحكام » ولس متمسكا بساحة مناسة 
لحي مناسبة هجوم 2 وآیته أنه لو طولب بعة امتناع الإازام واطل ۽ 


لاققر إلى إبداء عة فيه » أوا" بقول : اجناعه) فيه يرم الاجتاع في 


عل » ل ببق إلا آنه يروث غلة الطن » وحق الشبه أرب بكرن 
كذلك . 

و كذلك قرلنا : من صم طلاقه صح ظباره > عل ظاهر في إفادج 
غلة الظن ؛ ولكنه من الثبه القري » واللاف فيه قريب الأخذ . 


() فيس ماقا . 
(2) في > أت يقول . 


YY — 


انها : 

مطالية العلل بطرد علته في قاعدة تباعد” ما فيه بطرد الكلام . 

كا إذا علاتا وحوب العشر بالاقتيات » تطولنا يتعلق الربا به 
[ مرافقة ٠‏ ] للك 7 

وعدا فاسد , 
نضا © ولا استقام للسائل جم , 

نعم ؛ على المفني أن يته لبان الاخذي » وأن | وجوب العشر 
يتلقى من میس الاجات » وهر مختص بالأقوات . 

وتعلل الريا فيه متقى من فرل عله اللام ؛ ( لا تريعوا الطعام 
بالطعام 457 ) 5 


: ١ 

1 0 متنلدء الائفاق في الأمل » والاختلال في الفرع »م 
کقر ام : فر ماحد الع في الامل * وينقض قضاء القاني فيه » 
جلاف الفرع ١‏ فا لا تقزم إخراج المألة عن حي الجهدات » وهذا 
من نيجه . 

امسا 1 

قاب العلة معلولآ + كترم : لس الطلاق بان يحعل علة للظبار بأرلى 
من نقلضة , 


ولس عند العلل إبداء فرق ٤‏ وقد تان الأخذان » ول ره ذلك 


للك في الأصل و سم من الدقة الك , ولا معني له . ولمليا ریف هن الفساخم . 
والصواب ما أثبته . 
الك راجح تخوج اطديث فی س واب . 
() كقا في الاصل ىس يالام , 
مد 
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وهذا قاسد . 

فإنه لا بعد في تلازم [ شين 50 ] يدل كل واحد مئها على صاحة م 
فليكن كذلك » ولا يطره هذا في الاشباه . 

قاما ايل فلا ينقلب معارلاً امم أصلا . 

سارسيها : 

إدعاء تراشي الدليل عن المدلول في مسال النية » إذ قسنا على التيمم . 

وهر فاسد فيا قل من للاثة أوجه . 

ادها : أن الأملة الشرعية لاتزيد على الأدلة العقلية » والأحكام 
دليل على | القدم ٢‏ ] وهر متراخي e‏ 

وهذا الراب فاسد . 

وب فإن الحم الشرعي لا يبت دون | مستنده » والعل لا يستحيل تقدير 

ثبرئه دون الفعل , 

الجواب الثاني : أن تنكام في إثيات شرط البة الآن في زماتنا » 
وهو منبوق ببة التبم . 

الجواب الثالت وهو امار : أن البة تثبث في هذه المسألة بأدلة 
سوى التيمم » وهذا أسد أدلته »> فقد كانت النية تابتة قبل التيمم بدليل 
آخر © ثم وود النيمم عاضدا له > حي لو كدر عدم ثبوت الئية في الوضوء 
في الشرع ؛ لا كان التيمم دللا على ثبرته ابتداء » فإنه نسخ 9 والح 
لايثبت بالقياس , 

(؟) في الال القدم . والمثبمت هن . 

(e)‏ أي بناء على رأء في أت الزادة على الت لسع على ما فصلناء في مكانه فر جمد 
في الخ , 


{T~ 


سانا : 


أن تقول : اقتصرت على صورة السا ء فأ الاك إمن كانثك 


هي الع ؟ 
وأبن العة إن كانت عي الماك + 
وهذا فأسد , 


فان صووة المسألة إن أغالك كنبا ؛ نذاك وإلا غو طرد . 

كيف ؟ ولو اقتصر على سورة الماك لايجد أملا يقن مله ۽ ذلا 
بد من زادة أو نامان . 

ماله : إذا لكل عن استدعاء العتق بغير عوض فقول : استدعاء 
عت » ا لذا كان بعوض ء فقد غير العبارة » فإنه لر استدعى عا 
بغير عرض کا في صورة / الال 4 ما وجد أملا يقس عليه : 

وخم هذا الباب ؛ يذاكر ضابط في الاعتراش المسيح » وعو 
أن كل اعتراض يبين الإشلال [ بشرط ١‏ ] من فرائط الع . 

وشرط العلة : أن تكون عليلا» ملتفتأ على قواعد الشرع » مطردآ » 
سلما عن معارضة ما يقارء» » أو بتقدم عليه في المرتية » مقيدآ اقصوه 
الملل » ثلا يقرل السائل بوي . 

هذا تام الكتاب في الاس » واه أعلل . 


سس سس سے Î‏ 
)١(‏ في الاصل و سه الاخلال شرط , ولمل الباء سقطت من التاميخ ٠:‏ والصسواب. 
الست ء 
س ©[ س 


محرا 


الات 


والكلام فيه بعد يبان حقيقته »> وإئبات أصل + وبيات ما يمري 


فيه الترجيم 2 محصرء بابان . 
ومغ : 
ترجيح أمارة على أمارة في مظان الظئرن . 
ريات : 
إبداء مزيد وضوح في ماد الدلل 8 
وهذا في السان مشتق من رجحان الميزان . 
وعزى القافي إلى ألي اللسين الصري ١‏ بالرمز . إلى أنه نڪر 
ويدل عله آمرانت . 


ب | علنا بأن الصحابة كانوا برجحرن الأدلة » ويقدمرن يعض المصالح 
)١(‏ هو د بن علي الطرب » القاضي » أبو الحسين البصري » شبيخ المعتذلة ؛ ولد في 
البسرة ١‏ رسكن بقداد » ول تصائيف ٠‏ وشيرة لاء والدياتة على بدعته ۽ من عصينفاته 
لأعتمد شرح العمد » وشرح الأصرل اسه ٠‏ وغير الأدلة » وكتاب في الإعامة توفي في 
ريع الآخر سنة ست وثلاثين وأرسعاثة ( وفيات الاعيات ‏ ميزات الاعتدال ) . 
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على بعض » ويقدمون ررأية ألي بكر الصدبي على روابة معقل بن سار 
وغيره » ولا معني ربح سرآأة . 

تاي : 

أن متكر الترجبح ؛ إن لم يقل بالقباس فت عليه , وإن قال 
به » فكيف ينكر القياس والسائل المظنونة بتعاوض الظن فيا . 

فلا معني لاقياس فيا سرى لغليب أحد الظنين على الآغر © ولا 
معنی اجيم إلا قول المرجم ظي أغلب » ورأيي . آثيت » ولا افك 
القاس عنه إلا إذا دل قاطع على بطلان ظن الحم » وذلك ما يندر . 

ولا ال اترجيم في القطعيات ء لأنها واضحة » والواضح لا 
لا ستوهم . 

ونفس المذعب لا برحم ء فان القر جح بان مزيد وضوح في ماخذ 
الدايل ٤‏ فلا بد من ديل . 

نعم ؛ يقدم مذهب بهد على نهد بالك نة كرما في كتاب الفتوى 

وأا القاس : 

قال الاستاد ؛ لا وجح بعضما على بعض | وهذا إشارة منه إلى أنها 
معارف 4 ولا تزجح في المعارف . 


واغتارء 
أ الدقائد يرجح البعض بالبعض > فإها ليست علوما » والثقة 
بها تختلف . 


وسديله : أن يقول المعتقد : انطبق اعتقادي على اعتقاد الصعابة 
والسلف الصاللن فام ل تعرضوا لكذا » وم ينغرا كذا 3 دم أحدر 
بتسديد الاعثقاد في قواعد الدن منا . 


4 


می الابين الموعردين في ريج ابزلقائك 


إِذ مآغذ الشرع تتقسم إلى ألفاظ ومعاني . 

والألفاظ تنقسم إلى الفاظ الكتاب والسنة ع رمي تتقسم إلى 
تسوس وظراهر . 

ورب ترجيح بطرد في ظاهر » ولا پطرد في نص 

وكل ما يطره في اللص قيطرد في الظاهر . 

وجموع ما نذكره علا تحصره سئة عثير نوعا . 

ارا : 

' أن يظن على أعدها ابل التأخير » فبقدم على اللقدم » إذا م 

يقطع بكرن أحدها اسنا » والآخر منسرغا . 

وذلك بين بالزمان رة » ا زوي أن قنس بن طلى "' روى في 


}4 عر قيس بن طلق بن علي الحنفي الاي يروي عن أيه » ضمفه أحد ؛ رفي 
في أحدى الروايتيث فنه ء ووثقه المجلي ؛ وقالى اہن أنى حا سألث أي وآیا زرعة عنه 
غدالا ٠‏ ليس من هوم به سحا > قال أبن القطان يقتشي خير ة أن يتكون خسنا لاح هاه 
( ميزان الاعندال «إباوم عذيب الیب ) . 


مد 


مس الذ كر عن الرسول عليه السلام أنه قال :( مل هر إلا ية" منك) °١‏ 
وکان مسجد رسولك الله 2 إذ ذاك على عريش . 

وروی أبر هريرة رفي الله عنه : ( من مس“ ذكرء فليتوا )251 
وهر متأخر في الاسلام > أسلر بعد أفجرة بست سنن . 

فالغالب أن حديئه متاخر . 

وقد يظبر بالمكان » فالتقرل بكة يغاب على الظن ارم 0 م 
وإن انفقث له عردات إلى الدينة , 

وقد يبين الال ء يا روي ( أن التي عليه السلام على بالناس في 
مرض موته قاعداً وم قام  )‏ 2 فو مقدم على حديث مطلتي > 


(+) هذا الحديث رواء أبر نعم يلفظ ما حر إلا عة من جسدك . ولايعه أدبن 
يولس وروی الحديث آبو دارد » والترمذي ء والسالي » وأجدءراكارقطي ؛ وصححه 
أبن حبان ؛ والطبرال + واين حزم ( راجع تفصيل القول فيه ولي حكونه مدسوغا » 
الاعتباى في الناسخ والماسوع من الآار س «م ) . 

(؟) الحديث رواه أجد واين حباث > والبيغي ه والطبران في المقير > وصححه 
الحا + ورواء الشافمي ؛ والبذار والدار قطني ؛ وقد روي الحديث من غير طريق أفي 
عريرة عن سرة بلت صفوات رراه مالك والشاقعي ١‏ واب خخزية ٠‏ ران حبانوالاک» 
وانت الجاروة ؛ وأجد ؛ وأبو دارة » والترمذي ٠‏ والسائي ء وان ماحة » ومححه 
الدار قطني والبييقي ؛ رالازمي . ( راجع تنصيل القول في سكونه تاسخا طديث طلق 
التقدم » كتاب الاعثبار في الناسخ و الملسوع من الآار س 097 - 0م ) , ١‏ 

(r)‏ يو جد في مامش الأصل قرله + فالمتترل يكت إل وله إلى إلدينة . كذاق 
التسخ الي بيث أيدينا ٠‏ وتامله . فلمل الأرل كس إه , 

قلث : الأول عتكسه . فالير المنقول بالمديئة يغب على الظن تأخرم » وإن أتفقت 
له عودات الى متكا . ودا قال ابن السبكي في جع الجوامح . ويمير مته يالاق ۾ وهو 
المذول بعد الجر ة ء والمكي قبلبا . ولم يتعرض الغزالي هذا في الممتصلى , 


)4( الحديث رواء البشاري » ومسل ؛ وأحد ء وأبو داود » وين مابجه؛ والساقي. 


fF «‏ سه 


رواء أنه بن حتبل ''! حيت قال : ( وإذا قعد الامام فصارا 
قعردا أحعين ) 19 , 

واتار: 

أن هذا الترجيح إها بحري إذا عجرنا في هذء المألة ٠‏ عن متئد 
آخر » فأما إذا وجدة مستندآ أخر » وتعارضت النصوص » تساقطت . 

فإتا ترد اديت يآأهلى مال , 


فالطحديث الآغر إن لم بقاومه » يعارضه ويرعي التمسك به لاتمالة. 


انا : 
أن بکرن راوي أحدها آوثق + وهر | رم من ماغد الدليل 
فإن الثقة مستند الاحاديث . 


الا + 


أن يون في رواة أحدهما كثرة » وسيية ظاهر . 


ر أابعريا : 
أن يعارض الثقة العدد + ذالثقة مقدمة . 
وقدم آخرون المده , لأنه أقرب “٠‏ من التواتر . 


آ3آذ سس 

)١(‏ أعدين حنبل عو أبر عبد اث آحد بن عمد بن حثيل الشيباق , يلتفي تسبدمع 
الني على الله عليه وسل في نزار إبن معد بن عدن . وهو أعرف عن أن يعرف , 

(؟) الحديث رواه البشاري ء ومسل ؛ وأجد وأبو داود : والترمدي» والدسانٌ ه 
وان ماحداء وغالب الروابات نصاوا قعود] أجموت بالرقع تأكيد! لفسمير امع ١‏ ورواية 
البخاري كالغزالي أجمين بالتصب على الال . 

(+) فيس السائل . 

(4) في = يقرب . 


fe 


ونحن لعلم أن الصحابة كانوا يقدمون قرل ألي بكر رضي اله عنه» 
على قرل ععقل بن بار » ومعقل بن سئان » وأمثاحم . 


فامسيها : 
أن يعتقد أحدها بعمل يعض الصسابة » وإن کا رى أن عمل 
الصحابة لا يقدم على اديت , غلاناً لمالك + لأن الف عجر يه ء 
واأعمل قي عظلة اللردة . 
واغتار: 
أا إن قطعنا بأن اديت بلخم فترکوه ؛ ترك اديت ولا سىء 
كن مم ١‏ 
وإن رودا اا باد یٹ 78 
وإن غلب على الظين أنه يلغيم ترقفنا . 
والغالب أن حديث المتتابعين ل مخف على أهل المديتة مع موم 
البارى به . 
و مث لا يقدم على المديك ) برخم اذه أمار: . 


ساو سيرا 0 


أن يعتضد أحدها بعمل التابعي > فهر كالصحاني عندة , لأن إساءة 


الغآن به عال 
وخمص آخرون | ارجم بالصحاية ¢ ولا شك أن العمل ببعض 


سايعريا : 
أن يعتفد أحدما بظاهر الكتاب > كار عليه السلام : ( اليه 
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لادب 


والحْمّرة مفروضتان » ولا يضرك بايا بدأت ) 23 . 
بعتضد بقرله تعالى : ( وأنُوا الي والعمرة له )50 . 
[ ولاك أن [ ما جمع الله » بقدم على حديثيم » ححبث رورا 
أنه قال عله السلام : ( الج جما“ » والعامرة” تطرع* )640 , 
وأنكر القاضي هذا الترجيع . 
وقال : هو مستند لامن' مأخذ الدايل ء فالديثان بتعارضان » 
وسقى الظاهر عتما مقلا . 
وهو الختار . 
لأن الحديث » لا أقل من أن جي بالعارضة > فيتمسك بالظامر . 
وهر قريب من النص من حيث إنه أمر” بها » والامر للايحاب , 
ولا معنى لترهم : المعني؛ الاقام : لضي فيه بعد [ الحوض ] 00 
وعند بطلان هذا التفسير ؛ ينتهض الأمر نصا » وعلى اة العمل 
بالظاهر ء أو يا يطابق الظاهر . 


امنا : 


أن يعتضد أحدما بقياس الأمول » يا قدم الشاقعي روابة خياب 


)١(‏ الحديث رواه البقي موقوفا على زيد بن ابت ؛ وأخرجه الدارقطني وفه 
انقطاع . 

(2) الآية ٠۹٠١‏ من سورة البقرة . 

(ع) هذه العبارة من هامش الأصل , وهي الصواب . والذي في الأصل وح وله 
فرق بين ما جع . ولا معنى ها , قال في هامش الأصل « قوله ولا فرق الخكذا في الاصل 
المنقول منه ولحل صوابه « ولا شك أن ما جمع أ » الخ اه . 

(4) الحديث أخر جه الدار قطني » وابن حزم + واليهقي » عن آي هريرة . 

)۰( في الأصل و الخصوص . وهو تحريف . والصواب المثبث والمراد بعد 
التروع . 


{rr — 


ابن الأرت" في صلاة الوف » لا أن قلت فيه الأفعال » على دوابة | إلا 
ابن ممراء. 

قال القاة ي للشافمي :إن كنت تكذب ابن عر ده عن القباس, 
أو همه ٤‏ تحال 8 

ولس القاس مناسيا لأخذ الدليل حى يقدم فه . 

وإن قلت" : اغالب من الرسول الري على قاس الأصول + 
فيعارضه أن الغالب ۽ أن النائل عن القاس کون أت يي الرواية 
من المستمر عله . 

وهذا تقدم شبادة الابراء على شمادة أصل الدين , 

ثم قال القاغي : كل دابل مستقل يرجم به حديث “لير » إن كان 
دونه ؛ فېو باطل لا ترجيح فيه » فيرد »> لأنه لا وهي أحد الحديئين, 

وإن كان فرقه » فر متمسك نه علا بطريق ارجح 3 
كنص الكتاب , 

وان کان مثله ؛ فهو كحديث آخر يعضد به أحد الديثين » فيؤل 
الأمر إلى الترجيح بالعده 

قان قىل : ها قول في مسألة صلاة الطرف . 

قلنا : إذا صحت الروايتان . مملناما على صلاني الظبر والمغرب 
لكيلا تتناقض وهو متمكئن” . 

ثم تقول : الأولى » ما ترك فيه الفعل المستغنى عنه » وإن فرض 
ازدحام على صلاة واحدة » فقدار | التوااق مقبول » والباقي مطرم 11١‏ -ب 
لا يمك به . 


۸ - النغرل‎ rr - 


تارا : 

أن يتأكد أحدها بالاحتاط . 

واقككو التافي هذا الترجيم , من حيث إن التكذيب غير مكن 
ریه > ولا ورت ذلك تة » ولمل التاقل عن الاحتياط أثبت » 
كا شوو بالخاوة » إذا نقلت عنه حالة عالفة لها ؛ لانكذب الناقل ف٠‏ 

مم قال : استحاب الاحلاط لا شكر » وإعابه غ لا تند له. 

مارا : 

فها قبل : أن تفمن أحده) إثانا » والآغر نفا » فر مقدم 
على النفي . 

كقرله : لا شنحة #دار » بزخر عن قرله : اجار الشفعة ء لو تقل . 

وهذا هذيان 8 

فإن كل واحد من الرواتين ميت . 

وإها بنقدح هنا م فيا إذا تقل أحدم) فعلا والآخر نفاه » وأمكن 
حل على ذهرله 2 فقعل ذلك , لأن معرض لاغفلات »© والمثيت أرمد عه . 

حتى لو تكاذبا » وقال الثاني ب كنتت أتحفط » وائتمى 2 فلم يفعل » 
ولا ترجيح أصلا . 

هذا ما يري في النصوص . 

وما يري في الظواهر أنواع . 

ا'مرها : 

أن يتعارض عومان يتطرق إلى كل واحد تأوبل يعتضد بقباس » 
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وقياس أحد | التأويلين أوضح . فبذا التأويل مقدم » والمعمل بالحديث الآخر «*( 1 
واختلفرا في أن هذا هل يكون ترجا بالقياس ؟ 
قال القاضي : جوز الشافعي ترجيح النص والظاهر بالقاس © وأنا 

أجوز ترجيح الظامر دون النص . 


واتار : 

أن هذا تتديم” غير مؤرل على حديث مؤول » ولكن تبين التأويل 
بالقياس . 

تارا 0 

أن مر ف أحدما قدد العموم بأمارة من الأمارات ¢ ذكرنا 
في كتاب التأويل . 


ارا : 

أن برو أحدم) ايتداء » دون الآخر 1 على سبب f‏ » فالمطلق 
مقدم » لأن ما تخل الصائرون إلى أن الراره على سيب بخصص به 
بصلح للترجبح » وفه غلاف , 

مرا 0 

أن بتطرق الى أحد العمومين تخصيص بالاتفاق » فا حمل [الصائر لين 
إلى أن الباق همل أو عاز - يصاح ارجح . وفه خلاف , 


قامسرها : 
أن يكون في أحدما إياء إلى التعليل »فمو مقدم » لأنه ببعد عن 
)١(‏ زادة من < . 
(۲) ني الأصل ر < الصائرون . وهو طن من النساخ , 
fo‏ س 


الاخصص »2 وهو أحرى ما تثبت به العلل » إذ صغة التعليل من 
آم الصيغع ٠‏ 

ساو سرا : 

فبا قاله الشافعي : أن بتمسك المتمسك بأحد الديثين ى من جعل 
لفظه علة 2 المسألة » دون الحم الآخر . 

3 روي أن بريرة اعققت نحت عبد 0 » یکن أن عل عله علدنا 
وأقل أنها أعتقت تحت حر »+ ولا یکن أن عل ذلك عل » فإن اعبار 
لا مختص بار بالإجاع , 

وهذا توحيح قاسقف , 

فان مثاره انفراد الم مهه 0 ولا رجح الحديث بالمذاهب 1 

وخم الباب » با ذكره يعض الناس » من أن العمومين قد بقساط 
كل واحد على تخميص الآخر من غير دليل . 

وهذا كقوله تعالى : ( اقتللوا المْشر كين ) ١‏ ع فإله مخصص 
قرله تعالى : ( حتّى يطلا الهزية” عن' بد ) " - يأهل الكتاب . 

وقوله تعالى : ( حتى يعطوا المزية ) “ لقوله تعالى : ( اقتاوا 
المشركين ) "١‏ باهل المرب »© من غير افتقار الى دليل آخر . 


)0( راجع جرب حديث بريره في ص م68" . 

. الآية ه من سورة الترية‎ )١( 

)2 الأية ٠۹‏ من سورة التوبة , 

(؛) في الأصل و < , بقوله تعالى وهو تحريف » والصواب ما أثبته . 


5م 


وكذا قول بإ : ١‏ أمرت أن أقائن” الئاس حتى يقرلوا لا إل 
الا اله ) "١‏ مخصص [ بغير ] "١‏ أهل الأمة قرله عله السام : 
( خذ من کل حالم دينارا ) 9 , 

ويتخصص هذا الحديث بأهل الكتاب بالديث الأول . 

وهذا قاسد . 

فإن التخصيص | بأهل الكتاب إن ظبر فه ديل فهو مستند التخصيص» 
والا فهو تمي , وليس لأحد الحصمين أن يكتفي بعمومه الذي مك 


به دليلا على تخصيص تمرم صاحه إذا أتكرهر أصل التخصيص » لأنه 
لا بم عن المعارضة كلهال 


۳ 


)١(‏ الد 
وأبن ماجة . 
(؟) هذه زيادة زدتها لتقم الكلام . وبدوتها لايستقم . فالأصل و حم ء يخصصه 
بأهل المة قوله الخ . وهذا غير صحيح لأن قوله خذ من كل حالم ينرج أهل الاما . 
(>) الحديث رواه الشافعي فيمسئده عن شمر بن عبد المزيز ء وقد ذكر أيشا في 
حديث صدقة الموائي وقيه « ومن كل حالم ديناراً » أو عدله » راجع رغد لرس٠ ١2‏ . 
س 


أخرجه البخاري » ومسل » وأبو داوه ؛ والترمذيي » والنسالي » 


e: 


هيم بعطى الرقي: التعارعطة على بعش 


وما لا بد من تقديه على الوض في ترجيح المقايس ؛ فصل 
ذكره القاضي في رتيب النظر في قواعد الأقمسة . 

' فقال : النظر فيا يثقم الى ما لا بتفاوت في نقسه » والتفاوت. 

وعني بالملفاوت : ما يثفاوت فيه نظر النظار > وتتعارض فيه اطراطرء 

قال : والنظر الذي لا يتغاوت , بناسم إلى ما بقع في مرتية 
البدبي » كفنا أن ای » والقاتل بالمثقل ‏ عامد” للقثل > ومنأضمر 
غلافه شاه في عتم . 

والي ما بقع في مرتة التظري ء كعامنا بوحرب القصاص عليه » فإن 
من على مقصود الشارع من القصاص 4 ف القن ¢ والعصمة 3 إستيان 

اودب ادن نظن » على القطع » / إيجاب القصاص 2 ولا ينغي أك 

بتمارى!"! فيه 


وكذلك علا بأن العقوبة الرادعة من الفواحش شرعت زجرا عنيا > 


(1) في الأسل يتادى والثيت من . 


وإذا تجمعت أسابا » من ارتاب الفاحثة مع دض التحريم وميس 
أطاجة إلى الزجر جر ؛ نلا بد منه » حكعلنا بأن الشبود اذا سدوا على 
الزنا ۽ فلا سقط الد يقول المثبوه عله : صدقرا ,ا قله ابو حليفة . 

وكملنا بأن الد لا يتعاق إل بفاحثة » ولكن الشارع تولى بیان ۾ 
فاا لا ندر که بأغرامتا » وقد خصصما! تيدب الشفة واستئنى مقدماها ‏ من 
معائقة وتفسل ومازعةة'! ‏ مها . 

وعلنا بان أقل مراب موجب العقوية أن يتمحض تحريه » فالوطء 
اليه ؛ لا بوجب الد ء وإثارت الى الذي صادف اءرأة على فراش 
ظا حللك القدية , 

قال : فهذه جبة لايتفاوت فيا لظر العقلاء » ولا امكترات 
بخالفة أي حنيفة فيا ء فإني أقطع بخطه في تسعة أعشار مذهيه 
الذي حالف فيه خصومه فانه ئی فپا من الزلل في قواعد أصولية » 
ترقى القول فما عن مظان الظنون » كتقدم القياس على البو . 

| ودجوعه الى الاستحسان" الذي لا مستند له . 

وزعم ان الزيادة على اللص تسخ في مسائل ذكرناها , 

وقسکه عسائل و التواعد ؛ فاس الكلام ممه قهاء 


في مظلة النظر في المظنونات 
والمشر اباي » ستري قه قد هه وقدم خصومه » ولعلېم برسحون 
عليه ا 


فأما ما بتقاوت النظر فيه > كإطاق الأبدي بالأئفس في الاستفاء 


)١(‏ في م وعاسة, 
(؟) راجع ما ذكرناه عن الاستحسان عند كتاب الاستمصان س وم . 
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بمج القماص » من حبث إن فطع الأطراف يتوقع منها السراية » ففيه 
زاجر » وذلك لا يتحقق في النفن!" , 

إلا أن هذا بعارضه ما ذكره الشافعي رفي أن عنه » من أربت 
الغرض من القصاص الزجر » والأطراف معصرمة عدمة النفوس » فقضة 
المصلحة فيه تنزيلبا منزلته . 


نعم ؛ ل بطر الشافعي رضي اف عنه هذه المصلحة فيا إذا قطع أحدها 
من جانب » والآخر من جائب » من حيث لم بر استفتاح المصالح 
ابتداء » ورأى هذه المصلحة ثابتة عند الاشتراك في النفس » فاق الطرف 
به عند متحقق الاشتراك" , 
۷ب | وها يظبر التقاوت » ايجاب” الشافعي القماص على الشبود » ولم 
لصدو منم إلا كلمة » ولو قال : ذلك ما يتسيب به الى القتل › 
كال كراء » فيعارضه أن التزوير من العدول نما لا يغلب © والقصاص 
مبناه على الدرء . 


وأبعد مله قوله : يجب المد على المرأة بلعان الزوج » مع أن 
اللعان حجة ضرورية »> ولبست بيلة يشت بها الزنا على الإطلاق »> ولو 
قال : زق الخدرات لا بطلع عليه إلا الأزواج » فلا بد من يد 
طريق إثباته . 

يعارضه : أن الزوج قد بريبه من أمر المرأة ثميء » فيغتاظ علها» 
فيسعى في دمبا » والعقربات على الدرء مبثاها . 


. وسغ لتقف على التفاصيل‎ - ٤٠١/١ انظر بداية جد‎ )١( 
, (؟) انظر مغني احتاج )/؟ لتقف على التفصيل هناك‎ 


ساف 


قال : وأبعد منه » إسقاطه الد عن الزوج في حى المقذوف به » 
وقد صرح به في قذفه »> ولا شفاء ببعدم. 

ثم قال : وقد ماع في الألستة أن العقربات مبناها على السقرط » 
فلا بد من درك معناها » فليعلم أن العقوبة ابت" وجوها ودر زعا . 

والغرض من كل واحد متها القن . 

والغرض من استفاء القصاص حقن الدماء » كي بحكرن ذلك 
وازعا لافساق . 

والغرض عن الدرء حقن دم اطافي » فإنه معصوم » وحقن | دمه 
تاز > والعصمة البتغاة من الاستيفاء متوقعة'" » فإنا لا نرد المقتول الى 
الأحياء » ولکن يتوقى وقوع مثله . 

فإذا تعارضت أسباب القن والدرء » غلب السقوط » والمقصره منه 
المقن أبضا « إلا أن [ المستفادا" ] حقن ناحز » فإذا اعتضد ٤‏ كد 0 
كان مراعاته أولى من عصمة متوقعة . 

فهذه مقدمة لم تمد بدأ من ذكرهاء لستمد الناظر منها في مسالك 
الترجبح في القياس ٠‏ 

وليعلم أن القياس على مراتب , 

وأقواها » إن مميناها قباساً » الاق الشيء با في معناه »ولا رجح 
فه » فإله مقطوع به » وأثر الترجيح يعوه الى النص المقطوع يه . 

ودونه » اليل » ولقل فيه التعارض » وان اتفق ؛ فالغالب وقوع 
الكلام في ققدم مرقة على عرتبة , 

)١(‏ في دلبتة, 

(؟) في الأصل و < متوقع . والمثبت الصواب . 

(؟) من ح. والأصل المبتغاة . 


t= 
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ويكثر التعارض في الأشباه , وعندها يحتاج الى الترجيح . 
ومعظم المائل مع ابي حنغة قطعي فبا يتعلق بالأصول . 
«ب ‏ وما فیا يعود إلى مكنا بقاعدة » وتسكيم يقاعدة / طاق » وذلك 
أيفا كوم يطلانه , 
وحاصل ها يفاكو من فون الترجيح ؛ أنواغ . 


مرها : 

أن بعارض قاس مستبط من اص كتاب ما في معنى ديت آعاد» 
قال قائارن : [ إن" ] ناء قاآ رجحناا؟' عليه »> إن مستئد 
هذا متطرع . 

واتار ؛ 

أنه لا جح ء لأن تسميته قیاسا برجم الى لقب © وعو مقطوع به 
كالتصوص + وأغبار الآحاد تقدم على قاس متبط من القرآن . 


انيريا : 

أن يعارض قاس عام قشمد له القراعد ؛ قياس هو أخص مته 
بالا » فالأشخص مقدم فيا قال القافي , لأنا فنا الى البحث عن هذء 
المسألة » قالاظر الى القراعد أقراب عن مقصودم » قلينظر اليه ٠‏ 

ومثاله : توجيه افونا : لا تنحمل العاقة قيمة عبد ء لأن الافي أولى 
ناته » وسعتفد سائر الغرامات . 

)١(‏ هذه الزبادة من مامش نسشة الأصل ولا بد مها قال في الحامش « لعله إن 
ناء ی إلى 

(؟) لعل الصواب في هذه العبارة رجحناء مليه . أي ما استند إل لس الكتاب + 
وإلا احتجنا إلى تقديرات أخرى . 

E — 


ويعارضه قباس أخص منه » وهو أن الغالب على العبد الذمة » 
بدلل الكفارة , والقصاص , 

وضرب العقل سيه مسيس حاجة القن إلى معاطاة الأسلحة ء واتفاق 
هفرات » وثقل الاروش على الطناة , 

| وعدا قاسد . 

فإن خرب العقل مستنى من ' القباس »> وهذه الحكمة لا تمريل 
علها » والأصل أنه لا وضرب علما الا في عل ٠‏ القطع » أو فيا هو 
مقطو ع پء 


و الكل القربب قول أي حنيغة دحه ان : لا يضرب القليل على 
العاقنة ؛ واعتضاده بهذا الاصل » وحن نلحق القليل بالكثير » وهو 
أخص » إذ ثبت أن العقل يمري في الأجزاء والأروش © وثيث بطلان 
معنى الإجحاف إذ اويل يعقل العني ويتحمل عله , [ فصار ]| 0" 
القلل ف معنی الكيير 7 1 

ويعتضد ها روى أنه عله السلا ( ضرب العقل على العاقة ) 40 
وهر اسم جنس بتناول الكل ج سارل [ امم اام الفررخ ]| 
وإن كانت المامة لا تتناوله . 

هذا مقدم على قياس أي حيفة . 
سس 

)١0(‏ في» عن. 

(0) في ح في عل القطع . وهو الثبت والدي في الأسل علين القطع أو الخ ., 

0 من حم . والأصل فصأ . 

(4) أحاديث الماقلا كثيرة و بألفاظ تخر أعد ؛ ومس والسال ؛ وطيرمة 
واجع أبواب العاف من كتب الحديث لتقف على تتميلبا . 

() في الأصل « أبضاً الماع والفروخ » والئیت من . 


حي 2 


ا 


ولكن شرط جربان الترجبح أن يسم المستدل بالقياس الاص ؛ 
خصمه قباس عامأ » فإن نسيه الى الاضراب عن القاعدة الثابتة في الشر بعة 
فى باطل . 

۹ب وكذلك إن لم بل المستدل القاس | العام ؛ خصرص هذا القياى. 
ثم قال القافي : هدا طبه قوي مق دم على الخل © فكانا نشيه 
القايل بالكثير ؛ وهذا يا تقرل جراح العبد من قيمته » كسراح ار 
من دیته > تشيها لإحدى النسبين بالأخرى > وإت کان القاس الل 5 
المالية يقتقي إتباع النقمان »> وفذآ وحبت فته بالغة ما يلغت . 
وكا قثبه الزبيب بالتمر » والأرز بالير » وبتتبه لاقصره الأخص 
في النصوص » وهر الطعم » ليشبه به غيرء فبعمل حمل الع » وإن لم 
يكن فلا » فقدم على عل يعارفه . 
فان قل : القرت أخص . 
قلنا : قال القاقي : اع ينها مكن » ففعل ذلك إذلا مانم . 


ور 

أن کون القاس العام التفات على خصرص لمم © وهر معد 
بالقراعد ٤‏ فو مقدم . 

كقياسهم المرض على الإحصار في جواز التحلل » ولكن منعه أولى 
إن كان تقس بعموم حي الم في الازوم + لأنه جد أصلا من القلال 
والنسيان وغيره » فلس إعراضا عن خصوص حكمه , كي ذكرناء في 
إلاق القيل بسائر الغرامات » فإله إضراب عن خصوص هذه القاعدة . 
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إذا اتمتكيت إحدى العلتين فيو مقدم » لأن ما حمل يعض الاس 
على الصير الى رنه شرطا ٤‏ يلح ارح 7 
وقد ينا أرب المكس من طباع العة ۽ فاتفكاسة بؤيد وضرعا 
في جرهرء 5 
ومنع القافي الع به ٤‏ وزعم أن المكس نفي حم في مسالة 
أخرى 07 4 فيتوقف فيه إلى ورود الدليل » ولا أثر العتکس , 
ثم مزيد الإ خالة ؛ مقدم على المكس بالإجاع . 


ماما : 

تقد المتعدية على القاصرة بزعم الأستاذ أبي منصور ‏ » والقافي » 
لأنه آغزر فائدة » ولأن المحابة كائرا يتمسكرن بالتعدية دون القامرة 
إذ لا فاندة فيا , 

وقال الأستاذ أبو أسدق : القاصرة مقدمة » لأنها معتضدة باللص . 

فىقال له : الحم هر المعتضد » دون الع , 

وامختاد : 

أنها إت تواردا على َ واد مجمع پیا > ولا رجام , 

وان تنافها ؛ فلا بلثقبان . 


)١(‏ داجع ري القاضي في المكس عند الكلزم على اشترال المكس فى الم 

(؟) عو محمد ين ألكسين بن آي أيوب الأستاذ أبو منسورالمتكم » تلميد إن فورك » 
مساحب كتاب تلخبس الدلائل , توفي في ذي اجه ستة احدى وعثرن وأربمائة . 
( طبقات الشافمية 2/1 ١‏ - الوافي بالوفيات ١ ) ١»‏ 


{fo - 


نعم ؛ يتكفي طرد المتعدية ‏ تكس القاصرة» ولا يقاوم" السكى” 
الطرد أصلا . 

وإن فرض ازدحام على مع تقدير الاتفاق على اتاد الع , 
فالمتعدية أولى » لما ذكره القاضي . 

مار سما : 

أن يككون قروع أحدم) أكثر من الآخر | فيرحح به » كا قال 
الاستاذ أبو منصور . 

وهو مزيف . 

لأن تقدي المتعدية على القاصرة تلقيناه من مسلك الصحابة » ولم يظبر 
ذلك عند كثرة الفروع 0 

سايعريا : 

أن يتحد ودف إحدى العلنين ويتعدد وصف الآخر » فالمتحد وصف؛ 
قالوا : يرجح » لأن فروعه أكثر »> والاجتواد فيه أقصر 2 فييعد 
عن الخطأ . 

وهذا كاسم , 

لأن كثرة الفروع لا تتلقى من الاتحاد » فإن التعدية متحدة 
وقد قصرت , 

وقصر الاجتهاد وطوله ؛ خوف” وترحي . 

ولا يؤغذ الترجيح من هذا الأخذ . 

اسا : 

أن ما كان فروعه أكثر ؛ بقدم عليه ما کان شراهده اكثر م فيا 
قاله الاستاذ أبو منصور . 

. فيح يعام‎ )١( 

= 


كتوانا في تعليل وجرب اللكقارة بالوطء في دمضان : إيلاج فرج 
في فرج » ويشهد له اختصاص الوطء بن أ ١‏ 


تی في الج وغيده [ به ٩۱]‏ 


وم لقولون : منك حرمة الوم #قصود انس »وقد کار فروعه. 


وهذا اسك , 
فان قرانا : ابلا اج فرج في فرج طرد لا تخبيل » ومعتمد الشافعي 


قشببه الصوم بالج » في أن ما اخثمل | على طوواتر > الوط ا صن وړا 
جلما » كان الوطم مزيد تغليظ 2 كال 


وما ذكررم منقوض عام عناقضات ۴ 5 تلك المألة . 
اعرا : 


أن ما كار أصوله » قالوا يرجح » وشرطه أن لا تتمد الرابطة 
و يرجح 
فإن اتحدت كترلنا : كل ما حاز 


5 


بيعه حاز رهنه »> وقسنا على الدار » 
والفرس » والعيد » فليس هذا من كثرة الأصول . 

نعم ؛ إن شبدت أصول مشايئة يسالك متغايره ؛ فيرجح » ولا 
خفاء يسببه ۰ 


فاته علتان 5 معارضة عل واحدة 5 
عاكرها : 


كثرة الشواهد عند عدم الا 
العامة » كاف ء 
آذآ سس لبس 

6 عذء الزيادة ليست في الأصل ولاح , ولا بد مها , 


(؟) في الأصل عظورات الوطىء من جلا الخ . وهو لا معتى له . والمثبث 
هو الصواب . 


لامع الفقري » مثاله » قول أجد, يسح على 


۷ 


نتقرل لا يمسم على ساتوة , كسائر الاعشاء ء 

وكثرة الشواهد مع الاس عن العنی ٤ ٩‏ يرجم به » 

الخاري عر : 

تقدم ما يقتضي الاحتياط » فها وضعه على الاحتاط » كالابضاع ؛ 
والاماء ٠‏ 

08 عل الصود ؛ غلا . 

فان الأمل فيا الإبامة > وإن كان الورع فيا الاحتياط ٠‏ 


الثاني عر : 

تقد العلة الناقة *'! على الع اللمستصحية » يا يقدم الراوي / الناقل 
على المتصحب . 

وهذا فاسد 

فإثا نظن أن النائل أثبت في الرأوية من الممتصحب »2 ولا تممه في 
العة » فلتقدم الستمحية ء 

ثم تمل أن يقضي بالتعارض ء ويثمسك بالاستصحاب استقلالا , 

ومحتمل أن يقال : هر ساقط في معارضته الققانى فلا يملح 
الا للرجيمح ء 


0 في الأصل و المفق . رهز تصيف . 
(؟) أي عن حم المقل » وقد رجحم في المستصفى . انبا أثبتت حكا شرعيا ؛ 
والتصحية لم تلبت شيةا . راجع الستصيفي ۲ر۳۲١‏ . 


A‏ مه 


الب مسر 

أعتمان أحدما بظاهر ارجح ٠۱۱‏ به أو تعمل به امتقلالا ٤‏ وفيه 
Jet‏ ¢ 6 ف الأستصمحاب 8 

الرابع عر 

النافة واللبتة » وقد اختلف الناس فيا على التتاقش . 

وعندنا ؛ أن لا ترجيح بها »> ولا ينقدج الترجييم الائات 
في الرواات . 


افاس عر , 

أن تطبق صغة التعليل على ظاهر القرآن . 

كقرلنا : لا تقبل مهاده الكافر » لأنه فاستي »> ويشيد له قر 
تعالى : رأوائك م ot‏ . 

وقرله تعالى : ( آفن كان مو نا كن کان فاسع 9 ) , 

وهذا ارجح امد . 

لاله يسمي قاسقاً روج من الاين » يقال فقت الرطبة 0 ۽ 


ولكن خمص بالكائر كا تخصص ماحد بالكافر ٠‏ والحتيف بالل » وکل 
واد ما بعنى اليل . 


(0) فيس یرجح ۔ 

(؟) الأية عم من آل رإن 

(۴) الايا ٠۸‏ من سورة السسيدة , 
(4) أي خرحت من قرا , 


30 لرل سوم 


السارسى عر : 


1-14 أن يعتضد أحدما يذهب واحد/ من الصحابة ؛ فيرجح ۽ لان مذهره 

إن م مجعل حجة على الاستقلال ؛ فيرجح به » 

والمعتضد ,ذهب زيد في الفرائض ؛ يرجح على ما يعتضد بقول معاذ 
إن جيل ء وإن قال عليه السلام ( عر باللال والحرام معاذ )۰ء 
لان سادته عليه الام لزيد في الفرائش على الأصوص » حرث قال عليه 
السلام : ( أفر فم زد ) كال 

ويقدم أيضأ على مذهب أبي بكر »ومر رضي الله عنها » وإن قال 
فيا : ( اقتدوا باللذن من بعدي ألي يكر ور ) " , لان ذلك يكن 
حل على اللاة » واليرة اارفية . 


وهذا في الشمادة أخص مله وال آعم : 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي ؛ والنسائي ؛ وان ماجه . شمن حديث طويل فيه 
فضائل آي بكر وعر . وكذلك أخرجه الإمام جد . 

(؟) الحديث أخرسه الحا بلغ ظأفرض أمتي زيد بن ابت » والترمذي ٠‏ والتسالي» 
وات ماجة . 


(م) أخرجه الثرمذي » وان عدي ٠‏ واين حبان ؛ وان ماجه » وأجد بن ختيل . 


T= 


ان كل ترم في الرصول بر بصبى ٠١‏ 


وأجع العقلاء عليه »> سوی الي الحسين العذيري » مث صوب دل 
عمد فى العقليات . 


ولا يظن به طرد ذلك في قدم العالم » ونفي النبوات » ولعل أراد. 
في خاق الافعال » وخلق القرآن » وأمثالها , 
اذ الم لا يكلف | الوض فيه » لعاننا بان العقول لا تحتمل کل وپ اب 
غامض على 
والصحابة كارا لا يأمرون الناس به . 
فاذا خاض متبرعا ؛ فلا ام ها بم 
وهذا مع هذا القرب فاسد . 


7س ل ق 
)0 في > لا يصورب . 


تقد » لان عقله لا يحتمل سوام , 


-اه4- 


فإن اعتفاد الاصابة الحتقة على التناقض ؛ محال » إذ من ضرورة 
أحدها أن يكون جبلا » وهو كاعتقاد اللون الواحد سواداً ويباف . 

وان عى بدنقي التائيي » معللا بقصرر عقله»قلطرد في الاصارى والمردء 

كف ؟ والمحابه كانوا يشددون القرل على كل مبتدع غير مكترث 
بتصور عقله . 
مم العقول اذا نقصثت عن العقاسات » والفت التقليدات تقاريت 
وأدر کت اأعقولات أ , 

نعم SEL‏ احرص في در كبا » ويكقي الاقلد عندنا » 
ولکن إذا خاض فه ؛ فهر مأمور بالإصابة 3 

)١(‏ قال أبن السبتكي ي رقع الحاحب ورفة ؟إق ولاح ب « م قبل إن عم قوله 
في العقلبات حتى يشمل جع أصول الديانات ء وأنالييودر النصار ىر اغوس على صواب » 
وهذا ما ذكر التاغي ني التقريب أنه المشيور عنه . 

وفيل إغا أراد أصول الديانات التي يختلف فيا أهل القيلة » وير جع الغالفون غا 
إلى آنات وآثار عتملة لاتأويل كال ؤية وخلق الأفعال » فآما ما اختلف فيه المسلموتو غيرم 
من أهل الملل كالييو د والنصارى وإنحوس فإنا في هذء الأواضع نقطع أن الحق فيا يقوله 
أل الاسلام » قال إين السمعالي : ويابغي أن يتكون اأويل لمذهب المتبري على هذا 
الوجه ء لأا لا نجد أحد] من هذه الأمة لا يقطع بتضليل البيره والتصارى والجوس . 

قلت : ولذلك حكي أن العنبري كان يقول في مشبقي القدر + هؤلاء عظموا اث ؛رني 
نافيه : هؤلاء نزهوا الله . ولم ينقل عنه مثل ذلك في حق الود والنصارىو ماهم » اه . 

وأفول تعليقاً على كلام ابن السمعالي أنه لم جد أحد] من هذه الأمة لا يقطع بتضليل 
الود والنصارى؛ أقول : قد ظبر في هذه الأيام من لابقطع يمذاء بل ولا يظثه بلو يدعي 
أن النصارىإخوة لامسلمين وأنهم من أهل الجناث: تسأل اللهالمصمة عن الرلل »و التوقيق في 
القول و العمل » و إن لله وإ الب راجمون» فقد تشمبت الطرق » واتبعتالأهواء » وأصبيح 
ألدين مطية إلى الدتيا » وإن لم بغفر لنا رينا و يرثا لتكوننمن الخائرين » فليتظر السلمون 
عن يأخذوث ديهم » فإن الباطل له ؤ خرف يستميل كثير؟ من النفوس . ولا حول ولا 
قرة إلا بالك . 

(؟) في الأصل يجيد . والمثبت من جم . 


لاقع سم 


يرشن 


جردت في الان ولات 


وقد ذهب الشافعي , والأستاذ ابو اسحق » وحاعة من النقباء » الى 
أن اأصيب واحد» وله أ ران ؛ [ والمخطىء''' ] أجر واحد . 

وغلا غالون وأبوا الحخطىء 

وصاد القاضي | » والشيخ أب الحدن في طبقة المتكلمين ‏ الى أن 
کل واحد ما مصاب . 

والغلاة هنهم ءأثبتوا التخير » ونفوا مطاوياً معبنا » وقالوا : لا فائدة 
في احتهاده » ولا ف تقلد معين لتقدمه 5 المرتبة »> ولكي تخر » إذ 
ما من حم إلا ويحوز أن ن يغاب على الظن 

والمقتصدون »2 أوجبوا الاجتهاد والعمل با يغلب على الظن 

وعزى القافى مذهيه الى الشافعي رفي أل عله » وقال : لولاء لكنت 
لا أعده من أحزاب الأمولين" , 
آل لل لس سس 

. عن = والأصل . واغطيء‎ )١( 

(؟) أقول : ثقل كل من التصويب والتخطئة عن الألة الأربعة » والصحييح عتم 
التخطئة » وهذا الذي عزاه القاضي لاشافم ي ؛ ليس في كلام الشافمي ما يدل عليه ٠‏ 5 
عزى الرتجافي في كتابه ريج الفروع على الأول مثله للشافمي وتكاف في تريج بعش 
الفروع عليه . ولو حرر التقل لكان في حل من ذلك القكاف . > 


{er — 


1-14۰ 


قسك من صاد إلى أن المصبب واحد عسلكين , 
ارا : 
أن الل يناقض اطرعة » والسفك ياد القن ٠‏ قستسيل عا . 


وغو وة من ها الوحة , 

ونيم بقرلون ذلك لا يتنافض في حق شُخمين » كاليتة نحل للمضطر» 
وتحرم على غيره » وكل مهد مميب في حتى اتفه . 

وإن فرض في حتى مقلد ؛ فستفتي الأفضل » وإن تساووا اتمتكس 
الإشكال [ عام“ ] أنها . 

الل الاي : 


ون أت التعريم لا بد له من ملك في الطن » ويتحل | تصارض 
المسدكين على التناقض » يفضي أحدهما الى التحريم » والآخر الى التطيل 
على التناقض . 
وهذا فاسد , 


فإنهم يثقون مطلرباً معينا + مضلا من إثبات ملك يدل عله . 


ت قال ابن السبتكي في رقع الحاجب وركة ١۸ب‏ د أ ج۲ وزمم القاضي التقر يب 
أث اام الشافمي في الرسالة وني سكتاب الامتصان » وقي رسالة اأصريين تمل ٠‏ وأن 
الأظبر عن "امه ٠‏ رالاشب هيه ومذهب أمثاله من الملياء الفول أن كل رد مصبيب . 
فلت : وهذ! غير مسل القاضي ٠‏ بل الثابت عن الشافمي ؛ الذي جر ره أسيحايه ماقدمناء 
- أي القول بالنضطية ‏ قال ابن السمعالي ؛ ومن قال عنه ذيره ققد أخطأ عليه » قلت + 
م من أصحابنا من يكر أن يكون لشافعي مقالة تحال هذا ٠‏ وهو رأي أي اسسق 
والفاضي آي الطيب » وهنم من يقول له قول بالتصويب ولككته مرجوع عنه آم , 
ل( من سم والأصل على . 


(Of‏ سد 


واو فرغت مفتية تحت مدر > قالوا : على المرآء الامتتاع إذا 
رآت التحريم » وعلى الزوج مد اليد » وكل بأخذ باجتاده » ولا يستبعد 
هذا التناقض ء فإ يتمكس على من يقول المصبب وأحد » فإله لا يعينه » 
ولر وجب على كل واحد أن يعمل باجتهادم , 

سك القاضي بأن قال : 

يجب قطعا على كل عتهد العمل باجتهاده شرعا » والوجرب بامر الله » 
وما وجب بإيجاب الله ؛ فو حق © فيو العني يككون كل واد ميا 
ای ف حى تفه . 

وإن قبل : لم ينه الاجهاد نابت , 

قلا : إذا غلب على ظنه » وم بق له مضطرب في اعتقادء ۽ 
فتكاءفه أمرآ وراءه ؛ قكليف مالا يطاق » فإنه أدى ما كلف > ولم 
يكلف الا استفادة غلة الظن » وقد استقاده , 

واتار علدنا : 

أن كل نهد مصيب في سمل قطعا ء فإنك وجب بإيحاب اله . 

ولا معنى [ للقضاء ]| "١‏ بإصابة كل واحد / على معنى قي مطلوب 
معين في عل الله من تحرم أو تمليل . 

إذ لو قيل به لما تصور الطلب في حت كل ممتهد يقدم على اتاد » 
إذ يعتقد فى على اث حكها هو مطلوبه »> من كتاب أو سلة أو إجاع, 
فإن لم يحد ها هر الا سه يأصول الشريعة » وإذا لم يشغيل ذلك م 
بتصور طلبه » وهر كالذي يطلب زيدا في الدار »> ولا بتعين في شاك 

(9) هن - . والأصل ولا معن للفظ . 


د ¢0 


اماما 


7 


أحد التقديرين على الدل ٠١‏ , 

وبتين هذا بثال 2 وهر أن المجهد في القبلة ينبغي أن يعتقد قن 
القلة في إحدى الات » و كوه مأمورا بطاا بغلة الظن + ولو لم 
تخل ذلك ؛ کان کن يطلب سية من أرييم جات > ولا عبر لعضا 
على بعض » فلا پکرن 4 مطلوب معين ؛ ولا بتصرر له طلب . 

فعلى هذا نقول : إذ فرهنا واقعة 2 ار أتتهى الاحتراد فيا نار : 
اہی إلى التحريم الحقق > فاتهى اليد إلى الكراهية مثلا > وجب (احمل 
به > وله أجر وأحد . 

ولو القق عدرو على منتى التحرم ؛ لکا مصلا ما هو شرف 
الطالين » وهر غابة التحريم . ٠‏ 

نقد تبين / آ) مصبان في العمل ؛ وأحدم) ‏ ##طيء في [ الرصرل ٠٠]‏ 
إلى ما هو شرف الطائيى الا بعنه , 


)00 لين ذهبوا إلى أن كل عند مصيب اختلدو! فى أنه هن لي الواقمة التي لا لى 
فبها حكم مين لله تعالى هو مطلوب متمد 2 

فدهب الغز الي في الستصغى إلى أنه ليس فیا حكم ممين فقسال + الذي ذعب اليه 
تقو الصوبة أنه ليس في الواقعة التي لا نس فيا حم معين يطلب بالظن . بل الحصكم 
يلبع الظن وحم الله تعالى على كل جد ما طلب على طت » وعو اقتسار ء واليه ذهب 
الناضي اد ( إلستصفى وزوةء ١‏ ) . 

واختار هنا في المنخول إن فيا حا معبنا نوجه اليه الطلب إذ لايد لاطنب من 
مطلوب » وعليه أبو يوسف » وتمد » وابن سرج في [حدى الروايتيت منه ا* وأو ريد 
الدبرسي ء ونقله عن عاتم جيماً ء والقاضي أبو امد » والداري » وأ كثر السر اقبي . 

ذهب الغزال في !استصفى إذت غيرء عنا من حيث وجوه الك المي وعديه ‏ 
وإلا قفي اللكتابين يذهب إلى ااتصويب . 

(؟) في الأصل و في الأسول » وهو خطأ من الاخ ؛ والصواب ما أثيته , 


- ¢ 


وقد يقول القاضي : لس هُ تعالى في الوقائع الظئولة عك معن 
عام على جع اطلااق . 

اذ الي توحيه الطاب » ويستحيل توسه الطاب على التعيين > 

نشعاب مالك 1 
مع انشعاب مالك 

ولو كان معتيا ؛ لدات عليه أمارة » ولو دلت الأمارة ؛ لعات 
وائقاب مقطوع! على 

وهذا غير سدرةه , 

فزن ل تعالى في كل واقعة حك » حق اليد أن يتشوق أله » 
وغليه أمارات تودث غلبة لظن . 


واظنون في العقول مسالك م لعلوم . 

خر كطالب القلة رظنة . 

إن أصاب جبة القن ؛ فل أجران 

وات بنى على غلبة الآن © ولم يصب > فل أجر راحد . 


OY م‎ 


القص | ثالث 
نب 


هر مطاوب الجترير ازا عبنا مطاريا 


قالوا : والمطاوب هو الأمبه » وعير معبورن عن الأشه يانه ما 
يظبر لافقيه في ماري ظنه . 

وهذا لا ضبط له ء فإن ذلك قد بتعارض . 

وقال آنشخروت : هر ما لو ورد به نص لطائنة 137 , 

وعذا حم / على الغيب » وإن ذكرء اين مربي من أصسابتا . 

1-١‏ وقال آخرون : هر الأشه بالأملين الذين تردد الراقعة بايا من 

نقي أو إثيات ؛ وهر لوف الطالب . 

عن ظفر به فقد أصاب . 

ومن لا ۽ نقد أخطا ء وإن أصاب في العمل . 


)١(‏ عدا الأصل و -ه » والكلام فيه سقط لم أستطع معرقئة ٠‏ ولعله أرات 
أتالمطلوب عر الأشبه عند الث في نفس الامر ء يحيث لو نزل نص؛ لكانتصا عليه ا ره 
الأمدي في الإستكام ) / و ١‏ ران السيكتي في جع الجرامع + / ووم حاشية البتاق , 


{aA =~ 


ایل ران 
يي 
ازا ا( اتر 95 


والمصوبة اضطربوا ء فنهم من طره التصويب تعويلا على وجرب 
العمل عله , وقيه إصابة الى . 

ومهم من خطاء . 

وغلا غالرن حى أثرء . 

وقال القاغي : لا يرم » لأنه لم يتحمد » ولكنه يحتمل أن بقال: 
أغطا من حت إن امطارب قد تعس . 

ومنشأ التصريب ثفي المطلوب » واألنص هر الطلوب هنا . 

ثم قال : يكن أن يقال : هر مصب » لأنه وجب عليه العمل » 
وقد أدى ما كاف » ولك النص متعين في حق من عار عله » والاحكام 
تختلف باختلاف الأحرال والأشفاص » جا في تحريم الميتة » لم بق إلا 
أن يقال : أخطا النص . 

أقرل : ٹیم » ولكن هذا انط | لا خير فيه فإنه لم يحب علب مړ ري 
الوصول اله » إذ فيه تكيف وشطط بعد أن استفرغ كله مجبردة . 

وهر كالتيسم » يقال لم لترضا > تيقال : نعم > ولکن لم يمب 
عله ذلك , 1 


EES 


واتار ؛ 
أن الجتبد مصيب في عله » مخطيء في التشرف المطفوب © 
و كذا تقول إذا لم دكن نص > فلا فرق ' عند , 
ولكن إذا عثر على النص نقد تقول يحب تدارك الفائت » لأن الخطا 
صار مكقنا , 
[أما ] " إذا لم يكن في المسألة نص فلا بتقين 0 الطلطا . 
د le‏ كتبية ¢ 3 القماء کا يأر عدج علدنا . 
ابد ف الد » إذا تين اطأطأ » والوقت باق 2 هل چب 
» [الإعاده ] اع 
للشاقعي رضي أن عند غه تردده , 
ومثارء : أن المقصرد عن الما استقال e‏ الق ¢ مقصردآ 


أم لا؟. . 
فلن قاتا : انه مقصيد تيمككن أن يقال يحب » لأن المقصود قد 
فات > والح اد وسلة لم بفض | لي المقصرد > فلا يخي 


)١[‏ رامع تفصيل رأبه في هذه المسألة في المستصفى ره ٠٠‏ . فقد فصل قفصيلا 
شي عقا ۾ 

}<{ في الأصل و = فلا فرقان . وهو ريف . واللنبت هو السواب , 

(+) عذه زيادة على الأصل و - . وبدرنيا لا يستقم الكلام , فلا يد مها , ولع 
سقطت من السا . 

(4) في © يستد , 

2( في الأصل و > , التضاء بدل الإعادة » والصواب ما أثبته 3 آنه ما دام 
الوقف باقيً لا يقال للعبادة فضاء : ولكن بعال ها إذا قحلت ان إعادة ؛ ريش 4 فول 
وهذا قضى بسقوط الإعادة , 


e 


ولعل الظاهر أن اة ليست مقصودة في ميا ء فإن تكايف المملي 
ذلك فى حبالاته وعماياته ۽ عال , 

وهذا قضى بسقوط الإعادة في الأظبر . 

وأما المثور على النص فقصره الشارع قطعا . 

وها فرضنا | الكلام في الوقث اثلا يتررط في افتقار التضاء الى 
أمر عدو . 

وعلى اة > الفرق بين القبلة والنص عير . 

وخم الكتاب بالره على ألي حلفة رحه الله » حيث قال : كل عمد 
مصيب في احتادء » فإن قد بالا نراد 3 وأراة به أنه عطيء ف 32 
فہدا زلل لما د کرتاه‌وان اراد به أنه أصاب ماعو شوف الطالب تكذلك, 


وات عي به آنه أوى ما كلف ؛ فو مساعد عليه © والله أعلى 
بالصراب , 


3-5 لكت 
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وفيه بایان : 


أحدها في الاجتهاد وأحكامه » والثالي في أحكام اتلد . 


الباسب الأول 


وقيه أدبعة فصول : 


اميل ادل 
يي 


مقات ادبن 


فلبعلم أولا أن الفترى ركن عظم في الشريسة, لا بتكرء متتكر > 
وعليه عول الصحابة بعد أن استائر الله برسوله » وتابع,سم عليه التأبمون 
إل زماثنا هذا , 


r~ 


ولا تقل به كل أحد , 
ولكن لا بد من أوصاف وشرائط » ولا في ضبطبا مسالك , 


اسلف ابرول : 

على الإجمال » أن نقول : / المفني : عو المستقل يأحكام الشرع ۸۳| “ب 
نصا واستنباطا . 

وأشرنا بالدص إلى الككتاب » والسنة » وبالاستتباط إلى الأفسة > 
والعاني . 


انك الثاني : 


ان نفصل الشرائط فلقول : 

لابه من العقل والبلوغ » إذ الصي لا يقبل قرله » وروابته ء 

والرق لا يقد » وكذا الأنوثة . 

ولا بد من الورع » فلا يصدق الفادتق > ولا يجوز التعويل على قرله , 

ولا بد من عم الافة » فإن مآخذ الشرع الفاظ عرية ١‏ ع ويلبغي 
أن ستقل يفم كلام المرب » ولا يكفيه الرجوع الى الكتب © فإنها لاتدل 
إلا على معاي الألفاظ > فأما العاني النبومة من سياقيا وترتيبها لا تفيم 
لا[ تتش ] ہا . 

والتحمق في غرائب اللغة لا بشقرط . 

ولا به من عل اللحو فنه يتور معظم اشكالات القرآنت , 


, في جد غرية‎ )١( 
. لل في الأسل واه مستقل وهو ريف وإكلبت الصوآب‎ 


=F ~ 


ولا بد من عم الاحاديث المتملقة بالأحكام . 

ومععرفة الناسخ والملسوخ 

وعم التواريخ لتين التقدم عن اتأخر . 

والعم بالسقم والصحيم عن الأحاديت . 

وسير الصحابة ؛. ومذاهي الاثة > لكيلا يرق إعاماً , 

ولا بد من أصول الفقه > فلا استقلال #نظر دونه 

وفقه اللفس لا بد مله » وهو غريزة لاتتعاق | بالا كتساب . 


ولا بد من معرفة احم الشمرع ٠‏ . 


)١(‏ ويحسئ بنا عنا ن نة كر كام اللافحي في الر مال على شروط الاجاد فإنه درر 
غالية » وح بالغة + قال رضي الث عنه : 

ولا بقيس' إلا من جع الآلة ااي ل القياس بها » وهي الل بأستام كتاب إللءفرض + 
وأدية + ولاسشة » وملسوشة ‏ وغامه وخاصة ‏ وإ رشاده . 

ويستدل على ما إحتمل التأويل عته بسن رسول أله > غإذالم يد منة فإجاع 
اللسلمين + فإن لم يكن إجاع . فبالقياس ل 

ولا يتكون لأحد أن يقيى حى يكون ءاسا با سفى قله من الان » وأقاويل 
السلف ؛ وإجهاع الناس ء واشتلافيم ؛ ولسان العرب . 

ولا بکون ل أن يغبى حت يكوث صحيح المقل : رحق يفرق بين اأشتيد؛ ولا 
يعجل بالقول به » درن التثبيت , 

ولا بتع مى الاستاع من خالفه ؛ لأنه قد انيه بالاستاع لترك الغفلة > ويزاد ده ققميتاً 
قيا أعتقد من الصواب . 

و عليه في ذلك بلوغ غاية جبده ء و الإنصاف عن نقسه » حق يعرف من أن قال 
ها قول » وترك ما بترك . ( الرمالة س 4.ه قفيق جد شاكر ) وقد ذصكر نحو من 
هذا لي ( كتاب ابطال الاستحاث ) في الجزه السابع عن الأم ص 74+ ط بولاق , 


t~ 


للك لانت : 
وهر انار » وغو اطاري gk‏ هلم التفاصيل 8 


أن بكرن على صفة سول عليه [ مك ام احم الشريعة © بعد 
إلا عمل مافصلنام » 
ع ٤‏ والبارغ ؛ لل قوله » ولا يتمكن مئه 
تعم > لا تؤاخدم اط الأحكام . 


فإن أفة ١‏ الاحاديث بربوا أحاديث الاحكام »> وديزوا اصح عن 

١ e 5 3 4‏ . 1 ا 
الفاسد » والتعويل فيه على الككتب جار » جا ذكرناء في كتاب الأخبار 
فلير اجع اڏا مسث الطاحة إله د 1 


مي 2ه 
() من والأمل درك , 
(؟) راجع ورقة ٩۴‏ أوما يعدها . 


~~ المتخول-.م 


الف راشان 
ف 

كف سرر ابرم تار وسر اماع قر لمر 

قال الشافعي رضي اله عنه : إذا رقعت إله واقعة » قلهرض!201 
على نصوص الككتاب . 

فإن أعرزء » فعلى الأخبار التواترة . 

فإن أعرزء ۽ قعلي الآحاد , 

فإن أعرزه » لم مخض في القياس » بل بلقت إلى ظاهر القرآن . 

فإن وعد ظاهراً نظر في اللخصصات من قاس وخر › فان لم بد 
سا ع ب . 

وإن لم يعثر على لفظ من كتاب » ولا سنة » نظر إلى المذاعب» 
فان وجدها جما عليا » الع الاجاع . 

/ وإن لم جد إجاعا » خاض في القياس . 

ويلاحظ التراعد الكلية أولاً » ويقدمها على الجزئيات ء يأ في القتل 
] اقل 1 ¢ يقدام قاعدم الروع 5 على مراعاة الله , 

00 . في الأسل وس تلمرهه‎ )١( 


(+) لي الأسل ر -ه القتل المثهل , بدون الباء , قائيها جربا على عادقه في إثباته 
أي مواضع . 


ي 


د 


فإن عدم قاعدة كلية , نظر في التصوص ؛ ومواقع الاجماع ۾ فان 
وحدها فى معنى واحد ا به »> وإلا اندر إلى قاس خيل , 

فان أعوزء مسك بالشه . 

ولا يعول على طرد إن کان من بالل الحزيز » ويعر ف أذ الشرع 

هذا تدريج الاظر على ماقاله الشافعي رفي الله عله , 

ولقد آخر الاجماع عن الأخبار . 

وذاك تأعير مرتبة » لا تأخير تمل ؛ إذ العمل يه مقدم » ولعن 
اير تقدم يي ار ةة عله » قان مستنده ورل الاجماع . 


¥ س 


الغصيما نااك 
ي 
ان سول الم ا أن کہ 


قال قائلون : كأن لا ينهد » لقرله تعالى : ( وما ينطق عن الرى ٠)‏ . 
وقال آخرون : كان عله اللام ينهد »> إذ لم يكن ينتظر الوحي 
في كل واقعة ترنع إلى علسه . 
واقتار : 
3 لا نظن به استبدادا بالامياة ‏ 
ولا يبعد أن يوحي الله ٤‏ ویرغ له الاحتهاة . 
فهذا حي المقل جوازا , 
أ وأما وقرعاً » فالغالب على الظن آنه كان لايمهد في القواعد | وكان 
نبد في الفروع » يا روي أنه عليه السلام قال : ( أرأيث لو عضمضث ) (. 
فاث قبل : وهل اجتهد الصحابة في حال حباته قط ؟ . 
قلا : انقسم الناس فيه على تناقض . 
ولعل الظاهر أهم كارا لا جنمدون محقرته والقرب من منزله » ومن 
کان لبعد مله يفرسخ وفرأس ؛ كان يجهد » وعدت معاذ!؟!) نص 
في الباب . , 
4( الآية + من سو رة النسمم . 
0 راحم تمر بس المدیث في س و . 
)*( راجم فر في من وعم , = 
~ و س 


القضيب[ رارع 
ف 


التتصييصى على مشاهير ابر ی 
می اتاب لابين غير 


ولاغناء بأمر الخلفاء الراسْدين , إذ لا يصلم للإمامة إلا ملي » 
وكذا كل من أفتى في زماهم » كالعبادلة » وزيد ين ابت + ومعاوية » 
قلده الشافعي في مسألة . 


وأصحاب الشررى » قبل : إنهم كاتوا مفتين » لان مر رضي الله عنه 
أل الأمر فیا ينهم > فدل على صلاح كل واحد له . 
قال القاضي : وهذا فيه نظر . 
إذ ما من واحد إلا وشبي” مر فيه بشيء لما أن عرض عله . 
خقال في طلحة : صاحب ختروانة “') واستكبار , 
وني ازير : صاحب الد والضاع . 
س س 
= هذا وعلى القول يجواز الاجتهاد بالنسة ارسول الله على أي عليه وسم ووفوعه. 


فا لجح أت اچاد لا يخطىء , وقيل يخطىء و لكن لا يقر عليه م قال إن إلاجب. 
بل يتبه عليه . 

0 الأختشر* : مو التنتر والاسترخاء ( ديب الفا بلع ه٠‏ ) غار از جل ی 
مشيته إذا مشى مشية | ن ( معجم متاييس اللقة ٠ع ٠)‏ ) , 


4 


وفي سعد : إنه عاعب مقتب "© . 
ب دفي علي | : إن ساعب دعابة . 

وفي عثارتت ‏ : انه کن بأقاريه , 

فلا بثلفي َّ اجتادم من مده الم آهذ 5١‏ , 

وأو هريرة ‏ الى يكن منشا فيا قال القاغي ء وكان من الرواة , 

والضابط علدا نيه » أن كل من علنا خطعا أنه تصدى لانتري في 
أعمارم ۽ ولم ينع عنه ؛ فير من الجهدين ‏ 

ومن لړ پتصد له قطها ؛ فلا . 

ومن ترددنا في ذلك في حقه ؛ ترددنا لي مات . 

وقك انقسمت الصداية إلى متتسكين لا يعثنون بالعلم » وإلى معتل 
به » فأصحاب العمل متهم لم يكن هم مرتبة الفترى , 

والذين علموا "“ وأفتوا ؛ فهم المفترن » ولا مطمع في عد آعادم 
بعد ذكر القابط » وهر الطابط أبغاً في التابمين . 

والشائعي في اسن البمري كلام 9 . 


(5) اتنب : ساحب الل والفرسات . يريد ر أنه صاحب حر ب وجيوش» 
ولیس بصاحب هذا الگ ( العاية ٤ر١١١‏ ) . 

(؟) في ومن هذا الأخة . 

(ع) هو الحسن بن أي المسن يسار ٠‏ أبر سعيد البسريي ١‏ يقال موق زيد بن قابت 
ريقال مول جيل بن قطية ؛ کان جامعا ؛ عالماً ؛ رفيماً » ثقة » مابد] ٠‏ إلا أنه کان يدلس 
قال إلذهي في التذكرة ٣ء‏ ب قلت : هو مداس فلا يمتح بقوله « عن » في من يد ر که ؛ 
وقد بدلس تمن لقيه ويسقط من بينه وبينه وأنل أعل وفال لي الزات 00 7 كك 
الكنه بدلس عن أي هريرة وغيرء ؛ ذإذ! قال حدثنا فہو ثقة بلا تؤاع مات سثةعشر وماثة 
( العبر- ديب النبذيب ؛ العارف ‏ مشاهير علاء الامصار ‏ الميزإن ‏ التذكرة ) . 


س 


وأما مالك فكان من المجهدين 

نعم ؛ له زلل في الامترسال على المصالم ء وتقديم حمل عهاء المدينة» 
وله وجه لأ ذكرلاه من قبل . 

وأا ابو حنيفة : فلم يكن عتبدا "١‏ » لأنه كات لا يعرف 
الاغة » وعلبه يدل قوله : « ولو رماه بأير قبي ۾ 159 , 

وكان لا يعرف الأحاديث » وهذ! هري يقبول الأساديث الضعيقة 


ورد الصحيح ما . 


وم يكن فقه النفس ‏ » بل كان يتكايس | لا في له على 
مناقضة «أخذ الأصول . 


ويتبين ذلك باستثار مذاهب فيا ستعقد فيه با في آخر الكتاب . 
وات أعلر 0 


(5) هده عصبية ء فإذا لم ب يكن أبو حنيفة عتد] ٠‏ فن ذا الذي بكرن » وقد قيل 
قيه: الناس عبال على أي حنيفة في الفقه . وسا كتب عن هقهاأسألة قبل الباب الذي سيعقده 
الفزالي لترسيح مدهب الشافعية فلي جع اليا , 

(؟) هذه المبارة قد وردث عن أي حئيفة وأشهرت ولكن بلفظ « ولو رماء إلا 
قبيس » وقد حرجا العلاء فى لغة من يلتزم الألف في الاساء إلخسة مطلفاً وذلك 
كقول الشاعر + 

إت أباما وأا أإاها قد بلغا في اد طابتاها 

رأما هذه التي ذكرها الفزالي فيمكن أن تخرج أيضاً على المكاية ؛ وليس في هذا 
مسد على آي حتيفة . 

(ع) قلت قك باغ أبو حنيغة من فقه اللفس في الفقه ما لم تج ممه إل دفاع عله 

فيه . قور سراح وعاج ساره . ويجر حمق قراره . وقد وجح الفزالي في آشمر يات 
عنه » وأنظر للوقوف على مزيد تفصيل ما ذكرته في مقدمة التكتاب وما سنذ کر + بد 
قليل في الفصل المقود اكلام على ترجبح مذحب الشافعي رغي الل عنه . 


قد 
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وهو كانية فصول 


قال قائلون : إنه قبول قرل بلا حجة . 

فعلى هذا » قبول قول رسول اث پیر » لس بتتقليد » فإنه a‏ 
وكذ قول الصحابي إن رأيناه حمة , 

وقال آخرون ؛ هر فول قرل من لا يدري من أن يقرل » فعلى 
هذا قبول قرل الكل تقليد » سوى قول رسول اله يلق » على قولنا 
إل لا هد . 


زقال القاضي : لا معنى لتقليد ؛ ويجب على العامي قبرل قول. 


(YF ~— 


مني » وعلينا قبول قول رسول أن بإ » وقرل الصسابي إن رأبناء 
حجة في حتى من يحب قبوك . 

واتار علدنا ۽ 

أن جل أدحاب الئل لم يتحصلوا من أعافم وعقائدم الا على تقليد » 
خلاف ما قاله القافي . 

من صدق دسول اشا ٤‏ فهو متلد » إذ لايدرك | صدقه غرورة» ۱۸٩‏ - ب 
و کف يعلم صدقه 2 ولا يعار بقوله وجود مراسله . 

نعم » لو ترتب الناطر » وانتتم أولا نظره في حدوث العام » 
وإثبات الصانع » واتحدر الى إثبات اللبوات » وتصديق اللي » فهر 
عارف ولس بقلد » ويندر من يرقى له » ومعظم الاس 1 لازم ين 
الشرع من نفس الشرع > فهي '' مقلدة الشرع » ولككن براعى ٠١‏ 
أدب الشرع في الاطلاق فيسمى قوله عليه السلام حجة . 

ويسمى اتباع الجتيد تقليدا , 

وان كنا نعلم حقيقة الال على ما ذكرتاه , 


, في الأصل و - تلتو , ولا معنى لها . والصواب ما أثبته‎ )١( 
(؟) في حقيو.‎ 
. في جيرعى‎ )©( 


— ۳ - 


1 


فال قائلون : لا کب لهم 4ه لعهمرن . 

وهذا يطل بالراري , 

وقسكوا أبضا باهي كانرا مختلفرن » ولم وجب يحضم على البعض 
الاتباع والتوافى . 

وهذا ينقضه قول المقي متا » (إنه سجة في حى العامي + وان مم 
بكن حجة في حت المفتي » فلا يعد تعيض الأمر أيضا في حقيم . 

و#ستكوا باهم سوغرا الحلاف , فإيجاب الاتباع رفم لما توافقرا 
عليه من جراز الاقف . 

وقسك المرجبون لتقليد بقوله / عليه اللام : ( أصحالي كاتجرم 
پام افتدیتم هدیم ) ٩‏ 
ويقرله عليه السلام : ( خير القرون قرافي )0 
وهو ظاغر » مول على السيرة » بدليل قرله عليه السلام : (إقتدوا 


, روآء ات منده لي أماليه ؛ اہم بن اد الخزاعي ۽ والدارمي + وان عدي‎ )١( 
: (؟) الطديث رراه اأتر مدي » واألسائي ء والبخاري » ومسل » وأجد‎ 


¥ 2 


بلاذين من بعدي > ألي بكر وحمر ) * ولا يتين أتباعها من بين 
ساثر المحاية , 


وغد قال تيا قائلرن , 

واتختار : 

ها شالف القاس من مذاههم متم لأ لا نظن عم [f]‏ 
فتعلر آم استندوا إلى نص . 

وإن واف القياس ع غلا اا , 

ويطرد ذلك في التايعي إذا ام يعرف له مستند باطل . 

ولا بتع هذهب مالك في شار التاسين ع لمانا يفساد مستندم . 

ولا مذهب ألي حنيفة في لود الزوايا » وإن شالف القاس > لعلينا 
بأنه بناء على الاستحسان القاسد , 

8 نع أن مسعود ف حطة قبمة ألعية هن ار 8 

ولا أبن عاس في تقدير اجرء الآبق بأريمين » لا ذكراء في باب 
الاستحسان > وال آم . 


(5) راجح تريح في ص ١٠۽‏ . 

(؟) في الأصل و الحم ؛ وهو تحريف من اللساخ ؛ والصواب الثيث . 

(+) قال ابن الماجب بآن ذلك لو ممع لكان ازم الصحاي أيضسا ٠‏ فيجب عليه 
تقليد صحاي آخر ؛ واللازم ياطل ٠‏ قبطل المأزوم , أه يتصرف . 

والصسيح أن قول الصحاق ليس جا مطلناً عند الشافسي في الجديد ا قال ابن 
السبكي وعليه الأكثر . قال الشافعي رضي الل عنه « كيف لذ بول من لو حاججتة 
مججت » . 

قال ابن السبككي في رقع الحاجب : قال الإمام ألرال وحه اث :إن الشاقمي سي 
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لفات 
ف 
أن الجنرير قل بغر | الجترير في انشا رغر ھا 


وهو منوع عند الاستاد » والقاضي والشافعي . 

تسكان من القاضي بأن قول الرسرل عليه السلام ححة لدلالة المحزة 
على صدقه ع وقول العام حجة على المقلد لديل قاطم + ولا قاطع 2١‏ 
على حواز قبول العالم قرل العام . 

وما لا قاطع في قبرله ؛ فو مقطوع بيطلا ٠‏ 

وهذا أصل للقامي » ذكرناء في كتاب الأخبار والقياس 

وحن لا نرى ذلك ٠‏ 


حلي الجديد من قوله: إن مذهب المسحاي ليس جا الآ التعبذي الذي لا حال للقياس فيه , 
قال ۽ لان الشائمي فال في [خثلاف الهديث رؤي هن علي رعي أن عنه أنه على في 
ليله مث زكغاث فيا كل ر كفا ست نجدات ‏ لو لبت ذلك عن علي لفلث يه , قال : لأنه 
لا عال فيه للقباس , قالظاهر آنه فنا توقيفاً . 
وذكر الأميؤلبوت مذ من تفار بع القديي » قال الشيخ الإمام وفيانطر لآناختلافه 
الحديث من الجديد : قال وبلبغي أن يكرت عذا حجة قدأ و جديا أه, 


(1) فيح ولا القاطع . 


ل ا س 


والاستاذ مك بأن الجهد يجب عليه مراعاة تريب الأدلة > غلا يقد 
قاسآ على نص . 

والتقليد بالنسبة إلى الاستاد فرعه . 

يقال له : هذا نمم في ترب مالا دلبل عليه . 

واغتاد : 

أن الالة في مظنة الاجتهاد » ولا قاطع ١‏ على وله ورده 19م 
وقد اتفترا على جراز التقليد عند ضيى الرقت » وعسر الوصول إلى الحم 
بالاحتهاد والنظر , 


ل في سم ولا قطع . 
(+) قال الغزالي لي للستسفى ٠۲ ٠/۲‏ وإختار القاهي منع تقليد العالم للمحابة 
ومن عدم ء وعو الأظير عندناء رواسالا ظنية إستادية . 
والذي يدل عليه أن تقليد من لا لبت ميته » رلا تمم بالحقيقة [صابته » بل يجوز 
خطؤه ولييسه ‏ حك شرعي » لا يثبت إلا ينعي أر قباس على ملهيرس ٩‏ لا اس ۽ 
ولا ملصوس أده , 
¥ س 


اض یران 


ہا يجب على القفد ان پر عاہ اتی کون الفتی تیر ' 


واتار : 
يكفه أن يتعرف هدالنه بترل عدلين . 
مړو وسمع عنه قرله : إفي مقي . 

لأن اعبار تلقفه المشكلات من كل فن » وامتحان به ؛ تكليف شططء 
ويعلم أن أصحاب البرادي من عصر الصحاية ؛ كائرا لا بنعلون ذلك » 
وإن ذكرء القاضي في التقدير ٠‏ , 

واشتراط توائر ایر بکوته محتيدآ , يا قاله الاستاذ ۽ غير سديد» 
لأن التراتر يفيد في المحسوات + وهذا ليس من فته . 


وقال القافي مرة : بكفه أن مخيره عدلان بأنه مفتي وال اعم , 


.- كذافي الأسل و‎ )١( 
له‎ 4 


الفس )اشاس 
ف 


وعوب لبر الرفصل 


وقد أوجبه حاعة > لأنه أعلم . 

وعلل آخرون » بوجرب تقدم الأفضل في الإمامة . 

وذلك ملم في الإمامة , 

لأن مبناه على المصلحة » وهو الأملم » حتى لو عارخته ١١‏ ملوك 
وائفق عنده لمفضرل » وكان في منازعته خصام دانم - بقضي باتعقادم» 
ولا يحب لقدم الأفذل في الفترى » لمانا بآن العبادلة الأربعة > كانوا 


براجعون في زمن اللفاء الراشدين . 


nnn‏ ى 


. في < عأرضه‎ (J 


AYA 


القمس(لاسائيس. 
في 


زکر عا نب على القلر مراعائ بعر موت مقلره 


وقد قال الفقهاء : يتلدء وإن مات , لأن مذهبه ل برتفع برته . 

| وأجع علماء الأصول على أنه لا يفعل ذلك , 

ولو اتيع الآن عامي مذهب ألي يكر معرضاً عن سائر المذاهب. 
لا يحرز له ذلك . 

فان الصحابة كانوا لا يعتنرن بنخل الممائل وتبذيها » وإكا اعتنى به 
بالمتأخرون . 

وكان أعظم شغل الأولين تعد القواعد . 

فلا بغي مذههم حمل الوقائع , 

فان وجد بيد عاصرء ؛ وجب عليه أن يقلده . 

وإن 1 د . 

قال قائلون : بتبع آغر يتبد مات . 

وهذا قاسد ‏ 

فتع أعظميم غلا مع المسائل » وأسدم طريقا 3 

ثم يتين مذهبه بقرل اقل ورع » فقيه النفس » متمد إلى 
الصوض صاحيه . 


Ae— 


ولس يشترط أن يكون متعمقا في الاصول © فإنه لو كان كذلك 
لكان تدا » ولكنه الد في نصوص صاحبه » کا أن صاحب عند 
في نصرص الشارع . 

قال القاضي : يرز له أن يقس على نصوص غيره فبنقل من مذهه » 
كا يقاس على نص الشارع . 


A=‏ - المنخرل ‏ رم 


ا 


ال شل حب ریم عر اھر الفتی 


وقد أوجه قرم ء لاحيال تغير الاجتباة , 

ومنعه الآخرون لأن احتاله | كاحهال الخ في زمان رول اش 
وكائر! لا يككررون المراجعة , 

واتار : 

أن المساة بيا ؛ إن كانت شاسعة » والرافعة كانت لكرر في كل 
يرم » كالملاة ء والكفارة » علا يراجم قطعا ١‏ لماه بآن المقلدة في 
زمان يسول آله 2 کارا لا يقعلون ذلك . 

وإن كانت الراقعة لا يكثر تكررها » فالظاعر أيفا أنه لا براحع» 
لأنا نستدل بعدم مراجءتيم في للك الصرر مث في هذه الصورة . 

ثم مخرج على هذا الاختلاف - وجروب الإخبار على التي إذا 
تغير تأده ٠‏ 


-445- 


في المألة إذا ترددت بين مفتبين على التناقض » ولم يمكن المع بين 
قرايا » مثل : الاصر في حى العاصي بقره » واجب عند ألىي حليفة» 
والإتام واجب عند الكائعي , 

قحب على [ الستفتي ] ©١‏ مراعاة الأفضل واتباء . 

ولها لم نوجب عليه اتباع الأفضل حيث لم بظبر اللاف ؛ لا عبد 
من العدابة من مراجعة الكل 

وتدلم آم كائر! يقدمرن قرل ألي بكر رخي ا عه على قول غيره 


عند التتاقش . 
ثم الأفك [مقدم] * على الأررع ٠‏ 
ون تارا | من كل وحه . ب 


قال فانلون : یو 

وقال الآخرون : بأد بالأشد ا" , 

وقال آخرون : بأخذ بالأثتل عليه + وراجع اسه فيه , 
واغتاد 1 


لا يتين الا بتقدم مقدمتين , 


لل 
غ2 زادة عن <, 
ع 


{AF — 


اعرالما: 

أن الشربعة هل يجوز فتورها ؟ 

وقد أجعرا على تجريز ذلك في شريعة من قبلنا » سوى الكعي » 
بناء على وجوب مراعاة الأصاح على الله . 

وهو ينازع ف هذه القاعدة . 

تم لا يسم عن دعوى الصلاح في تقيض ما قاله . 

واتار : 

أن شرعنا كشرع من قبلنا في هذا المعنى . 

وغرق فارقرن بأن هذه الشربعة خاية الشرائع » ولو فترت لقنت 
إلى يوم القامة ٠‏ 

وهذا فقاسد . 

إذ لبس في العقل ما يجيه . 

والذين ثرت عليهم الشرائع وقد مانوا » فد قامت '" قامتهم » 
إذا لم بلحم تدارك ني آخر . 

وقال زرسول اث ل : ( سأني عليم زمان تلف رجلاك في 
فريضة فلا يجدان من يقسمها پيا ) 9" . 

وقرلة تعالى : ( إنا تحن" أنزلَنا الفاكر” وإنا له طافظرن” ) كا 


«a 


. ٠۰٤ راجع ترجه في س‎ )١( 

» ولعلا زبادة من الناسخ‎ ٠ في الأصل و = وقد قامت قيامتم ؛ بالواو‎ (v) 
. وإلا فأين الب .وعلى كل فالخلة مضطربة‎ ٠ والصواب حذفها لتككون الله هي الخبر‎ 

(؟) راجع ترج الحديث في ص ۳٠م‏ . 

(4) الآية ٠١‏ من سورة الحجر . 


- fA 


ظاهر » معرض لتأويل » ويمكن تخصصه بالقرآن » دون سار 
أحكام الشرع . 

وهذ! كلام في الجراز العقلي . 

وأما الوقرع » فالغالب على الظن | أن القيامة إن قامث عن قرب» 1-١6٠0‏ 
فلا تفتر الشريعة » وإن امتدت الى مس ماثة نة مثلا » لأن الدواعي 
مترفرة على نقلبا في الخال , فلا تضسف الا على تدريج , 

ولو تطاول الزمن فالغالب فتوره » إذ الممم الى التراجع مصيرة . 

نم إذا فترث ارتفع التكليف . 

وهي كالأحكام قبل ورود الشرائع . 

وزعم الاستاذ أو اسدق أنهم يكافرن الرجوع إلى عاسن العقول . 

وهذا لا بلق عذهنا > فإنا لا نقرل يتحسين العقل وتتبيحه ‏ 

القرصم لالم : 

في تقدير لو واقعة عن حك الله مع بقاء الشريعة على نظامها . 

وقد جوزه القاضي حتى كان يوجبه , وقال : المآغذ عحصورة » 
والوفائع لا ناية ها » فلا تتوافيها مالك عصورة » وهذا قد تكلمتا 
عله في الاستدلال من كتاب القياس . 

والحتار عندنا : إحالة ذلك وقرعاً في الشرع » لا جرازاً في العقل» 
لعامنا بآن الصحابة على طول الأعصار ما انحجزوا"") عن واقعة » وما 
اعتقدوا خلرها عن لله » بل كانوا محمون علها هجوم من لا يرى 
ها حهراً . 

. في الأسل و < وما |تحجزوا . فأسقطت الوار . ولملبا من زيادات النساخ‎ )١( 


- A 


۰ بپ 


دحعنا إلى القصود : 

فلا مبالاة ذهب اليرة | » لأن حاصلك إاحة وترده بين الل 
والرمة , والإباحة لا بد فا من مستند + ولا دلل في الشرع ل 
هذى الإباحة , 

نعم ۲ إن كان يتلقاء من تصويب الجدين »> فهذا يازمه في بده 
الأمر »> وهذا ارتككيه المصربة . 

وآما التشير بيا فير إباحة , 

وتكايف الرجوع إلى الأغاظط » أو نمكم العقل في الأثقل - ع 
la‏ لا معد له . 

ورا يشقل ۰ عليه مالا يأمر الشرع به » ويامر بنقضے »> إة 
الملاة على الخائض أثقل من تر كبا “ وكذا الصوم . 

واتار علدنا , 

أن يتخذ هذه واقعة جديدة » فير ا)١‏ , ققرل 59 باب 
ةة . 

ورا يومئآن به إلى أحدها . 

ويفرض ممم في ذلك مستندات » فإن كان في نجاسة فستندورن 
إلى أصل الطبارة » أو إلى أصل القن » وإ نام متسر في 
الأبضاع . 

ولسنا نضبط متدمم » ولكن فائد: ذلك لا تخنى , 


)4 من ج . والأسل ورا لا يقل عليه . و حم هو الصواب ‏ 

(؟) في الأسل و -م . فبراجعيا » وم أجد ها أي معنى . والصراب ما أثيثد لان 
سيذكر نظير] ل بعد قليل . 

() في الأسل و -ه فتقول . و]لثبت السواب . 


- {A1 ~— 


وإن أمرء [ كل “١]‏ واحه بتاع عقده » استفى الآ إن 
وحدء أنفل منیا ؛ رإن کان مثليا “د تصوير المسألة » وطابق أحدها > 
قبل بقدم فول این على قرل ور 

هذا ما بناء أصحابنا على أن مذهب أكثر الصحابة + هل يقدم على 
عذهب أثليم إذا رأيئاء سحة ؟ 

واغتار ؛ 

أنه لا الي بلكترة » ولكله يراجممم | فقرل : هل أقدم قول 
این منک على فول واحد ؟ 

غإن رأوه تلاك , 

وإن تعارضت أقاريليم فيه أبذآ ء هذا شخص شفي عليه f‏ 
الشربعة » كن عر في جزيرة » ولم بلغه شير الدعوة »> فلا شىء 
عاية قه 7 

قان قبل : هلا للقتمره من خاو واقعة عن ل الله 

قلنا : لاا لا تجرز وقرع ذلك في الشرع کا بيناء . 

فان قل :فا ا رلک في الساقط من سطع على مصروع » إن تحول 

که إل وم قله » ون مكلت عليه فل » ilê‏ | يقعل وقد قضيم بان 
ا 
قلا : 8 اه أن لا قيه . 
فهذا أيضاً سم » وهو قي الم . 


, عن = . وني الأصل على‎ )١( 


m~ AY ~~ 


141 


“ب 


هذا ماقا الامام ٠‏ وسه لل فيه . 

وم أفيمه تعد . 

وقد كررته عله مراداً . 

ولو جاز أن يقال : في الج سي ؛ لماز ذلك قبل ورود 


الشرائع ٤‏ وبعد قآتورها . 


وعلى اللة ء سمل تفي الحم كما تنائض , 
فإنه جع بين النفي والإثبات إن كان لا يمني به بير المكاف بين 


اافەل وتر که ۔ 


ون عنام ؛ قبر إباحة عققة + لاأمتاد له في الشرع . 
هذا تام ماأردناء من ذكر كتاب القتوى . 


و ته باب ف بیان سسب تقديم مذهب الشافعي 1 رضي ایل عه 


على سائر المذاهبا . 


ولنا في إثيات الغرض منه بعد التنيه على مقدمتين ‏ ثلاث مالك . 
فا 
لقره انرولى + 


أن العرام » والفتباء » وكل من لم يلغ متصب الجهدن لاغق 


(5) هو إمام الحرميت + أبو الاي عبد اللات بن عبد الله بن يوسف المويني ٠‏ نسبة 


آل جوين ناحية من نواحي تيسابور » ومو شبخ الغزالي ؛ رإجع تفصيل حياته فيمقدمة 
الكتاب . وقد سنا ووع ووي سنا وبع ۵ 


(؟) قبل أن إكتب الفصل الذي عقده القزالي لترجييع مذهب الإمام الشسائمي 


- رضي الله عنه ‏ على غيرء من المذاهب ١‏ م إبطال ما سواه » وعلى الخصوصس مذهب 


. الإمام آي فة الثمات - رضي الله عنه - ها أورده من عسائل فقبية خلافية > ضعينة 


اللكر2 ؛ يدر بنا أن نقدم عليه ما بلي درأ لسوه الظن » و إيثار للاصيسة ؛ إن ية 


الاسلام الغزالي حى من أن يرمى بغي العدالة والإنصاف : 3 
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د إت الذي دفع الغزالي إلى كثابة هذا الفصل هو اتر إن الحصومة التي لشأتيوعاً ما 
بيت فقياء الحجاز وفقباء العراق ء أو بين أعل إلديث وأحل الرأي > ولا أريد أن أتعرني 
لتفصيل أساب الخصومة » إا طويلة وكثيرة لا يسوعييا عذا الموجز ٠‏ ولكني أريد 
أن أثبر إلى أعا مي الي دنمت أصحاب إلرأي حط على أصحاب الديث > راعساب" 
الحديث لاحط على آمل الرأي ء وأخذ كل غريق مهم ينتصر لآرائ بل عا ادیو من ر سائل» 
حى ولي كانت هذه الوسائل عانة للحقيقة ؛ وبعيدة عن الصواب . 

ولد كان أسحاب إلرأي على جاب من قوة البحث والنظر » واوا أصحاب 
ياج ولن 0 وأعل شغاب وسعدل » فأمرقو! في الطمن دى أل الحديث ولتم ء واغط 
عن قدر م وقيدتيم و عا دقع أمل الحديث لأن بغغوا في وسيم > ويروا على شيم ؛ 
وينتصرو !ندعم . 

غاحتدم اللاف ؛ واستمر النزاع ٠‏ وظبرت العصبيات ء وكا أن أهل ال أي افم 
التعصب المقالي ء ولطدل المائم ء ذلك كان بود بين أهل اديت من يتميف وده 
الصفات ؛ وإن لم يسل في غلوء إل ما وصل اليه النريق الاوك , 

وحذه الحدة وإن لانت قد فثرت بعد أن نف الشاقعي رضي الل عنه رسالتة إلا 
أن آ رها ما زالث نافية > والعصبيان عين المذاعب لا زالت قاذ , 

ولو فهبت أذ كر أفراد المتقالين . ومذاهبيم دو أمرت شبويو رجيم - من افر يقبن . 
لأطنبت . فغي الول إجتزاء عن اليحر ؛ ولي اليسير ما شي من الم الفغير . 

غإن كل من أنصف لي مع قول الكر خي « إت كل حديث الف قول أني حثيدة 
قرو إما أن تكرت مفو خا أو مؤرلاً » ۔ 

أو قول حافط الات اليزدري ( م ٠٠ ٠‏ ) في كتايه كشف الأسرار ( شرح للثار ) 
+ - معلل لقرل تمد بن اسن الشيبال « لا يتفي الحديث إلا بالرأي » - فإن اعدف 
بر الفقيه يغلط كتيدا » فقد روي عن عد بن إحاعيل صاحب الصحيح أنه استفتي في 
صبيين ثريا لبن شاء » قاق بشوت الحرمة بي » وأشرج من بخارى » إة الأخنيةتتبح 
الآمية والبييمية لا تصلح آم للأدني ب ها وسمة إلا أت تصقم بالمصيية والإحصاف > 
والغلو والاغراف . 

وف در أستاذي فشميلة الشبخ عبد إلثني عبد الق إة قال في مقدمثه لصح = 
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عه البخار يمعقياً على هذ هالفرية أاقي نسبت ا بخاري نقوله : فتلك قر ياعلي ال ځار ي حقير 42 
ما أنزل الله بها من سلطات ١‏ ول بم على صحتا أدل شبه أو برهات ؛ وهي ل فضا عن 
“توما أضمف من الضعف ٠‏ وأسشفا من السف ‏ لا يلك سامعيا الصف ٠‏ وتاررها 
[قلس » إلا أن يقطع بكذيا » و پسخر من راوها ومدو ا ؛ وبترحم على الطاق إذغرل : 


على آنا الأيإم قد صرت كبا عجائب ۽ حق ليس غيها عجائب 

وشمثل قرول اني : 

وهي قلت 1 هذا الصيس كيل ؛ أيعمى العالمون عن الضياء 12 
وس وم#اء 


و ذلك يقال بالقسية للطاعنين على أهل الرأي من عل اطديث الطيب البقدادي 
حن أسرف قي الطعن على أن حنيفة في كثابه « اريخ بغداد ى وإلتسائي حن ضيف أا 
دة في كتا م الضعفاء ولترو كين »> وإسرف في التكلام على أصحاب , وغيرء لمن 
وص بالعصيية والإفراط : درن مماجة للتنصيل في ذكر اعام ١‏ رمواطن طعي ءلآأنا 
لسنا في محال الاستقصاء ء وإنا تصرب الأمثل فقط ليتضح اأقال ,إن كل إنسات يق خذ 
منه ويرد عليه إلا صاحب السمة عليه أنضل الصلاة راللام . 

ل يكن الغزال إذت أرل من تکام في هذا الاب » ند كان راحدامن أقر أدهدر منة 
كثر أفر ادها » وتعدوت مآخذها . 

۲ إن الغزالي ‏ رغي الله عنه ‏ عتدما ماف م انول > إا كان يصقت آراه 
استاذء إمام لخر مين ويدونيا + ويمع تمليفاته ويرتها ۾ دوت أت يزيد فيا + أو ينقس 
حا » ا ذكر ذلك لي آخر الكدابي 

و فد كان إمام الحرمين من الاتمسكين يذهب الائمي رخي الله عند ه الممتقدين 
ل كتكل مذعبي ملس - أن مدهي عو المذهب الذي يجب أن يقبع دوت مائر إلذاهمب » 
وأن على كل مل أن ل دون شوده من الأ » ولراك صنفه ستناب مفيث اللق في 
تر جيم القول أفق ( ال | لمطيمة المسرية بالقاهرة ع ١4+‏ ) ب رجح فيه مذهب الشافدي 
رهي الله عنه » وذكر فيه بعش المسائن اللافية الي بظبر فيا عذهب أل حنيدةغير مقبولق 
عند الخاسة رألعامة ؛ بالنسبة أذهب الكافسي فيا . 

كات الغزالي في كتايه المنشمول . متأثرأ بآراء إستاذه إمام الحر مين قارا اما ۽ يث 
ليد أي سرج من ذكر معظم فقر أن عقييثه ميشه الاق في هذا الدصل الذي ذكرء لتر جبيم 
مشهت الشافعي ودع , 35 
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س وثقد صاف الشيخ زاحد الكر ثري ره إلله la‏ ماه م إعتاق الق إبطالالباطل 
في مغيث الق » بلغ فيه من التعصب ما لم لف إمام الجر من والغز الي فأسرف في العلعن 
عليها بل و صلل ب التعصب إلى أت طعن في نسب الشافعي تفسه ؛ علدا بان نسب الشائعي 
أر ضح عن أن ينام عله دابل ٠‏ وأبعد من أن يثفى افد منه غليل ١‏ ورلن مدق فول 
لک اشمزاق - 

ترد على لارما ولا 3 مى احتاج الغار انى دلبل 17 

- على شيء - لصدق على تسب الشافعي , 

ولقه كان الشيخ الكوثري يقول عن نفسة « متعصب رمي #تعصلب ۾ عندما کم 
في لأت إدفاق لال . 

واليم باللسبة هذا انكتاب أن اه الذي فيه بالنسبة للمسائل الترءية + يصلح أن 
يتكوت ردأ على المسائل الفرعبة لاني ذكرها القزالي في عذا الفصل؛ فلي جع اليدمنآأراد , 

٠‏ - وعلی فرش أن ما ذكره الذز الي متا كان ممتقد] له ككل مدهي کا قفنت آ تفا ۽ 
غإن كناب التخرل ممثل طور] من أطوار الغزالي التي تتقل فما ) وقد عمنفه في بداية 
سعياته الملمية ٠‏ وغل أن ناضيج أفكره » وتستقر آراؤه » ولذلك يهده في الستصفى, 
برض عن كثير ما اخثاره عنأ في المتشول ‏ ا ذ كرا في مقدمة التسقيق - شاي آخر بات 
يات الملمية ؛ وبعد أن إتضحت أنامه اطقائق ٠‏ وإستقرن : الآراء : و لفحت الاقكار؛ 
وجدلاه يقف موقف المدل باللسية إل جيع الأذاهب ؛ يجترمبا » وجادم آرامما وألا » 
دون الطعن عابم أو الخط عن رقم » وإن كتابه التصفى هو أ كبر شاهد على ذلك . 
وقد حتفه بعد التشول امد غير پیر . 

وإن كتابه [حياء علوم الدين هو الدليل الثاني الذي يڑ كد حذه اطقيقة ويد با( ١‏ ) . 

وكل هذا بدلتا على أن الغزالي قد أعرض مما ذكر» هنا في المنشولما شيد بذ لك الشيخ 
زاعد التكوثري رج الله إذ قال ي إحقاق الق « ولقد رجع الفزالي هن رأءٍ في أن 
تبلا في خر حياتة » . 

وف لأسأل ائ تال أن بل المنصفين من سيقر ؤت هذا الفصل أن لا يتأثرر! عات 


)١(‏ إقرأ ما تفئناء من نصوس عن الاحياء في المقدمة ؛ والقي تدل على اتد آي 
حليقا سلده , 
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حذكرء القز اليفيه بالنسبة لآني حشيفة ومذهيه » وأن بتعلموا مله الإخلاص » حيث يروت 

رجوعه عنه في [آخر حبان ؛ فإن الرجوع إل الق فضية لا بدر كا إلا التصدرث . 

رحم ان أيا حنيفة ٠‏ وإخام الحرمين ؛ والقزالي ؛ والكوثري ٠‏ فإ ما أرادوا فيا 
كتبوء إلا إحقاق الق رإظبار» ء وإنطال الباطل وإذكاره ٠‏ وهذا دأب كل خاس » 
يعمل ها يعتقدء إبتغاء مرشاء الل تعالى ور شو انه . 

هذا ولقد قامت في هذه الأيام فش |تمذت من مثل هذه الأمور ذريسصة لشم يأطليا 
وزيفيا » وإفشاء ضغاتتها وحقدها » حملت أعياء الدعرة الى اللامذهبية: زاحمة أها تريد 
الحروج عن مثل هذه الامور . 

أخذن تلتقس الأغة الاعلام وتلاجم » وتسخر عن المذاهب العقيية المعتيرة و تزدري 
أنباعيا و غقرم . تاركة وراء طبرا عتمم يتخيط في متاعات اطاسلبة الطافية + و بن عن 
وطأة الخمططات الإلحادية الاغية » و كأنيا لم كاف في هذه لغياة إلا الطمن في الألمة . 
والسشرية عنم » جزاء لا قدءوه من بذل وتضححات بواسطتا عرفت هذء الف أن هذز 
الكون ربأ يحب عاييا أن تعيده ؛ رأن هذه الحياة دستورا قرعا يجب عليها إن تلتزمة اه 
إذ لولا أولتك الأة الأعلام وتضحياتم » لاندرست من الرسالة ماليا » ولخبت في هذه 
الظلمات مشاعليا . 

تا ا ؛ رخاب سعيا ء فنا لو عامت ثرة دعوتا وحفيقة أمرها + لعلمت أا تريد 
القضاء على اذامب الأريعة لتنثىء» س مالة ملبون مدهب في الإسلام ولتجعل الناس 
إلى لواد أقرب منرم ال الإعات . 

وما أصدق كمة الكو ثري في مقالاته « اللامذهبية قنطرة اللادينيا » , 

فليسذر السلسون عن مثل ءذه النرفة » التي ضلت يبنا ؛ راعت عن رشدها , 

وكعلموا آنا لا نيام عن الاجتاد الا إذا لم ببلخو! رتبتهء أما [ذا بلشرها ٠و‏ شاضو! 
اھا ء قلا عليير » إذاكان اطق يائهم » أن يدعوا الثافمي نقسه لتتليدم ۲ فإنه حو 
القائل ؛ د ما جادات أحدا إلا وآحببت أن يظبر الل الق على لسانه ۾ , 

لم يكن هو وأسلافه کي حنيفة ؛ ومالك ۽ عن يتشبون تقليد الناس لم . 

ولقد تال [أزني لي مقدعة مختمره ؛ و [خلصرن هذا من كلام الشافعي من معنى فو له» 
مع إعلاميه ميه عن تقليد» وتقليد شر + ار ع 
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= إلا أننا ‏ وقد بطأن بنا هسنا ؛ وقصرت عن إدراك كثيرمن الحقائق عقولنا ‏ لمنجد 
بد من التعليد لأحد أرائك الأ8ة لين ؛ لنلقى الله درن أن نفتري على شرت عرلتاة 
فنجعل حراما حلالاً ؛ وحلاها سراما ؛ وتكوت کن قال اغيم « ولا تقولوا لا قف 
ألسنتع الكذب هذا سلال وهذا حرام لتنتروا على الث الكذب > إن النين يهترون على الل 
اللكذي لا بقلحوت » . 

وتن لسا فعجب من وجل يدعي الاجتهاد وجث عليه ؛ إذ هي دعرى ۽ منتوسمة 
أبوايا » ومعروقة سيلبا + وما من رجل إلا ويدنى الوص ول إلا ؛ لا سيا وأن إلأثة 
إتنسيم ار ہا وحكرا هليا ؛ إن كان الإنسات على مقدرة من ولوج مضايقينا + 
والتقاط در رهاً, 

ولكن المجب من وراق » لا يمد من العلوم إلا النظر في مبارس الحديث ٠‏ درن 
أن يعرف ممأنها ؛ أر يدرك راما » مع جرل مطيق بأصرل للف وقواعده + وعماية 
#مة عن لقره وحقائقه ؛ دون بیز بين قطع وظن + وتعميو إطلاق ؛ و تخصيص و نقبیده 
ودوت معرقة بأسط قراعد اللةة ؛ ومع ذلك يتسب نفسه للاجتاد اأطلق ء ويام الناس 
باتباع باطله ٠‏ والإعراض عن تقليد أمثال أني حتيعة والشاقمي رضي الل عم أجمين » 
لذ م على زه الباطل لا يحوت لاتقايد , وباي مع ذلك بشككات - دوما ما أتى به 
مسيلمة رن حاول معارمة القرآن - من تطبل حرام و ترم حلال » مهتريا على دين الث 
وعاديا لآنه وغاعدت , 

ولكن ليم أولثك للبطثون وأغرايم » أن للدين آاسا يدافمون عن حوزته + 
ويستميتون في سبيل نسرته . وآن الباطل ان يلتسر وإن ر سحت كفت على أنياليست 
راسحة - و كار آتباعه ؛ على ألم فلا , 

غإن للحق ضياء يبر الأبصار » رييتك اتظلان + ويكثف الأباطيل مہا تبرقعت. 
واستترت . 

وما أصدق قول الله تعالى ؛ ( قل جاء الق وزهق الباطلءإن الباطل كان زهوفا). 

وفنا الله لخدمة دبنه » وتسرء رسالته ؛ ومصمنا عن الزلل ١‏ وهداة إل الصواب 
في القول والممل » ولا حول ولا قوة إلا بايث الملي المظي . 35 
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عم عن لقلد إمام 0 واتباع قدرة > إد کم المقول القامرة الذاف 
عن مآخذ الشرع عال , 

رتخير أطيب المذاهب » وأسيل الطالب بالتقاط ٠١‏ الأهف والاهرن 
من مذهب كل ذي مذهب - عال لأمرين . 

ارقا : 

أن ذلك قريب من التمني والتئهي » ودم الخرقة على الراقع 
فبنسل عن معظم مضابق الشرع يآحاد التوسعات التي اثفقت الأمسة في 
آحاه الراعد 1 علها الس 8 

واررضر 0 

أن اتباع الأطل متحم » ودا اعتقد تقدم واحد ؛ تعين عله 
اثافه + ورك ماعداء , 

وتخير المذاهب يمر لا الة إلى إتباع الفافل تارة والمنضول أخرى 
ولا مبالاة بقرل من ألبت الخيرة في الأحكام ؛ لقا من لصويب 
ادن » على ماذكرنا فاده , 


أن من وجب عليه اتلد إمام ؛ لم بتعين عليه لتليد واحد من 
الصحابة » كاب بكر وجمر رفي اله عنها > بل لا سرغ له ذلك , 


})0 في الأسل و = بالالتقاط . ولملبا تحريف مالتسا . رالثبت هر الصو اب . 
(؟) زنادة زدعا من عامش الال و ليست في الال ولا ح, قال في افامش 
ها الظاهر سقط لاط عليا من الناسخ » اه . 
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إذ الرتائع | شتى » وعى لكثرما لا قبط لها . 

والمقرل عن هذه الأفة مذماً 4 وقائع عصررة لا تفي جميع 
الرقائع » وذلك تحرج القند إلى اتباع إمام آغر > فيقلد عدا باعتأ ء 
نانملا 0 الأصول الشربعة » متأ على فروعبا . 

وأما الصحابة أ يكثر مثيم » ولم بطل في #فروع تظرم ٠‏ ولس 
هذا منا طعتا قهم » ولا تشبياً بالطءن 

فإنهم امتخلرا بتقعد القراعد »> وخبظ أركان الشريعة © وتأسس 
کا . 

ول بصررو! المائل تقديراً 2 وار بويرا الابراب تطريلا وتكثيراً » 
ولگمم كنا سرن عن الوقائع مکتفی ما . 

تم القليك الامرر إذ تكررت العصري + وتقاصرت الحمم + وتبدات 
الير والشيم ء فافتقر الأثمة إلى تقدير المائل » رتصري الوقائلع قبل 
وفرعبا » لسرل على الطالين أغذعا عن قرب » من غير معاناء 
لحلا . 

هذه مقدعة الاب , 


ال مالك ابرول مى المسالك ا موعورم : 


في تقديم مدهب الشافعي رفي الله عله على مدهب سائر التاهلين 
من الأعة © كاي فة > ومالك » ومن عدام 7 

إن الشافعي رفي ان عنه تأغر عم » واعرف ١‏ في داهم بعد 
أن نظمرها 2 ورتير! صورها ومذثيرها . 


. في دنعل‎ )١( 
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وأبو حنيقة نؤف جام ذعنه في تصرير المائل ء وتقعيد المذاهب , 
فكثر خطه لذلك . 

وكذلك بقع ابتداء الأمور . 

ولذك استكنف أبو پوسف ٣‏ » ومحمد ۳ من آتبا» » في ثلني 
مذهيه , لا رأو! فيه من حكترة الط » والتخليط » والاررط في 
الناقةات , 

وصرف الشافعي رفى الل عله ذعته إلى انتغاب المذاهب »> وتقديم 
الأظبر فالأظبر »> وأقدم عليه بقرحة وقادة »> وفطنة منقادة , وعقسل 
تابث > ررأي صالب ء بعد الاستظمار يعلم الأصرل » والاستمداد من 
جلة أركان النظر في المعقرل والنقول 

فيستبان علي القطع أنه أبسد عن الزلل والطاً من امتغل بالتميد» 
وتشوش الأمر عليه في روم التاسبى والتقعيد . 

وعلى الح إذا قدم مذهب أني عنيفة على مدهب أني بكر رضي الله 
عله » لتأخره وشدة اعتنائه بالنخل » فاعتيار التأخير في نسبة الشافعى 
رفي الله عله إلى آي حتيفة رجه ال » ومن قله - أبين وأوضمع . 

فان قبل : قال تبن يعسده ناحل » فعنوا أقباعه » إذ جعلم 
للتأغير آر! ظامراً . 


)١(‏ هو الإمام أبو يوسف القاشي يعقرب بن أبراهي بث حبيب بن نیس بی مد 
ابن يميد بن معارية الألصاري ١‏ ساب أي حنيفة + ولي القضاء لثلاثة من اللقاء الميدي 
واهادي والرشيهد » عاث نداد سنا اثندينوقانن رمائة . ( تاج التراجم س وم متاقب 
العام آي خليفة وصاحييه الذي من 9م ). 

(؟) راجح رجت في س ۲٠۰‏ . 


5 


قلئا ؛ هذا ما تعتقدء » ولا مداجاة في علم الأصول / عند استئار 
مالك الدقرل + إلا أنه يعد م يتفق من بساويه في ملعب الاحتهاد 


ف 5 8 
د برب د ” 


فان قبل 2 ترلم يي أبن سرب 25 » ومن بعدء كلتقال "۽ 
وغيرء من الأمة ؟ 

قلا : هؤلاء كثرت تهر فام في مذهب الشافعي رضي الل عه 
اط و تر »ا : وقات اختارامعم 2 ثم 0 ستمدوا من علم الأصرل 
وكان الشافدي رفي الل عنه أعرف اخلنة به ٤‏ فلا بقهم ملقم على 
مده 

الك انثالى : 

ان نقول : إها يؤنى الناظر إذًا فد نظرء لأحد آمر ن 

إما الحتلال أصل من الأصول . 

أو لاساءة نظر في التفريع . 

ولا خال في أصول مذهب الشائمي »2 وقد كان أعرف الناس بعلم 
الأصرل » وهو أول من صنف في هذا العلم » وقد حافظ على أصول 
الشربعة كما + فقبل الإجاع » ولم يفعل كالنظام ١‏ إذا أنكرء ‏ 


() ف آم 

(؟) راجع ترجه لي س ۲۲۵ , 

(+) هو الامام كد بن علي بن اماعيل الفعال الكيير ء الشائي > أحد أا إلدهر + 
ذر الباع الواسع في العلوم كان إماماً في التفسير ء وإلخديث > والكلام » والاصول » 
واأغروع ١‏ واللةة ء والشعر :كات إمام عصره يا ورل اهر للقافعيين هات ستة جس 
وستين وكلاكاثة بالنشاش [ طبقات الشافعية ٠٠/۲‏ + شذرات الذهب جره - طبقان 
القيادي من ١ے‏ - المي رو بم ل النحومالزاهرة ٣ا‏ ا وفيات الاعيات عزوم ). 

(غ) راجح ترجته في سن ۲۳۹ ل 


ماوع المتخول د وم 


عور.آ 


4#زءبه 


وقيل الأخبار الآحاد » ول يفعل كااروافض ' إذ ردرها 59 . 

وبل القياى واا أصحاب الظراهر 7 

وهذه أصول ماحد الشريحة . 

ثم أعسن نظرء في ترتيب الأمة . 

ققدم التصرص على القابدس » وأخبار الآحاد علما | > وقدم معظم 
الظواهر الي ظهر فما مقصد العموم وسلك فما دا مستقيماً » وماكا 
قوع » اعترف له كل أصولي بالسيق والففل , 

م أحسن تعره في الفرع 4 وقلبه لأمر بن عظيمن . 

أحدهما : نقدم القراعد الكلية » على الأقسة المزية - ولذلك 
أوحب القتل بالاقل »> فة أتبافه ذريحة إلى إهدار الدماء - فيا 
تفه إبطال قاعدة القفاصض . 

والثاني : أن اتحجز عن القاس في مظان التيدات . 

وأثبت فنا من القاس م وهر الق ماقي معتاء له ء كاطاق 
الأمة بالعبد في حك السراية » وعله بي تعيين لفظة ااتكبير » والنع من 
العدول الى ترحة النانمة عند العحز »> لطلان خاصية الإعماز » ولم يفمل 
ذلك في التعير عند العدز ء إذ لا إعجاز كه . 

وس لفظ التزويج ء والإنكاح 2 في النكام > لكثر: التعيدات » 
واطق 5 برجا لکل لان ؛ لاا كانت ف تاها ٠‏ 

وانقم إلى حسن نظره > دک قبمه + ونقاء قر بحته » وماخص به 


(1) واحع الرراتض س ۴٤۲‏ . 
{e}‏ في الأعيل و + ردره. 
(ع) في الاصل و ح , وفي تفيه ؛ ولا ممنى لأوار ؛ ولعاما من زإدات النساخ . 


ساوقا 


من فطنته الي لا جحد » ولا يتارى! “فيا 51" ء نى كان ينظ الق رآ 
في أسبوع 7 والموطأ في ثلاث لال » ومره جامع عمد بن المسن بين 
بدي هارون الرد 7" » ولسنا / الإطناب في تظريته » ولا للثنيه على 
حن هذهه في آعاد المائل » ولكنا أرمأة الى الكليات » لبان به 
بعده عن الزلل . 

قإن قبل : إدعيم أنه أجرى القاس في مظاله » فا باله حسم القياس 
في إزالة النجاسة » وإغراج اقيم في الزكرات برهي من مظانالممقولات؟ 

قلنا : النفت في إزالة الاجاسة على سير المحابة » علدا منه بأنهم قط 
على تفن أحراهم - ها استعمرا مالعا في الإزالة سوى الاه ء واستناد؟ 
منه إلى أن الماء القلبل »> إذا لافى التداسة , جس" ٠‏ فبى خاري عن 
اقباس من هذا الرحه . 

ومسلكه في منألة الأردال ذكرلاء في صكتاب التأويل » وهو 
ما يرئي كل عصل , 

وأسنا للخرض في آحاد السائل ع فذاك من الفله , 

ولدنا ندعي عممة الشائعي » ولكنا ترجح مذعيه + لأنه أبعد عن 


اازلل من غيره . 
السلك الالت : 


أن تستتمر مذاهب الأئة ؛ للقن تقدم الشافعي على القطع 7 


() من ح . والأصل لا يتارى بالدال . 
(؟) في الأصل و فيه . 
0 لفظة الرشيد ساقطة من سم . 
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فأما مالك رجه الله + تقد استرسل على المصالم استرسالاً جره إلى 
قتل ثلث الأمة لاستملام للأا , 

والى التتل في التعزير 15 , 

والضرب محرد الثم © , 


الى غيرء | ما أوماا الله في أثنام الكتاب , 
ورآى يشا تقد عل أمل المدية على أحاديث الرسول عله السلا 
وقد تتا عله 


وأما أبر حليفة رجه اث » شد قلب الشريدة ظبراً لطن » وشرش 
ملكا ؛ وغير نظامها . 

قا تلم أت جك ما ينطري عله الشرع بلقم الى : 

استحثات على مكارم الأخلاق . 

وزجر عن الفواحش والكبائر . 

وإباحة اني عن اطرائر » وتعين على امتثال الاوامر . 

وهي بجموعبا تنقسم الى : 

تعبدات »> ومساملات ء وعقربات . 

فلتظر العائل الصف في مسلكه فيا . 

فأما العيادات فأركانها : الملاة > والزكاة » والصوم » ولج , 

ولا في ماد مذهبه في تفاصيل الملاة » والقرل في تقاصة يطرل» 
ورم خبط بن" فيا عاد اليه أقل الصلاة عله , 


إه) راجع س عوم لثقف على حقيقة هذه المسألة عند مالك , 
(؟) باجعا س ووه تليق 4 أيما . 
(ع) راجع س ووم تليق ۸ . 


goa —‏ سم 


وإذا عرض أقل ملاته على كل ماني جلف ؛ لاع ٠‏ وامتنع عن 
اتا » فإن من الغمس في مسللقع بيذ ء فخرج في جلد كاب مدوغ » 
ول بتر » وحرم بالصلاة مدلاً صيفة التكبير بيترحته تر كأ أو عنديا » 
ويقتصر من قراءة القرآن على ترحة فرله تعالى : ( مدعامتان )29 ثم 
يترك الركرع »2 ويلقر نقرتين ولا قعود بها » ولا يقرأ | التشبد مْ 
عدت مدأ في آخر ملاته بدل التليم © ولو الفلتت مله + يأن سيقه 
الخدت » يعيد الوضدوءه في أثناء صلاته » ويحدث يعدم عدا ؛ فإنه 
م يكن اصدا في حدثه الأول . تحال عن صلاته على الصحة . 

والذي يابغي أن يقطع 0 كل ذي دن ۽ أرك مئل مل الصلاج 
لابعث ان ها 5 4 وما - ل ين ميك اث رلم لدعاء الناس اليا ؛ 
وهي ٠‏ قطب الإسلام واد الدن . 

وقد زعم أن هذا القدر أقل الواجب + قبي العلاة التي بعث لها 
التي 2 وما عداهأ آداب ومن . 

وأما الصوم » فقد استامل ر كله » عيث ردم الى تصفة ولم يشترط 
تقدم النبة عليه . 

وأعا الركاة فقد 32 نيا بأنا على التراخي + فجرز التأغير » وإن 

كانت الاجة ماسة > وأعين المساكين متد: . 

ثم قال : لو مات قبل أداما سقط بوته . وكان قد جاز ل التأخير . 

وهل هذا إلا إبطال عرض الشرع من مراعاة عرض المساكين ؟ 

م عكس هذا في الج الذي لا ترط به حاجة ملم » وزعم أله 
على الفور . 

(0) کچ رجع ۰ 

(۲) الآية + من سورة الرعن , 

(+) في الأسل و حالبه وهو . والمثبت من مغيث الل س اء . 


gej me‏ سه 
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قيكا سمتبعه £ العادات , 

فأما / العقوباأت » فقد أبطل مقاصدها © وشرم أصرفا وقراعدها . 

غإن ماوام الشرع عصمتة ) الدع غم والفروج » والأموال . وقد 
هدم فاعدة اأقصاص بالقتل باأثقل > فد التخنيق , والتغريق »> والقتل 
بأنراع الملقلات ب ذريعة إلى درء القصاص . 

خم زاد عله حى ناکر الس واليدية وقال ؛ لم يتمد قال » وهو 
سه مدال 

وليت شعري كيف بد العاقل من نف أن يعتقد مثل ذلك 
تقلدا . لولا فرط الخاوة » وشدة اللذلان , 

وأما الفروج » فإنك ميد ذرائم إسقاط الد ما , مثل الإسارة » 
ونح الأمہات » وزعم آنا دارثة لاحم . 

ومن يرشي البغاء برمسة كيف يعجز عن اسئدارها ؟ ومن عذيرثا 
من يفعل ذلك ؟ 

ثم يدقن نظره فيرجب الد في ماألة شبود الزرايا زاعا أفي تفطنت 
لدققة » وهي الزحانيم في زئة واحدة على الزوابا ء ثم فال : لو شبد 
أربعة عدول عله بلزة وأقر مرة واحدة سقط الد عله , 

وأوجب الد في الرطه بالثبية » إذا صادف أعنبية على فراش ظنا 
حللته القدية ر وآقل مرالب موجبات العقررات + مأمعض ريا » 
والذاعل الخطيء لا يرصف فمل بالتحريم . 

وأما الأمرال » فإنه زعم أن الغصب فيا مع أدفى تغير ملك , 
فليغصب الطنطة » وليطعنا فيملكبا . 

وأَعْد تكاس فرقاً بين غاصب النديل بشله طولاً أو رخآ . 


orf — 


ودرأ حد الرقة في الأموال الرطة » وفيا ينغم الها ر إن لم تكن 
رطة » حى قال : لو صرق إناد من ذهب »> وف رطربة نقطة من الاه . 
قلا هد عليه , 

ومن لم يشبد عله حه على اضرورة أن المحابة رفي له عهم » 
لو رقعت الم هذه الواقعة ؛ لكانوا لا يدرآون الد يسبب قطرة من 
اله تفرض في الإنلء ‏ فلبأاس من حه وعقل . 

هذا صنعه في العقوبات . 

نم دق انظرء متمكسا على الاحتاط » زاعماً أنه لو شد على السارق 
باه مرق بقرة بيغاء » رشيد آخر بأنه مرق بقرة سرداء > قال : 
أنطع به » لاحنال أن البقرة كانت ميرقثة الارن | من سواد وبياض بوب 
في [ امنيا" ] فالناظر في عل البياض ظا بيضاء يمتها . 

ثم أردف جيع قراعد الشريعة بأل هدم به شرع جمد يكم طعا ء 
حت فال برد الزور إذا طبدوا كاذبين على نكاح على زوجة الغير , 
رتفي به القافي عغطثا » حلت الزوجة لانشبرد له » وإن كارب ماما 
بااتزرير » وحرمت على الأول بيه وبين اله . 

هذا تريب هذهيه 4 وإما ذكرة هدا المسلك » لأن ماق من 
المسالك يعس على العرام در كبا , وهذا ما يفم كل غر غي 2 وكل 
الغ وصي . 

قرلا شدة الخبارة » وقلة الدرابة » وتدرب القلوب على اتباع التقلد 
والألرف ؛ لما اتبع مثل هذا الماصرف في الشرع من سَلم” سس نفلا 


من أن تند" نظرء وعقك , 


. في الأصل و -م تسقية ؛ وهو تحريف . وآلثيث هو الصواب‎ )١( 
. فيال‎ ( 
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ومن هذا اشتد الطعن والفمز من سلف الأنة [ ف ] › إِذ 
اموه برومه غرم الشبرع »> وهو الذي الق به القافي قرك في مألة 
المنقل » وقال : من زعم أن القاتل لم يتعمد القتل به وإن إن ل يعم | 
نققه ؛ فلس من العقلاء » وإت دلء «قد رام شرم الدين . 

وأما الشاقمي [ رخي الله عله 15 ] ققد رد عله في هذه الفواعد > 
وأحسن ترتب الظر في الأصرل على وجه لا يلکره إلا معاند . 

ولعل الناظر في هذا الفصل بظتنا نتعصب لاشافعي » متفيظين على 
أبي سدفة > لتطويلنا النفس في تقرير هلا الفصل . 

وهيهات + فلدنا فيه إلا متصقين ومقتصدئن > مقتصرئ على السير 
من الكثير , وحق كل مار فه أب يلصف وبراحعع عاله 2 رقص 

شرائب الإلف واللفليد عن قله © وستوقق الله تعالى في نظرء » وتأمل 
هذه التراعد تأمل من يرز الطأ على أي حتيفة + ازل عن غاراك في 
التعصب له » ليتضح له على قرب ماادعناء » إن" استد نظرم © ووغر 
الدن في صدوه ع وعرب مداق الشرع وصدرم ¢ وها اعت عى الشارع به 

في لفاصل أحواله 

هذا تام القول في الكمّاب » وهر عام | الماخول من تعلق الأصرل > 
بعد حذف الفضرل » وتحقق كل مألة هة العقول > مع الإقلاع عن 
التطريل » والتزام مافه شفاء الغلل ء والاقتصار على ما ذكرء إمام 
المرمين رمه اث في تعالقه » من غير تبدييل وريد في المعنى وتعليل » 
سرى تكلف في تهذيب كل كتاب يثقسيم فصول » وتبويب أبواب » 
روما نميل المطالعة عند مسيس اطاجة إلى المراجعة » وال أعلم بالصواب . 


{r )‏ زياد من * , 
(م) في الأسل و حو إن » والعواب حتف الواو + إلا ليس لون جراب . 


لاجءه ل 8 


اسح 


١‏ الأحاديث 
؟ الأعلام 

٣‏ القرق 
4 الأبماث 

ه ‏ الخطأ والصواب 


= مخ سم 


0 7 
١‏ ابر ماريب 


1 
إبسغ في تاا لمم 
أتدث رسول اذه پا حجر وروثة ۲۸۱ 
أرأيت ار تضمقت عم )م + 
أرأيت لو كان على أبيك دين ورم 
ادأ مد الإمام تأئعدوا .مو 
الاستثذان ثلاثة » فإن أجبت امم 
أصحابي كلتجرم 6ن 
عرف باللال واطرام معاذ ٥۰‏ 
أغد ا أنس على امرآة هذا فإن 
اعترفن فار ما 216 ٩۹1‏ 
أترفس زید ١ه‏ 
أنتدوا بالذين من بعدي )۷٥ 2 16٠+‏ 
أمرت أن أقائل الئاس بجع 
أمرنا رسرل ان ل أت لا نتزع 
غناقا ۷۹م 
أميك إحداصا بين 
أمسك أربعا وغارق سائرهن ۱۸١‏ 


أنا أزيد على السبعين ۴١١‏ 
إن معشر الانباء لا تورث دب 
إها الأعمال بالنيات ١و٠‏ 
أمل الثار كل جبار جظ ۸۹م 
أها اعرأة تكست بغير إذن ولا 
IA CTE A‏ 
أيا هاب دبسغ نقد طبر ١51١‏ 
أينقص الرطب اذا جف ۴۳۲۳۲۹۹46 
أبا أدر كي املا تممت ونم 
ب 
بال فاا يم 
ناذا ج يأ معاذ ( حديت معاة) 
ولا {A CTOA‏ 
بدأ الإسلام غرياً Fr‏ 
سد 
تجزي عنك ولا تجري عن أحد سواك 
1e‏ 16 


ریا التكبير .بم 


لاه 


توفي: فإنبأ دم عرق 11م 


5 


2 
الثيب أعتي ينفسرا ۴)١‏ 
ثبب باثيب جلد ماثة والرجم ۲۸١‏ 
ع 
الع باد ٣٣‏ 
اليم والعمرة مقر وضتان ٣٣‏ 
4 
شذ من كل حالم دارا ب 
خاي آدم على صورته بإم؟ 
غير الترون قرفي iY‏ 
مل 
باق علي زمان يلف فيه 
رحلان 1A) 4 TI‏ 
سازيد على السبعين ۲١۹‏ 
ش 
الشيخ والشيخة إذا زينا به 
الشبر ذا مكذا مكنا به 
ص 
على بالناس في مرض عوته قاعدا ۸ ) 
حارام رأبتمو في أملي ۲ ۲۲ 
صيرا عليه ذتر! سن ماه ۲۴۱ , 


ص 
ضرب العقل على العاقة ٣ع‏ 
5 
الطعام بالطعام هزع £ ۳471( 158 
3 
فلا إذن ( حهيث الرطب ) ٤۹٥‏ 
FIFA‏ 
يي dl‏ الغم زک 2ے e4‏ 
CFI‏ كيم 
في عرامل الابل زاف ۲۴۲ 
في أريعين سام اق وجل 
فيا سقت السياء لامر 4.؟ 
3 
قلب أأؤمن بين أصبعين ۲۸۷ 
ك 
كان يأمر بالغرب بالتعال وم 
كان إذا وحد تحر نص ۱۹۹ 
كل ما بلك ۳۳ا 
ل 
لعانا أعجلناك إذا أقحطت عنم 
لأت يتلىء بطن أحدم قيا بريد 


1۰ 


~0 


ما قت الد على أجل قات ( قول 
على ) 4 
ما بالا نقصر وقد أقنا ۲٠١‏ 
ملكت نفسى فاغتاري ميم 1856 
من أحيا أرضاً مينة فبي له 
11 
من شرب سكر ( قرل علي ) 08" 
من كر القرآن برأبه ۴۲۸ 
من مس ذاكرء فليترضاً 1۲۹ 
من ملك ذا وحم ګرم عتق عليه ۱۸٦‏ 
لاء من الاه 4591 ررم 
3 
تحن معاشر الأناء لا ررث ۱۷٥‏ » 
ed‏ 


ضر ان امرا ٣۷۹‏ 


® 
هل هر إلا بضعة منك 196 
لا 
لا يعوا الطعام بالطعام ۲٠١‏ » 
FETE‏ 
لا توغ باماء امشمس ٠*4‏ 
لا تجتمع أمتي على غلالة م.” » 
جلي كمس ازع 
لا ملاة لار المسحد إلا المسحد مور 
لا صیام كن ل بيت 144 
لا تکام إلا بول Fi‏ 


و 

الولد الفراش وللعاهر الجر 167 
ي 

بشع المبار هدمه في الثار A٦‏ 


بوره - 


۲ - ابوعمزس الواررة في صاب اللتاب 


+ 


أ 

ایرام عله السلام مدو 

ابراعيم بن السري الؤجاج ١1‏ 

امد ين حل {fe‏ 

آمډ بن محر بن سريج ٤ ٣٣٣‏ کو 

الأخطل ١٠٠1م‏ 

الإسفر ایی ع الاستاذ 

الاستاذ ابو إسدق الإسقرايتي اوه 
؟ا4 CA ELA E Va‏ 
4111 مارك THE CY‏ 
TAY EFT ETP € AY‏ 
for CUN 415 415‏ 
UT € {Yo‏ 

أبو اسحق المروزي ۷۸م 

الإسكافي ‏ ابو القاسم 

أبو الاسر دالازي جر 

الاشعري ت أبو امسن 

الأشعري = أب مرمى 


إمام اطرمين = أربتي 

امرؤٌ القنس ۸۷ 

الارزاعی كمع 

Ae CITA أبو عريرة‎ 

ب 

الافلاني = القافي آبو بكر 

٣۵ برړه‎ 

البصري بت أبو الحسين 

أبو بكر الدقاق = عمد بن حعفر 

¿۲۹١ ٤ ابو بعكر المديق مهم‎ 
CFIA لشفت‎ ETAT ETVY 
CAN CEY TPA {FFT 
CAY EA CAV 4146 
4% 

أبو بكر الصبدفي ¥ 

بلال 4۲۹ 


3 
اباي = أبو على 


ا 
حرف الناء اشارة إلى ترجة العم في الصفسالتي تكتب انها والا قي أول ستحدير فيا 


س دوس 


ابن جريج ٣۷۷‏ 
ا 


الأوبيي إعام رمت orf ¢ LAR‏ 


بو حول ۲۷ 


3 

ساتم الأصم Ve‏ 
الطاوث اماي {e‏ 
ان الصري .فى ٣۷۵‏ ) عات 
ان بن الین بن الي هريرة ٣۲۵‏ 
أبر ان الأشعري CFT EFF OFF‏ 

{or IFA ITI ¢ Yea EAA 
أبر السن اللكرخي = اللكر خي‎ 
اسن بن جمارم ۷وا‎ 
أبو الحسين البصري ۲۹؛‎ 
أبى اين المثيري إه)‎ 
100 حشر مي بن عأعر‎ 
٣٤۸ المليدي‎ 
أب حنيفة ع النعيان بن ابت‎ 


4 
شال بن الوليد جوع ۲ برجم 
باب ی الأرث {rr‏ 
اللعمة 4 

5 


الدؤلي > ابر الاسود 


داود بن على وعم 
الدقاي س عمد بن جحفر 

8 
الزبير 55د كدا 
الزجاج مت ابراعيم بن السرى 
الزعرى باا؟ 
زيد بن ابت 156 

س 
أن سرج د احد ن ر 
سعد بن أل وفاص م9 
سعد بن الد ٣۷٣‏ سبلم 
سفيآن بن عبينة ۱۷۲ 
ساپان بن مومۍ ۷۷م 
سبوية EY CAF EAR CAY‏ 
أبن سيرين ٩۱‏ 

ص 
الشافعي = عمد بن إدرس 
الا شعری س أو امسن 


ع 


الصديق = أبر بكر 
مقران بن عسال ۹پم 


الصير في حت أبو بكر 


س [61 - 


ط 


الطيري بت مد ن جور 
طلحة ۲۲۹ ٤‏ يي 


43 
عائثة 1۹ 


عبد بن زمعة ١6+‏ 

عد اث بن الزيعرى ۳ء٣‏ 

عد أله بن سعد و۴ 70 

عبد الل بن جر ٣م‏ 

عد اش ين عاس م6 » لاه +1١‏ 
لز FYo PTAC‏ 

آبر عبد الله المغرني .€4 AY‏ 

عبد اخلك ين الماحثرن ۷إ 

عد الله ين الس = الکرخي 

أبو دة ت المعمر بن الأنى 

عمان ن عفان هود .لاح 

عفيبة بن عير 1.4 

على بن ألي طالب ٤۷۶ ۲۳۹۸٤۲۵۹‏ 

أبو علي ال باي tet‏ كن Toot‏ 

۲۵۹ 4 مر ين الطاب ووم > موم‎ 
{Yo CMA toe CFI E TYY 

مرو بن الما ۳۹۹ 

مرو بن عبد المي ١ء۷‏ 


العتبري ت أبر اين 
أبر رال بوم 
ف 

فاطمة بنث آي عيش 4f‏ 

٠44 القراء‎ 

ان فور ۷م ۶ 

3 

القامم بن سلام أبو عبيد YY‏ 

أبر القاسم الإسكاني ٣۹‏ 

>»٣ القاضي أبو بكر الاقلاني ۲۱ء‎ 
tyr YY €4 Fj CFA 
CITE CITY 4 106 bef 
4We CIPI CITA 4# 
floA 2 16# HUY 4 115 
لازاه‎ Ve IYE IY 
eA ETAT SHAY CAY 
CFIA ETT CYT4 CF 
4 TA Tie CTPY PY 
4 FOR £ ؛ زه‎ YOY CTA 
TYE ETYT ETT رت د‎ 
CFA’ TAA ها ) كلا ؛‎ 
4FI اي للم‎ FAA 
‘Tio سد الال‎ EFT 
i Tee 4 مه«‎ CFIA TUY 


a 


éFVA باش د‎ {FoR ينهد‎ 
TAA CFTAF FAT . لضا‎ 
FAL ETAT CPA EPA 
tet Cle COFAA EFAY 
4115# 4/4195 CUYE CA 
{fF رض .ل‎ EFT C4 
4111 4 1" CAFo 211+ 
f م1 )2 لام‎ CLIT 4 18 
؟الا1 ؛ مم11 ع‎ CEI 2ع‎ 1825 
orf CIAO CEA) CIYA 

F1 القاشافي‎ 

القفال به 

القلانسي tA‏ مهم 

قم بن طاق ٣۸‏ 

ك 


Yo الکرخي‎ 

كحي الاسيار 4٣م‏ 

SHU غلا سام‎ Ce الكعي‎ 
(TA بس ع‎ CITT EY 

الکمیث بن زيد ١5١‏ 


3 
ماعر 


4 


مالك بن أنس الاصبحي وا ٠١١٤‏ 


mn OI 


{FAY دبا مغ‎ tC l¥o CNY 
4e {Foo trot CFI 
cio FEY} CFA EFT 
o» ¢1 

عزز المد لي مع 

اين هد ج مد بن امد 

عمد ن أعد بن واهد I‏ 

جمد بن إدريس الشاقعي و28 م ء 
ل ل اللا يا لخر 
CHA 2) 111‏ 48[ )4 دولا 
CIN Ce Efo titer‏ 
ه15 ) CIVTY‏ باز( » كم + 
لايل ل لال اللا اق 
é Yo CVI CTIA EFI‏ 
ETYTY‏ الى يشل EYNE‏ 
YYFT CTYF CFYYT 2 5‏ 4 
TYe‏ € 5لا؟ 4 إللم؟ :) YAL‏ ؛ 
FAY‏ م fee «+. fA‏ 
PTY CFIA‏ م4" 4 5ع" + 
ممع 4 لزه ع 4P‏ إبس م 
ها" ؛ ا ETA EFAs‏ امم » 
{fo / 4+ ECFA CFA‏ » 
êle CEPT‏ 41469 4155 


امازل - ٣م‏ 


F{AY {Ye CY‏ 6م41 
of 4) 155 CAY {4e‏ 
عد ن الحسن AACE / #٠٠‏ 
عمد بن الین = أو مافرر 
عمد بن رر الطيري ررم 
عمد ن عفر الفاق 4ء۳٤‏ ينمو 
عد بن الطب س القافي أبو بكر 
| روزي = أبر احق 
أن مسعوة ل ل يان 
معارية ۹ 
معقل عن لسار 5ه؟ > ٣۷‏ 514] 
معاذ بن جل T1‏ ,روخ {a t‏ 
المعمر بن الى ٣۴٠١‏ 
المغر لي عت أبو عبد الله 
أبن ملسم ٣۱۹‏ 
أبو متصور مد ين الي 146 
أبو مومى الأشعري ۲٠١‏ 
ن 
النظام وس لوجع م EFT‏ ¥{ 
التعران بن بت أبر حيفة ذم »۷»> 
ECITYLELITICINN EDTA‏ 
(ه 2 104 HVT Ie‏ 


FIA CTA CIV ECIYA 


CNT CIA EIT CAY 
COTIN CT CIA CAY 
(YY SPIN CFO YY 
4 كدج‎ CTA CYAT لاط ع‎ 
ا ل لضي‎ CPT ل‎ 
FAS وباس ع ولاس ع لاباس! م‎ 
سيل‎ OFA ETAR ل‎ 
to. Cio FIAT {YY 
oof 

ابن ثار الانصاري هزد 

أبر تراس لالم 

النبروافي جوم 

5 

هارون الرشيد ٩4‏ 

IFFY H4 FY أبو هاشم اباي‎ 
4TIPYECIPYTEITe CITT 


FYe for IT 


2 
واثة بن الاسقع ,عم 
واصل ين عطاء 1۴۰ 

عي 


بعل ن أمة ۲1۲ جاع 


أبو يوسف 471 


TE 


سد الهر فيه 


الإافة مو 

٠٠١ الأزارقة‎ 

البراغية جم 

٠٣۷ اطيمية‎ 

المشرية 4۹ ٤۷1 ٤‏ ٣٣م‏ 
الخبلة وعم 

الطرارج ٣٣۵ ٤۳۹‏ 
الدارردية وعم عونو 
الذمية فنا 

الررافض ۸ ۲۲ ۲ت ۲ ۵٣م ٩۸‏ 
الزدية وم 

dW fF to. المنة‎ 
السوقفطانة يم‎ 

الشبعة ¥ 


الظاهرية الد اور دی 

النلاسنة وي 

الككرامية م 

, امازل م) وء جع رفوت‎ 
CA OYY E¥Y ENA FORA 
tiri fT ف سلا الى‎ A 
4N CTY €CIYE 46 
YAY CfA. 

الرحثة ۳۸ 

الاتسدات ١٣م‏ 

الاصاری وبخ, ومع 

الرعدية وم 


{er 64) ¢ FAظ‎ < Y5» الود‎ 


wu 


هد ايد اعم 


ست ایر کاش 
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سه المعازلة في وجوب شكر المنعم 


مسالة : لاحم قبل ودود شرم 

القول في الاحكام التكلفية . 

الكلام على تكايف عا لا وطاق جوازاً ومتعا . 

ذهب شحنا أبو الحسن رمه ام إلى جواز تكليف ما لا بطاق , 

اختيار الغزالي استحالة التكليف ها لا يطاق 

تذل على التكارف ها لا بطاق . 
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باب الكلام في حقائق الملوم . 

الفصل الاول من الباب الاول في إثيات العلم على متكريه . 

الفصل الثاني في حقيقة العلر وحده . 

الفصل الثالث في تقاسم العلوم . 
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الفصل الرابع في ملية المقل . 
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الفصل الثالث : في مواقف العاوم وتجارجا . 
الفصل الرايع : أدلة العقول . 
الفصل الامس : فيا يندرك بحض العقل دون السمع . 
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الفصل الاول في حده . 

تار في ده , 

الفصل الثاني : في مراتب البيان . 
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إو ~ 


اأمفسة المرضوع 


مسألة : صيغة النفي بلاء إذا اتصلت باطنس ل تقاض الاجال ٠‏ 
باب : في مقدار من الحو ومماني المروف . 


اكز ينم الى أمم » وفعل وحرف . 


الكلام على حرف الباء . وهل يفيد التبعيض آم لا . 


اكلام على حرف الرار ٠.‏ 
مسالة الحدرد في القذف . 


حدق مذهب الشائعي في الوأو . «هامش ) . 


الكلام على الفاء , 


اكلام على ١‏ ثم > : 
الكلام على عروف العا . 
الكلام على دما , 


فصل : دأرء اترديه . 

القرق بن وأو و وام . 

فصل : الكلام على و عل 6 , 

فصل : الكلام على ولرء م وداولاة . 
فصل : في الككلام على ورعن . 
الکلام على « عن » وأنها قد ترد امما , 
فصل : الكلام على د للي» . 

فصل : في الكلام على «على» . 

فصل : في التكلام على إلى » . 

قصل : في اكلام یهن 


~e 


الصمفحة الموضوع 

مه فصل : في الكلام على «إذن» , 

كه فصل : في الكلام على رحى». 

به فصل : في التكلام على ومذ . 

۸ كات ابوواصر 

وه إنكاد الممتزلة لأصل الكلام وإثياته عليم في الفصل الأول . 

. الفرق بين الأمر والإرادت‎ ٠ 

. قال السد امبرو أشرب عدم‎ joe 

. الفصل الثاني : في عد الكلام‎ ٠١ 

, القصل الاالت ؛ في أقام الكلام‎ ٠ 

٠4‏ المسالة الاولى من ائل الأمر : اختلقرا في مفبرم صبغته ومقتضاء. 

٠‏ الختار أن مقتفى صيغدة الأمر طلب جازم » والوحرب يثلقى من 
قرينة أغرى . 

م٠‏ السالة الثانية : مطلق الي مرل على التسكرار » واشتلفرا في 
مطل الأمر . 

۹ منع اقتضاء الأمر بالشيء الهي عن ضدم ٠‏ 

536 اتر أن الفعة الواحدة مقبرمة قطعا » وما عداء مترده قبه . 

إ١‏ المسالة الثالثة: وجوب البدار الى المأمور به لا فيم من مطلق الأمر. 

عرو الختار أنه لر بادر وقع الموقع » ولو أخر توقفنا . 

4 المسالة الرأبمة: الأمر ايء لايتكون نيا عن ضدهء و كذا المكس, 

بو المسالة الامسة : الشربعة تشتمل على المبام . 

بوه المسالة الادسة : الأمر بالشيء أمر لا بم الواحب إلا به . 
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الموضوع 

المسألة السابعة : الأمر بالشيء يشعر بوقرع المأمور به عند الامثثال 
عزنا عن جبة الأعر 

المسألة الثامنة : الاق خلاف الواجبء و كذا الواجب خلاف الاق 

المسألة التاسعة : يجوز الأمر #صلة من ثلاث خصال ع مم تقر يض 
التعيين إلى شير المكلف ء خلا لأبي هاشم . 

المسألة العاشرة : الأمر المطلق بأداه الصلاة لا يتلقى «نسه وجوب 
القضاء عند فوات الوقت . 

مسألة دواع : الملائئجب باول الوق على التوسع » ولا يعصيبالتأخير. 

مسألة :> الأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن . 

مسألة ومع : عند اماز » المأمرر خر عن ڪونه مأمررآ 
سال الامتثال . 

مسألة و04 » : المعدوم مأمور على تقدير الوجود . 

القول في النواهي : 

مسأل 8ا» : لبي مول على اد الذي عت . 

مسال «؟» : اذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها . وجب عليه اروج 

تتحاء افر بالطرق “الكل عه قتف سعد راج سرو . 

سا : اسرد بين دي الصخ على قصد المشوع حرم . 

مسألة وع» : الأمر بعد الظر » وك . 

مسألة «ه» : إذا قال ل : ٠‏ لا تليس ربا من هذء الثياب الثلاثة وأنت 
ار »مح . 


س وھ ب 
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الموشوع 
فصل : فيا تستعدلى فيه صخة الأمر من وجروب »ولدب وار شادوفيرها 
ورد الي أسعة معان , 
باب بیان لواحب والادوسا > والكررء ء والغاور 1 


س اکرو« واكلاف ف 


كناب العموم والخموص 

مسألة «إ» : المتوقفون في صبغة الأمر ترقفوا في ية العدوم , 

عالفة الذزافي للجمبوري جع نراه رصفرأء وستكرى حع مؤنت سام 

اكلام على جمع التكيير . 

سيويه : كل امم لا قسمم العرب فيه بصيفة التكثير , قصيغة الافليل 
مرل على التكثير . 

مسألة ديه : لفظ الاين صالم لاندراج امات تمده . اليد 
بادرحون تحت لفظ المؤمنين . 

هسالة وم» : فال قاللون : لا يندري الخاطب تحت مطلق الطاب . 

مسألة دع : امم الفرد إذا اتصل به الالف واللام اقنةى الاستفراق. 

مسألة وه» : نكرة الرحدان في الاقي تشعر بالاستقراق , 

مسألة «ه» : قال الشافعي : الامم المشترك إذا ورد مطلقا كالعين 
والقرء عم في يع مات , 

لاف الغزالي للشافعي ف ذلك , 

مسألة ده : أقل المع عند الشاقعي ثلالة , 

مسألة دم : إذا قبل ارسول الله يلع : أفطر فلان بالجاع » فقال : 
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الموضوع 
مسألة وه : إذا قبل لرسول اث ب : أقطر فلان » ققال : لبعتق > 
يشعاق العدى يكل إفطار 
فاعدمٌ ,; e‏ الاحرال. ٤‏ إذا تطر ق الها الاحتال الخ 0 
مسألة ٠٠.‏ : اللفظ الذي لا يستقل » إذا ورد في سبب خاص . فهو 
عس به 5 1 
مسألة 1 : عزي الى أي حديفة تجويز إخراج السبب عن موم اللفظ . 
مسألة د٠‏ : العام إذا دل التخصيص كان ماما في البافي . 


القول في الاستثناء ‏ 

القصل الأول في حررفه » وآم الباب إلا ء والكلام على أحكامه . 

الفصل الثاني : في شراط 

جوز الشافعي الاسنثناء من غير الجنس يتقدير الرجوع الى انس , 

القصل الثالت : في اجمل المستقةة المعطوفة على بعضها بالراو 
تعقيا الاسنئناء . 

الفصل الرابع : في تيز الخاص عن‌الاستئناء , أي الفر ق بين التخصيص 
والاستشاء , 

كناب التأوبل 

الكلام علي النص » وتدمة الشافعي الظاهر نما . 

الحكلام على الظاهر . 

مسألة : لا يتمسك بالظوامر في العقلبات . 

التكلام على المجمل . 
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الموضوع 

فصل : في بيان المحم والمتشابه ١‏ 

مسالة : في آبة الاستواء . 

مسالة د : قالث المعتزلة : لا خصص عموم القرآن بأخبار الآحاد , 

مسالة رم : تأوبل الراوي الديث مقدم . 

مسالة وس« : زعم أبو حشيقة أن حل المطلق 9 المقيد زيادة على اللص» 
وهر سخ , 

مناقضات أي حنيفة في المسألة . 

مسالة «و» : قال عليه السلام : آيا امرأة تتكحت يغير إذركت وايها 
فنكاحها باطل ؛ حمل أب حنيفة الديث على الأمة » وإبطال هذا 
التأويل بأريعة مسالك . 

مسالة «ه» : حمل أبو حثيفة قوله عليه السلام : لا صسام لمن الم بت 
الصيام من اليل على القضاء والنذر » وهو باطل . 

مسالة و : قال عليه الالام : من ملك ذا رحم رم عد عله » 
فحمل هذا على الأب تخصما به . باطل . 

مسالة «۷» : قال عليه السلام لغيلان : امسك أربعاً وفارق سائرهن » 
حين سل على عشر نسوة . فحمل أبو حنيفة على ابتداء النكاح » 
وابطاله بأريعة مسالك . 

مسالة دم : من تأر بلا جم لحديث غيلان أنه تكسن في ابتداء الاسلام 
في كفرم . 
الرد على القاضي في قرله بأن الديث استقل في نفسه حجة لنا , 

مسالة وو : قال القافي : كل تأويل تمن الط عن المتضرص 
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الصفحة ا موضوع 

ar‏ تخيل أبو حنيفة سد الماجة من قول إا الصدقات فجوز الصرف لصف 
واحد » وهو باطل . 

۹۵ مسالة ٠6,‏ : قال تعالى : واعايوا أا غنم الآبة . فقاضاها صرف 
بعض لذوي القربى وقال أبو حنيفة لا بد من اعتبار اطاحة جم . 

25 مسالة ١٠٠١ء‏ : قوله تعالى : ( فإطعام ستين مسكبتا ) يقتضي مراعاة 
العدد » وقال أبو حنيفة لا يراعى » وهذا باطل . 

۹۸ مسالة ؟1» : قال عليه السلام : في أربعين شاة اة . فعين الشافعي 
الشاة » ول يقم بدها مكا! . والرد على من أبدها بالفة . 

۳ مسالة ٠۲١‏ : حمل كلام الشارع على ما يلحقه بالغث عمال » والكلام 
على الجر والنصب في أرجا- في آبة الوضوء . 

اء مسالة وي : كلام رسول الله عليه السلام لا حمل على الاستعارة 
ما أمكن . 

5 مسالة «ه٠»‏ : قال عليه السلام : فيا سقت السماء العشر الديث , فلا 
يتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنيت , 

. المناهي يحمانها في العقود عمولة على الفساد‎ : ٠ ٠« مسالة‎ ٠٠١ 

. هسالة و1 : في سلب عبارة المرأخ في النكاح بدليل أيا امرأة‎ ٠١ 


۸ كاب ارم 

. أقسام المفهوم » وإنكار أي حثيفة له‎ ٣٠۸ 

۳۹ الاحتجاج بالشافعي ف اللغة , 

. الاحتجاج بالواتر المعنوي على مذهب الشافعي‎ ٠ 
. الرد على آحاد الصور التي احتجوا بها لاشافعي‎ ٢ 
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ا موضوع 

إنكاره ديت أن أزيد على السبعين مع العل يأنه محبح . 

دلل الشافعي على ححة مقروم المفة , 

إبطال مذعب الدقاق في مفهوم اللقب , 

اختبار الغزالي ورأبه في مفهوم الصفة . 

ديا قبل جمدم اللقب إذا احتف بالفراق . 

مسالة : قال الشافعي : خصص الرب الع عالةالشقاق . وهلا مقروم 
لا أقرل به . 

شروط القول بالمفيوم عند القائلن به ( هامش ) , 

أختار الخزالي القرل بالمفبوم في هذه الخالة ۽ خلا لشافعي . 

مسالة : تلك الشانعي في تعن لنظ التصكيير يقر له عله السلام : 
ریما التكبير ۔ 

مسالة : عمك أصحاينا بقرله عليه السلام : د صبوا عليه ذلرياً من ماوع 
في مسألة إزالة العاة . 

مسالة : يرز ترك المفيوم نص بضاده , 
القرل في أفعال رسول اث يلقع . 

الكلام على عصمة الأنباء , 

إذا تقل عن ومول لله عليه السلام فعل . قبل يتلقى منه حم 5 

ليس النشبه بكل افعاله عليه السلام سئّة » حلاف لبعض الحدئين . 

مسالة ١١ء‏ : فيا إذا تقل عنه فعلان تلان في حادثة راحدة , 

هسالة ٠٠١‏ : إذا تقل له فعل حمل على الوجوب بقرينسة . ثم ثقل 
قعل يناقفه . 
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ا موضوع 
مسالة وم : استبشاره عليه السلام بالقعل يدل على أنه حقى . 
مسالا د : تقرير رسرل أل عليه السلام ملا على دعل ۽ ور که 
اكير عله » مع فبمه الواقعة » يتمسك به في جراز التقرين . 
ققريره الكافر لا متمسك فيه . 
في تفر ره الاق خلا . 


قول فی راع مس قبلا 

هل كان عليه السلام على شربعة قبل أن أوحي اليه , 
قطع القاضي باه عا كان على شرعة أي 

رأي الشافعي في لسربعة من مانا . 

اختبار الغزالي أن لا رجوع الى دين أحد من الانبياء , 
كنات اتومار 

الاب الأول : في إثبات أن ار المتواتريقيد العم » وانكار السمئية . 
مختار الغزالي في إفادة العلم . 

الباب الثاني : في العدد الذي ,فد التوأتق , 

عدم إفادة شير الواحد لعل ) لاما النظام . 

اختلف العتبرون في أقل عدد التواتر . 

ذهبت الروافض إلى أن العم يحصل يخبر المعصوم عندهم . 
الباب اثالث : في شرائط التواتى . 

تقسم الاستاذ لاخو . 

لاب الرابع : في تشم الآحاد 8 
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الموضوع 

ينقسم ابر إلى ما بعلي صدقه » وما يعم كدب . 

عنتار الغزالي في التقسيم 

بعلم كذب اطير إذا انفرد به واحد مم توفر الدواعي على قل . 

الاعتراض بقر'ن رول اف بإ » وانشقاق القمر » ودخوله محسكة 
علدا أم عنرة » والمواب على ذلك , 

الاعتراض بالإقامة » واطواب عله . 

اكير المتردد فيه © وهو حل أخبار السام . 

القسم الثاني في أخبار الآحاد . وفيه غة أبواب , 

الباب الأول : في اثيات كرن غير الواحد مقيداً لأعمل ) وذهب رعش 
ادن الى آنه يقد العلل . 

الادلة على وجرب العيل به . 

الباب الثاني : في عددم رصفهم . 

ذهب اباي إلى أنه لا يعمل إلا با ينق رجلات > والره عله 

مسالة ول : الأسلام والعقل شسرط بالاماع بالراري . 

مسالة وى : المسدور لا تقل روايته . 

مسالة وم : كل هورة من هذه المور إذا دل علا دليل قاطعقبات . 


. الباب الثالث في المرح والتعديل وفيه خخسة فصول‎ ٠ 


الفصل الاول : في العدد . 

النصل الثاني : في كيفية الجرح والتعديل ‏ 
النصل الا لث : في التعديل بالفعل . 
الفصل الرابع : في صفة المعدل وال ارح . 
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الموضوع 
الفصل انامس : في عدالة الصحابة رهي أل علوم , 
اباب الرابع : فيا يعتمد» الراوي » وفيه ثلاثة فصول . 
الفصل الاول : في شرط الشبخ والقارىء والمتحمل . 
الفمل الثاني : فى الاعهاد على الكت : 
الفصل الثاات قي الإجازة . وفيه الككلام على المثاولة ‏ 
الباب الفاعس فيا بقل من الاحاديث وما برد . 
مسالة ٠١‏ : القول في المراعيل . 
الكلام على مراسيل سعيد بن المسيب ٠‏ 
قال القامي : واتار عندي : أن الامام العدل إذا قال : قال رسول 
اذ يلك » أو أخبرني الثقه . قبل . 
مسالة , م« : إنتار الأصل رواية الفرع . 
هسالة رم , : إذا قال الصحابي من المنة كذا . أو أمرنا يدا , 
مسالة م ۽ » أوجب ادون تقل ألفاظ رسرل اذ وَل على وجهيا . 
مسالة وه » : إذا نقص الراوي شيشا من الحدبث . 
مسالة و + القراءة الشادة المتضمنة لزبادة في القرآن . عردودة . 
مسالة ربع إذا انفرد بعض الثقلة يزبادة في أصل الحديث . 
مالة دم : قال أبر عدقة أخار الأحاد فيا تعم به البأوى مردوده 
ورد الغزالي عله » والزامه بأشياء لا يقرل بها . 
مسالة ووء :كل خير يشير لا ثبات صفةإلباري »بشعر ظاهر «مستحيل 
في العقل نظن . 
تأويل حديث خاتی آدم على صررته 8 


عه الخو ليم 
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الموضوع 


کا الچ 
وقبه أريعة أيواب 
الباب الأول ؛ في إثبات الخ على متككر يه » وببان حقبقته . 
تعريف التخ . 
الفرق بين تعريف العتزلة والنزالي . 
الاب الثاني : التامخ . 
تحقي مدهب الشافعي في تدخ الكتاب بالنة والس . 
قطم الغزالي تحراز لسم انان بالئة 
لا بلط التياس على الككتاب بالخ . 
الباب الثالك : فيا يحرز أن يندخ . 
هدالة ١‏ وه : يحرز تدخ الأمر قل مذي زمان إمكان الامتثال . 
مسالة , ۽ » : الزبادة على اللص إذا ل تبط باكزيد عليه » لا كرون 
نسهًا بالاتفاق . 
الأب الرادم : 5 2 المنسوخ 8 
مالة « مع : من لم يلغم شير التدخ . 
اة ري : الاستياط من المنسوخ ٠‏ 
كناب ابر ماع 
وفيه َة أبواب 
الباب الاول : في إثياث كرن الاجاع حجة . 
تار الخزالي في إثبات حمة الجاع . والاستدلال بالصرف ء 
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ا موضوع 
الصورة الثانية من صور الاجماع , والثاللة . 
هل ڪر ارق الإجاع : 
الاب الثاني : في صفات أعل الاحاع . ولا تعويل على وفاق العوام 
وخلافم . 

اتراط د بن حرير ثلاثة لا تسقادم ‏ 
اباب الثالث : في عددهم . 
مسألة : في اداع أهل المدينة » وتحقيق مذهب مالك . 
اناب الرابيع : في قرائط الاجاع . 
ومن شرائطه انقراض العصر عند البعض . 
قبل ومن شروطه أن پرعرا به + أو يصكتيرء . 
الاجماع الکو ني :قال الشافعي E‏ اسأد بد لا 303“ لساكت قرل , 
قبول ألي حدفة للاجاع اللكوقي . 
اللاب الخامس : فيا يتكرن شرا للاجماع . 
إذا أحمعث الصحابة على قرلين . فإحداث ثالث شرق . 
الاجاع على أحد القرلين في الءصر الثاني لس خرقا , 
ذكر صررة لإحداث القول اثالث بعد الاجماع على القولين . 
بم يعرف رجوع المي عن مذهيه ؟ 
کاب القياس 

وفيه عشره أبواب 
الباب الاول : في حده + وإثائه على ملكريه ٠‏ 
ذحكر المتكرين والممبتين والمفصلين له . 


ل ن 


المقصة 
شرف 
4 
rr‏ 
1 
كا 
Fre‏ 
لفق 
PFA‏ 
Pie‏ 
rir‏ 


rir 


الموضوع 
عستد الملسكرين . 
الاستدلال على ححيته . 
المجرم على النظام » وأن كلامه على القائين الاس من قل ديه . 
الاستدلال محديث معاذ . 
الاب الثاني : في عرائب القاس » وقيط أقنامه . 
عنصرب الشارع نضا في سدق شخص معين » هل بعد فاا . 
الاق ايء ها في معناء » هل هر قاس ؟ 
اماب الثالث : فيا نشت به علل الاصول . 
هسالة الطره اض . 
مثال الطرد قول القائل في عات إزالة التجاسة بالل : مال مع لای 
القناطر على حنسه . 
قال الغزالي : ولايستجير السك به من آمن يلل واليوم 
الاخر . وانظر ص 459 . 
ها يتمسك له العلل في إثبات عة الأصول ‏ أي مسالك العلة . 
الأول : التمسك ينص الشارع . 
الشافي ١‏ الإهاء . 
الثالت + ترتيب الك علي المشتت مؤذن بعلية ما منه الاسطتقاق . 
عتار الغزالي أن ما منه الاشتقاق إن كان خلا كان علة ؛ والا فلا , 
القسم الثالت : في إثبات علل الأمول بسالك الفقه . 
الأول الطرد رالكس . وقد رده القاقي 
مختار الغزالي في الطره والعتكس . 
الدبر والتقسيم ؛ وهر النوع الثاني . 


~~ لوه = 


الموضوع 

اباب الرابم في الاستدلال المرسل وغه ثلاثة فصول . 

الفصل الاول : في بان حققته وذكر الدليل فيه . 

اسكرال مالك على المصالم » وتحقيق القول فيا قسبه اليه الغزالي من 
تل ثنت الامة » والقتل في التعزير » وقطع الأسان في الهذر , 

مسلك الشافمي في الاستدلال المرسل . 

بيز الأرسل عن المردود الى الأصل . 

الاك الثلاثة التي ابطل القاضي ما الاستدلال المرسل , 

اك الشائمي في الاستدلال يثلاثة مالك . وذ كرها . 

النصل الثافى : في بان الختار عند النزالي . 

الفصل الثالث : في ذكر غابط الاستدلال المحم . 

تحقبق القرل فيا تسب الى مالك من مصادرة أموال الاغنياء عند 
الصلحة . والضشرب جرد التهمة . 

ها روي عن حمر من مصادرة الد ٤‏ وترو بن العاص , 

لا تمرز مصادرة الاغنياء تذرعا يتخال رجمرو . 

قياس على الجر على الافعراء , 

الاب الامس في الاستصحاب . 

الاب السادس في الاستحسان . 

تحقيى القرل في الاستحسان » وذ كر استحسانات الشافعي رضي ال عنه. 

ذ كر الغزالي لناقضات أبي حنيةة في هذا الاب , 

عوام الئاس لامبالاة باجاعيم , 

استسحان الي حدنة الد في مساك الزوايا . 

الباب السابع : في ذكر قياس الشبه . 
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الموضوع 
النصل الأول : في ذكر الذاهب في . 
التشابه الممقير > والنرق عله ودن الطر د وال 1 
الشبه جار فيا لا يعقل مناه . 
الفصل الثاني : في ذكر أدلة المائعين لاشيه رالميتن , 
عتار الغزالي في الشبه . 
هل يحب بیان وجه الشبه , 
الباب الان : فيا لا بعلل من الأحكام . 
ضابط المي العلل . 
قال أبو حتبغة : لا قباس في ادود » واللكفارات » والرس 
اران »وذ كر متاقضاته فیا . 
مدالة : إذا رردت قاعدة ارس1 عن قاس القراعه , 
فصل : قال ل لاش الاحكام مايعال عة بعل لا تطرد فيالتذاميل 
الباب الناسع : في التر كيب والتعدية . 
انل لاو د ف بن الع ب م ر 
عتار الخزالي أن العلل قد تردحم . والرد على القاضي المانع لهأ 
الفصل الثاني : في بيان مرا ب لھ كب رم قم ل ليب 
في الأصل والتر كيب في الوصف 
الفسل الت : في ذكر ضابط الأدلة فة 
تار الغزالي أن التر كيب باطل . وقد أحدث منذ مسين نة 
الغمل الرابسح : في التعدية . 
الباب العاشمر فقي الاعتراضات » والصحيسح 5 قانية ية أنواع ‏ 


0000-7 


الموضوع 
الترع الأول : الماع . 
النرع ااثالي : القرل بأارجب . 
النوع الثالك : الناض . 
عار الخزالي في اانتضص . 
فصل في دفع النتض . 
فصل في الصكمر , 
النرع الرابسع : إائة عدم التأثير في وصف العلة » إما في القرع أو 
الأمل > وهل يشترط المكس 
عبار ا في العكين . 
مسألة : إذا زاد الال ونا تقل قل الي في الأصل دونه . 
انوع الل : القلب . 
النوع ا : فاه الوضع . 
النوع السابع : في المعارخة . 
النوع الثامن : الفرق : 
الاعتراضات الفاسدة » وهي سيعة . 
الأول : ادعاء قمور العلة على تمل النص . 
الثاني : ممع العلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل , 
الثالث : مطاية المعلل بطرد علته في قاعدة تباعد ما ف الحكلام , 
الرابسع : كل فرق مستندة الانفاق في الأصل والاختلال في الفرع, 
الامس: قلب السك معلولا . 
السادس: إدعاء تراضي الدليل عن المدلرل ٠‏ 


~~ لات 032 


{FT 


{7 
TY 


{TA 


fA 
{re 
17+ 
f. 
{rt 
{Ft 
لليف‎ 
{fr 
{Ft 
Ft 
{rt 
{Ft 


ا موضوع 
السابع : أن يقول اقتصرت على صورة المسألة » فأين المسألة إن كانت 
هي العمل ؟ 
خا كتاب القياس ببيان ضابط العة ؛ والاعتراف المجيح . 


کاب رع 


لا رم الا في الظنوي . 

الترجيم في العقائه . 

الاب الاول في ترحبح الالفاظ . ومحر فيسلة عشير نوع عشيرة. في 
النصوص وعتة في الظراهر . 

أحدها : أن بظن علي أحدها ايل التأخير . 

انما : أن کون راوي أحدها أوثق . 

الثبما : أن بكرن فى روات أحدها! كثره. 

راعي) : أن يعارض اة والعدد ذالئقة مقدمة , 

اما : أن بعتضد أحدها يعمل الصحابة . 

سادسها : أن يعتضد أحدهما بعمل التابعي . 

سابعها : أن يعتضد أحدها بظاهر الكتاب . 

انها أن يعتقد أحدها بقاس الأمول . 

تاسعبا : أن يتأكد أعدها بالاحتاط . 

عاشرها : فيا قبل : أن بتضمن أحدها إلاتا والاخر تفا , 

أما ما يمري في الظواهر فهو أنواع : 

ادها : أن بتعارض عرمان , 


~m 


الصفحة الموضوع 

e {ra‏ ۽ أن ن شر 5 آحدها قد العموم 

. أن برد أحده) ابتداء دوت الآغر على سيب‎ : (re 

. أن يتطرق إلى أسد العمومين تخصيص‎ : 5 {ro 

مع) امسا : أن يكون في أحدما إياء إلى التعليل . 

۳٦‏ سادسيا : أن بتمسك المتمسك باحد الديئثين من جعل لنظة 
عل 3 الماك , 

٦ا‏ خن الباب بتساط دلبلين على بعضها + مخصص كل منها الآشر 

مع الاب الثاني في ترجيح بعض الأقبة على يعض . 

++ فول القافي : الي اقطع تشطة الي حليفة في تسعة أعشار 
مذعنه الذي شالف فيه شصومه » والعشر الاق بستوي نه 
كدمة وقدم شفرعة . 1 00 

٣‏ النرع الاول عن أنراع الترحيح ؛ أن يعارض قباس مستنبط من 
نس كتاب + ما في معنى لديث آحاد 

ع li‏ أن يعارض قياس عام تشد له القراعد قياساً أخص منه , 

ع الا : أن بكرن القاس العام التفات على صوص | 

)ع رابعبا: إِذا إتعكست إحدى العلتين , قبى المقدم , 

. خامسها : تقد المتعدبة على القاصرة‎ {ia 

4 سادسها : أن کون فروع آحدھا أكثر 

1 سابعيا : أن يتعدد وصف ادى العلتين » و تيعد وصف الآخر 

14 منیا : أن ما كان فروعه أ کار يقدم 

4Y‏ تأسعبا : أن ما كثر أصوله يرجح 


n PY 


الموضوغ 
عاش رها : كترة الشراهد 
الادي علس : تقدم ما قتي الاعتياط 
الثاني عشر : تقد العلة الناقلة على العلة المستصدية 
الثالث عشر : اعتقاد أحدهما بشاهر 
الرابع عشر : بين النافية و ااثبتة 
الخامس عشر : أن تنطيق صيغة الاعايل على ظاهر الفرآن 


السادس عشر : أن يعتضد أحده) بذهب واحد من الصحاية 


کناب الرمتربار 
الفصل الاول : في أن كل عمد في الاصول لا يصب 
الفصل الثاني : في المتمدين في المظئرنات 
الكلام على المصربة واغطئة 
أدلة الغر بقن 
الفصل الثالث ؛ فيا هو مطلوب المد 
الفصل الرابع : فيا إذا أخطا اجرد نما 
القضاء يحب بأمر دد 


كناب الفتوى 
الفصل الاول من الباب الاول : في صفات الجتهدين 
الفصل الثاني ؛ في كيفية مرد الاجتهاد » ومراعاة ترئبه 
لا بجر التعويل على الطرد ان كان يؤمن باه العزيز 
الفصل الثالت : في أن رسول ان بے كان نهد 
الكلام على اجتهاد الصحابة في عبده 


لله 
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الموضوع 
الفصل الرابع : في التنصيص على مشاهير الجهدين 
الكلام على احتاد مالك 
كلام الخزالي على اجتاد أي حثيئة » وأنه لم كن عتبدا 
الفصل الاول من الباب الثاني : في حققة التقليد 
ختار الغزالي أن حل أصحاب الملل لم يمارا من امام وعقائدم الا 
على التقليد وقيه حث نفس 
الفصل الثاني : في أن الصحاني هل يحب تقليده 
الفصل الثالث : في أن الجنمد هل يقلد الهد في القباة 
الفصل الرابع : فيا يجب على المفلد أن يرعاء ليستيين كون الفتي يحتبدآ 
الفصل الامس : في وجوب تقليد الأفضل 
الفصل السادس : في ذ كر ما يحب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده 
الفصلالسابع : في أنه هل يجب تكرير مراجعة ا مفني 
الفصل الثاهن : في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض 
هل يجوز فنوو الشمريعة ؟ 
مختاد الغزالي أنه جوز فتودها 
لا عبرة يحكثرة القائلين بال 
هل تخاو واقعة عن حم اله 
كلمة الغزالي لإمام المرمين في أنه لم يفهم قول حي الله أن لاحم فيا 
المقدمة الاولي في بيان ترجبح مذهب الشافعي 
تعلمق مو جز على و جه تقد ااغزالي لمذهب الشافعي » والدافع وانظر 
ص يراليه وفه بیان أنالغز اير جع هما دونه هنا في آخر حيائ العامية. 
المقدمة الثانية في ايجاب ققلد محتبد باحث . 


— 0۳۹ ~~ 


الصمفحة الموضوع 


مه المسلك الاول من المالك الثلاثة في تقد معب الشائعي ونه 
أنه تآخر عن غيره من الأغة وتخل مسائلهم 

پې الك الثاني 4 أسباب فساد النظر 

هه ابتداع الشافعي لفن من القباس وهر الاق الشيء ا في معناء 

وج المسلك اثالث في الكلام على خالفات مالك وأآني حنغة رها الله 

۵٠١‏ الكلام على أتل الصلاة عند أب حلغة 

۳ه مناقضائه في العقربات 

۳ه كلامه على پود الزور إذا سدوا على نتكاح ادبن . 


ت والحده- 


س بي س 


سن ص خطأ صواب اسن ص خط صراب 

۹ ۾ التصفي (لستصلى 5 وړ التعذير التحز ير 

ج ١١‏ النفي ‏ اللسفي كحلا و ي رر" 

١+ ۹‏ والتصير والتحير 0 ۴ متبرعا متيو عا 

هد qır‏ الإاطلا الاطلاع ¥ 06> يورت تورث 

FE re‏ أجد ی ٠۹‏ النطم القدطع 

٣و‏ ۾ خلافة ستبلاقه 0 ملف كن وقال 

»ع جع اطرهين الرمت ۳ ةب الخافعي والشافي 
1١005‏ قبحة قبعم د بوم التعديل التعويل 

H8 هما‎ FET ¥ الشضاعي لضاهي‎ ٠١ ٠ 

A e FET الوطىء الوطه ل‎ ٠١ مد‎ 

Yè SAS FIV NY اغخطابة طا به‎ >. 4 

وه کډ الشتل الفمل. ع 6وم الفذلايملل #القذالذي لاملل 
كذ ام ؟ الإماح اوباج ۷ ۷ رهم رم وهام من رج 
وج 4 ية 0 3 .مع متصر بي والشارع 

ححا .م التتوليف التكظيف متصبو به الشارم 
۽ 2م يقالي يقال العمل العمل 

خا وم الصفاة ب 5 ٠‏ بطر 9 5 

> لاا والالام ١‏ ۷ع بطنة بظنه 

1 ود أصحابيا أصبحانتا‎ ٤ 

۳و وب إحدات إحداث 0 4ج | تآخر التأخحر 

؟؟ جم التره القردد م عد رق خرف 

١‏ ١٠ا‏ اطرزة ‏ المورة و وه الخثر التشتر 

۱۲١ ١‏ شرط یشرع 5 بء لقي إلفي 


س 1ن ع 


حقوق الطبع حفوظة المحقق 


